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إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أدى الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليماً كثيراً. 
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أما بعد.

فإن الفقه في الدين إرث كريم يهبه الله تعالى لمن أراد به خيراً من عباده، وقد عني الفقهاء رحمهم الله تعالى بتبيين الأحكام الشرعية، والاهتمام بالنوازل الفقهية، التي تجد في كل عصر ومصر.

وإن الناظر في واقع الناس اليوم يجد إقبالاً كبيراً على شراء أسهم الشركات، وبعض هذه الشركات يوجد فيها نشاط غير مشروع، أو يوجد فيها تعاملات محرمة كالاقتراض بفوائد ربوية، أو تأخذ على ودائعها في المصارف فائدة ربوية. ولما كان واقع العديد من الشركات ما ذكر، مع إقبال كثير من الناس عليها عزمت أن تكون أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: 

الشركات المختلطة -دراسة فقهية-
ضابط الشركات المختلطة: 

هي الشركات المساهمة التي تجمع بين الحلال والحرام سواء كان في النشاط أو في الإيرادات (كالاقتراض)، أو في الاستثمار (كالإقراض). كما يشمل الشركات المساهمة التي عزمت على الجمع بين الحلال والحرام فيما سبق ذكره.

أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال الأمور التالية:

1- أن الموضوع له ارتباط وثيق بواقع الناس خاصة مع الإقبال الكبير على المساهمة في الشركات التي لا يخلو كثير منها من تعامل محرم.

2- أن عدد الشركات المساهمة في السوق السعودية(
) (76) شركة. (68) شركة منها لها تعاملات محرمة فتعتبر مختلطة، وذلك حسب تصنيف بعض الباحثين. (
) أي بما يعد  87% منها، وهذه نسبة عالية تتطلب دراسة وافية.

3- انتقال كثير من الشركات إلى شركات مساهمة، وهي لا تسلم غالباً من استثمارات أو إيرادات محرمة.

أسباب اختيار الموضوع:

هناك جملة من الأسباب دعتني لاختيار هذا الموضوع، أهمها:
1- التقرب إلى الله تعالى بطلب العلم من خلال البحث في مسائل هذه الأطروحة، والوقوف على كلام أهل العلم فيها.
2- أن الموضوع داخل ضمن المعاملات المالية، ومتعلق بالمسائل المستجدة، التي يحسن دراستها دراسة مستقلة.

3- أن هناك جدلاً كبيراً في كثير من مسائل الشركات المختلطة، مما يستوجب دراسة عميقة وواسعة؛ لتجلية ما يكتنفها من غموض، وهذا شأن الرسائل الجامعية، والأطروحات العلمية.

4- أن الشركات المختلطة لم تخص برسالة خاصة، وإنما بحثت ضمن الحديث عن الأسهم عموماً، أو في بعض الدراسات القصيرة ولم تستوعب جميع جوانبها.

5- رغبتي في التعرف على الأحكام الشرعية للشركات المختلطة.

أهداف الموضوع:

1- بيان حقيقة الشركات المختلطة من حيث نوع الاختلاط، ونسبته، وطرق العلم به.
2- بيان حكم الاكتتاب والمتاجرة والاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة في النشاط أو الإيرادات أو الاستثمار.
3- بيان ما يلزم المكتتب أو المتاجر أو المستثمر حين تنتقل الشركة المساهمة من الاختلاط أو إليه.
4- تبيين وتوضيح كيفية تطهير الشركات المساهمة المختلطة وأسهمها، مع بيان مصرف التطهير.
الدراسات السابقة:

هناك جملة من الدراسات عن الأسهم عموماً ومن ضمن ذلك الكلام على الأسهم المختلطة ومن ذلك:

1- الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد بن محمد الخليل وفقه الله تعالى. وهي رسالة علمية حصل بها على درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تكلم الباحث في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل إلا أنها تتعامل بالحرام أحياناً في ثلاث وعشرين صفحة. 

2- الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي وفقه الله تعالى. وهي رسالة علمية حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد تكلم الباحث في حكم تداول أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة في اثنتين وأربعين صفحة تقريباً.
والملاحظ على الرسالتين السابقتين أنهما من أول من تكلم في هذه المسألة وقد وجدت تفاصيل كثيرة.

3- الأسهم المختلطة للباحث صالح بن مقبل العصيمي التميمي وفقه الله تعالى. في ثمانين ومائة صفحة وقد خصه ببيان الخلاف في المساهمة في الشركات المختلطة واستقصى في الأدلة والمناقشة مع تحرير آراء بعض العلماء.
وإن الملاحظ على الرسائل والبحوث السابقة يجد التركيز على بحث مسألة الأسهم المختلطة على سبيل العموم، دون التفاصيل. وهي لا تعدو أن تكون مسألة من مسائل هذا البحث.
4- الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة مراجعة فقهية ومقترحات للبحث المستقبلي للدكتور عبد الله بن محمد العمراني وفقه الله تعالى. بحث يقع في سبعين صفحة تقريباً. وقد قال المؤلف وفقه الله تعالى: "مقترحات للبحث المستقبلي وذلك باقتراح التوسع في عدد من المسائل المؤثرة في هذا الموضوع. بحيث يبدأ النقاش من حيث انتهى الآخرون... إيراد عدد من التساؤلات، والإشكالات العلمية، والإجرائية المهمة في هذا الموضوع". وقد ذكر الباحث من ص50 إلى نهاية البحث أبرز المسائل المقترحة لتكون مجالاً للبحث والمناقشة المستقبلية. 

5- الأسهم حكمها وآثارها للأستاذ الدكتور صالح بن محمد السلطان وفقه الله تعالى. وهو بحث محكّم يقع في ثلاثين ومائة صفحة تقريباً. وقد تكلم الباحث وفقه الله تعالى في حكم المساهمة في الشركات في أربعين صفحة تقريباً كما أشار لبعض المسائل المهمة التي لها تعلق بالموضوع مثل: 
· التطهير هل يرفع التحريم. 
· مساهمة من يقدر على التغيير فيها. 
· حكم المساهمة في الشركات المختلطة إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها. 
· إذا دخل في شركة ثم تبين له وجود استثمار محرم فيها. 
· المعقود عليه في المضاربة. 
وقد طرح في أربع صفحات تساؤلات تحت عنوان حقيقة المضاربة في سوق الأسهم.
6- الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم مع بيان حكم تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود أو ديون للدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان وفقه الله تعالى. بحث يقع في سبعين صفحة اشتمل على ثلاث مسائل: حكم الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، ووقفة حول الشركات النقية، وحكم تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود أو ديون. 
أما البحوث الثلاثة الأخيرة فقد ذكر المؤلفون بعض المسائل المؤثرة في حكم الشركات المختلطة دون استقصاء بل أشاروا لبعض المسائل الجديرة بالبحث. 

وقد قال الدكتور مبارك آل سليمان في نهاية مقدمته لكتابه السابق: " وعله أن يكون توطئة لبحث أوسع"

وبعد هذا البيان عن الدراسات السابقة يظهر بوضوح أن هذا البحث عن الشركات المختلطة -دراسة فقهية- قد انفرد بالفصول والمباحث الآتية:

· حقيقة الشركات المختلطة من حيث طرق العلم بالشركات المختلطة، وكيفية تمييزها.

· حكم تأسيس الشركات المختلطة.

· الاختلاف بين المكتتب والمكتتب باسمه في جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة.
· موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

· موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

· موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

· تطهير الشركات المختلطة أو أسهمها من حيث: حقيقة التطهير، وحكمه، وكيفية تطهير الشركات المختلطة، وأسهمها، وحكم الشركات والأسهم بعد التطهير، ومصرف التطهير.

· أن المخطط جمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية للشركات المختلطة.

· يضاف لما سبق أنه توسع في المسائل التي سبق طرحها من الباحثين. 

منهج البحث:

اعتمدت في منهج البحث على المنهج الآتي:

( أبيّن المراد بالمسألة -إن احتاجت إلى ذلك- قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
( إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.
( إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتّبع ما يلي:
· تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

· ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم. ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
· الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة، وأذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
· توثيق الأقوال من كتب المذهب نفسه.

· استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت ثم إجابة.

· الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

( الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية، في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. وإن كانت المسألة من المسائل الجديدة المعاصرة اجتهدت في جمع ما كتب حولها من المصادر المعاصرة.
( التركيز على الموضوع، وتجنّب الاستطراد.

( العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

( تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

( العناية بدراسة ما جدّ من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث.
( كتابة الآيات بخط المصحف، مع بيان اسم السورة، ورقم الآية.
( تخريج الأحاديث مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

( تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
( التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب معتمداً في ذلك على كتب اللغة المعتمدة.

( العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
( الترجمة للأعلام غير المشهورين.

 (جعل الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج، والتوصيات.
( اتباع الرسالة بالفهرس حسب المتبع.

خطة البحث:

وقد وضعت خطة لهذا البحث اشتملت على: مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وفهرس. وهذا تفصيلها:

المقدمة:   وتشمل:
· أهمية الموضوع.
· أسباب اختياره.
· أهداف الموضوع.
· الدراسات السابقة.
· منهج البحث.
· خطة البحث.
التمهيد:حقيقة الشركات المساهمة والأسهم وأنواعهما.
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة الشركات المساهمة وأنواعها وحكمها.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الشركات المساهمة.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركات المساهمة.
الفرع الثاني: أهمية الشركات المساهمة.

الفرع الثالث: خصائص الشركات المساهمة.

الفرع الرابع: مراحل تأسيس الشركات المساهمة.

المطلب الثاني: أنواع الشركات المساهمة.

المطلب الثالث: حكم الشركات المساهمة.

المطلب الرابع: التوصيف الفقهي للشركات المساهمة.

المبحث الثاني: حقيقة الأسهم وأنواعها وعلاقتها بالشركة المساهمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الأسهم.
وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الأسهم.

الفرع الثاني: خصائص الأسهم.

المطلب الثاني: أنواع الأسهم.

المطلب الثالث: علاقة الأسهم بالشركة المساهمة.
الفصل الأول: حقيقة الشركات المختلطة وحكم تأسيسها.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الاختلاط في الشركات عموماً وفي البحث خصوصاً والتفريق بينه وبين الخلط..
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معاني الاختلاط في الشركات عموماً.
وفيه تمهيد وثلاثة فروع:

التمهيد: تعريف الاختلاط.

الفرع الأول: الشركات المختلطة التي تجمع خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال.

الفرع الثاني: الشركات المساهمة المختلطة في مكوناتها من أعيان ونقود أو ديون.

الفرع الثالث: الشركات المساهمة المختلطة بين الحلال والحرام.

المطلب الثاني: حقيقة الاختلاط في هذا البحث خصوصاً.
المطلب الثالث: التفريق بين الخلط والاختلاط.

المبحث الثاني: أنواع الاختلاط في الشركات.

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أنواع الاختلاط في الشركات من حيث موضع الحرام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الاختلاط في النشاط.

الفرع الثاني: الاختلاط في الإيرادات. 

الفرع الثالث الاختلاط في الاستثمار. 

المطلب الثاني: أنواع الاختلاط في الشركات من حيث نوع الحرام، وأثره.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الاختلاط بالحرام المتفق عليه. 

الفرع الثاني: الاختلاط بما اختلف في تحريمه.

الفرع الثالث: أثر التعامل بالحرام المتفق عليه، والمختلف فيه على الحكم على الشركة بالاختلاط.
المطلب الثالث: أنواع الاختلاط في الشركات من حيث نسبة الحرام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أن تكون نسبة الحرام هي الأكثر.

الفرع الثاني: أن تكون نسبة الحرام هي الأقل.

الفرع الثالث: أن تكون نسبة الحرام متساوية أو متقاربة.

المبحث الثالث: طرق العلم بالشركات المختلطة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: دراسة النظام الأساسي للشركة.

المطلب الثاني: التقارير المالية.

المطلب الثالث: دراسة القوائم المالية للشركة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف القوائم المالية.
الفرع الثاني: أنواع القوائم المالية.

الفرع الثالث: حكم الاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركة بالاختلاط أو عدمه.
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الاكتفاء بدراسة آخر القوائم المالية.

المسألة الثانية: استقراء جميع القوائم المالية السابقة.

المطلب الرابع: متابعة أنشطة الشركة من خلال هيئة شرعية.

المبحث الرابع: تمييز الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نسبة المحرم من الإيرادات (التمويل).

المطلب الثاني: نسبة المحرم من الاستثمار.

المطلب الثالث: نسبة العنصر المحرم.

المبحث الخامس: حكم تأسيس الشركات المختلطة.

وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد:

المطلب الأول: مسؤولية المؤسسين. 

المطلب الثاني: مسؤولية مجلس الإدارة.

المطلب الثالث: مسؤولية الجمعية العمومية.

المطلب الرابع: مسؤولية من له حق التصويت.

الفصل الثاني: الاكتتاب في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاكتتاب وأنواعه.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاكتتاب.

المطلب الثاني: أنواع الاكتتاب.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: اكتتاب لتأسيس الشركة.

الفرع الثاني: اكتتاب لاحق لتأسيس الشركة.

المطلب الثالث: مراحل الاكتتاب.

المبحث الثاني: حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم المكتتب.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الاكتتاب في الشركات المختلطة التي يملكها مسلمون.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على الاحتفاظ بها.

المسألة الثانية: الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها بعد التخصيص وقبل إدراجها في سوق المال.

المسألة الثالثة: الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها في بداية التداول.

الفرع الثاني: الاكتتاب في الشركات المختلطة التي يملكها غير المسلمين.

الفرع الثالث: الاكتتاب في الشركات المختلطة التي عزمت على التعامل المحرم.
المطلب الثاني: الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر.

وفيه تمهيد، وخمسة فروع:

التمهيد: حكم بذل الاسم للاكتتاب به بعوض.

الفرع الأول: الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر ممن تلزمه نفقته.

وفيه مسألتان:


المسألة الأولى: الاكتتاب باسم الزوجة.


المسألة الثانية: الاكتتاب باسم الأولاد.
الفرع الثاني: الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر ممن لا تلزمه نفقته.

الفرع الثالث: الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر من غير علمه.

الفرع الرابع: بذل اسمه ومن تحت ولايته لمن يكتتب به في الشركات المختلطة.

الفرع الخامس: الاختلاف بين المكتتِب والمكتَتَب باسمه في جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة.

المبحث الثالث: موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: موقف المكتتب من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.

المطلب الثاني: موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

المطلب الثالث: موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

المطلب الرابع: موقف المكتتب من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

الفصل الثالث: المتاجرة في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة المتاجرة، وأسماؤها، وعلاقتها بالمضاربة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المتاجرة وأسماؤها، و علاقتها بالمضاربة.
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المتاجرة وأسماؤها.

الفرع الثاني: الفرق بين الاكتتاب والمتاجرة.

الفرع الثالث: علاقة المتاجرة بالمضاربة.

المطلب الثاني: سمات المتاجرة بالأسهم.
المطلب الثالث: أنواع المتاجرة بالأسهم. 
المطلب الرابع: طرق تداول الأسهم في السوق الثانوية.

المطلب الخامس: محل العقد عند بيع الأسهم.

المبحث الثاني: حكم المتاجرة في الشركات المختلطة. 

وفيه تمهيد وأربعة مطالب:
تمهيد: في حكم المتاجرة في الشركات المساهمة المباحة.

المطلب الأول: حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الإيرادات. 

المطلب الثالث: حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الرابع: حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط والإيرادات والاستثمار.

المبحث الثالث: موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط  أو إليه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط في حال ارتفاع قيمة أسهمها عن ثمن شرائة.

الفرع الثاني: موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط في حال انخفاض قيمة أسهمها عن ثمن شرائة.

المطلب الثاني: موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

المطلب الثالث: موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

المطلب الرابع: موقف المتاجر من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

الفصل الرابع: الاستثمار في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الاستثمار في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالاستثمار في الشركات المختلطة.

المطلب الثاني: الفرق بين الاستثمار والمتاجرة.

المطلب الثالث: حكم استثمار الأموال.
المبحث الثاني: حكم الاستثمار في الشركات المختلطة.
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الاستثمار في الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: الاستثمار في الشركات المختلطة في الإيرادات. 

المطلب الثالث: الاستثمار في الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الرابع: مساهمة من يسعى في تغيير الشركات المختلطة. 

المطلب الخامس: المساهمة في الشركات المختلطة إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها.

المبحث الثالث: موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط. أو إليه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

المطلب الثاني: موقف المستثمر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.

المطلب الثالث: موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

المطلب الرابع: موقف المستثمر من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

الفصل الخامس: تطهير الشركات المختلطة وأسهمها.

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة التطهير.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التطهير والتخلص.

المطلب الثاني: الفرق بين التطهير والتخلص.

المبحث الثاني: حكم التطهير.

المبحث الثالث: كيفية تطهير الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: كيفية تطهير الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: كيفية تطهير الشركات المختلطة في الإيرادات.

المطلب الثالث: كيفية تطهير الشركات المختلطة في الاستثمار.

المبحث الرابع: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في الإيرادات.

المطلب الثالث: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الرابع: كيفية تطهير ما يحصله الوسيط المالي من عمليات بيع وشراء أسهم الشركات المختلطة.

المطلب الخامس: كيفية تطهير الورثة لأسهم الشركات المختلطة.

المبحث الخامس: حكم الشركات والأسهم المختلطة بعد التطهير.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الشركات المختلطة بعد التطهير.

المطلب الثاني: حكم أسهم الشركات المختلطة بعد التطهير.

المبحث السادس: مصرف مال التطهير.

الفصل السادس: دراسة تطبيقية لشركات مختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في النشاط..

تم دراسة إحدى الشركات المساهمة في قطاع المصارف (بنك الرياض)، وبيان نشاطها المختلط.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إثبات التعامل الربوي في نشاط المصرف.

المطلب الثاني: بيان نسبة التعامل الربوي إلى بقية أنشطة المصرف الأخرى.

المطلب الثالث: الحكم على المصرف.

المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في الإيرادات.

تم دراسة إحدى الشركات المساهمة في قطاع الصناعة (ينساب) وبيان نشاطها، وإيراداتها المحرمة.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول:بيان نشاط الشركة.
المطلب الثاني: إثبات الإيرادات المحرمة للشركة.

المطلب الثالث:بيان نسبة الإيرادات المحرمة إلى موجودات الشركة.

المطلب الرابع:الحكم على الشركة المساهمة.
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في الاستثمار.

تم دراسة إحدى الشركات المساهمة في قطاع الصناعة (بتروكيم) وبيان نشاطها، واستثماراتها المحرمة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول:بيان نشاط الشركة.
المطلب الثاني: إثبات الاستثمارات المحرمة للشركة.

المطلب الثالث:بيان نسبة الاستثمارات المحرمة إلى موجودات الشركة.

المطلب الرابع:الحكم على الشركة المساهمة.
الخاتمة: وفيها:

· أهم النتائج.
· التوصيات.
الفهرس ويشمل بيان:

· الآيات القرآنية.

· الأحاديث. 
· الآثار.

· الأعلام.
· المراجع والمصادر.

· الموضوعات.
****

شكر وتقدير..
لا يسعني بعد إنهاء البحث، إلا أن أشكر الله تعالى، وأثني عليه بما هو أهله، على ما تفضّل به عليّ من اختيار هذا الموضوع، وإنهاء الكتابة فيه، مع ما فيه من دقة وصعوبة، فله الحمد أولاً، وآخراً، وظاهراً، وباطناً. ثم أشكر والديّ حفظهما الله تعالى، وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة -حرسها الله تعالى- والقائمين على هذه الجامعة على ما يبذل لطلاب العلم من رعاية، وعناية. كما أتقدم بالشكر لشيخيّ الكريمين المشرفين على الرسالة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن زيد الرومي أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض. وصاحب الفضيلة الدكتور/ حمد بن عبد الرحمن الجنيدل الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. على قبولهما الإشراف على هذا البحث، فقد وجدت منهما توجيهات سديدة، وملحوظات دقيقة، ولقد كان لتوجيهاتهما أبلغ الأثر في الباحث، والبحث، فجزاهما الله تعالى عني خير الجزاء، وبارك الله لهما في أعمارهما، وأعمالهما، ونفع الله تعالى بعلمهما.
كما أتقدم بالشكر لمشايخي وزملائي في كلية الشريعة بالرياض، وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء عامةً، ولقسم الفقه خاصةً، على تعاونهم معي طيلة فترة البحث: من إعارة لكتب، أو توجيه، أو تشجيع.. والشكر موصول لكل من قدّم لي خدمة في إنجاز البحث.

كما أسأل الله تعالى أن يجعل عملي كله صالحاً، ولوجهه خالصاً، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً. وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولمن له فضل عليّ. 
****

التمهيد:
حقيقة الشركات المساهمة، والأسهم، وأنواعهما.
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: 

حقيقة الشركات المساهمة وأنواعها وحكمها.

المبحث الثاني: 

حقيقة الأسهم وأنواعها وعلاقتها بالشركة المساهمة.

المبحث الأول:

حقيقة الشركات المساهمة وأنواعها وحكمها.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الشركات المساهمة.

المطلب الثاني: أنواع الشركات المساهمة.

المطلب الثالث: حكم الشركات المساهمة.
المطلب الرابع: التوصيف الفقهي للشركات المساهمة.
المطلب الأول:
حقيقة الشركات المساهمة.
وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركات المساهمة.
الفرع الثاني: أهمية الشركات المساهمة.

الفرع الثالث: خصائص الشركات المساهمة.

الفرع الرابع: مراحل تأسيس الشركات المساهمة.

الفرع الأول:
تعريف الشركات المساهمة.
وسيكون التعريف بها باعتبارين:

الأول: باعتبار جزأيها: (الشركة) و (المساهمة) كلٌّ على حده.

الثاني: باعتبار تركيبها: (الشركة المساهمة).
الأول: تعريف الشركة المساهمة باعتبار جزأيها كلٌّ على حده.
· تعريف الشركة:

الشركة في اللغة: 
"الشين والراء والكاف أصلان: أحدهما يدل على مقارنة، وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة: وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. يقال: شاركت فلاناً في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك.. وأما الأصل الآخر: فالشَّرَك: لقم الطريق وهو شِرَاكه أيضاً، وشراك النعل مشبه بهذا، ومنه شرك الصائد سمي بذلك لامتداده".(
) 

الشركة في الاصطلاح:

تنقسم الشركة إلى قسمين شركة ملك، وشركة عقد، قال ابن قدامة رحمه الله(
): "والشركة على ضربين: شركة أملاك، وشركة عقود".(
)
ويمكن تعريف الشركة بما يشمل هذين القسمين فيقال: 
"هي اجتماع في استحقاق أو تصرف".(
)
فيدخل في قوله: "اجتماع في استحقاق" جميع أنواع شركات الملك. 

ويدخل في قوله: "أو تصرف" جميع أنواع شركات العقد.(
)
وإذا ما أردنا تعريف كل نوع على حده:

فإن شركة الملك هي: "أن يشترك رجلان في ملك مال". (
)
وأما شركة العقد فهي: "عبارة عن عقد بين المتشاركين في المال والربح".(
) 

وشركة العقد هي التي قصدها الفقهاء، وبيّنوا أحكامها، قال ابن قدامة لما بين نوعي الشركة الملك والعقد: "وهذا الباب لشركة العقود".(
)  
· تعريف المساهمة:
المساهمة في اللغة أصلها "سهم" جاء في مقاييس اللغة:(
) "السين والهاء واللام أصلان: 

أحدهما: يدل على تغيّر في لون، والآخر: على حظ ونصيب من الأشياء. فالسُّهمة: النصيب، ويقال: أسهم الرجلان إذا اقترعا، وذلك من السُّهمَة والنصيب..."

فالمساهمة المقارعة، يقال: استهم الرجلان، أي اقترعا، جاء في المعجم الوسيط: "ساهَمَه مساهَمَة، وسِهاماً: قارعه وغالبه.. وقاسَمَه: أي أخذ سهماً: أي نصيباً معه، ومنه شركة المساهمة"(
) وإذا كانت من ساهم فهي المساهمة بالفتح.

الثاني: تعريف (الشركة المساهمة) باعتبار تركيبها:
يحسن أن نبيّن بين يدي التعريف بالشركة المساهمة، أنها تقوم على الاعتبار المالي، لا الشخصي، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من حصة مالية، فهي من شركات الأموال.(
)
وقد عرفت الشركات المساهمة بتعريفات متعددة أهمها:

أنها: "الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس المال"(
) 
ويلحظ عليه: أنه عرّف شركة المساهمة بذكر بعض أحكامها ولم يبين حقيقتها؛ لأن الشركة المساهمة لابد فيها من مال وعمل، والتعريف السابق أشار إلى المال، ولم يبين من يعمل في المال. (
)
كما عرفت: " بأن يشترك عدد من الأشخاص برأس مال مقسوم إلى أسهم متساوية، قابلة للتداول، في مشروع تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو غيره، على أن يختاروا من بينهم أو من غيرهم من يتولى إدارة هذا المشروع، بجزء معلوم من الربح، أو مقابل أجر"(
)
وهو تعريف جيد، ولو أنه استبدل بقوله: "في مشروع تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو غيره" قوله: " في مشروع استثماري" لكان أحسن.

الفرع الثاني:
أهمية الشركة المساهمة.
لقد نمت الشركات المساهمة واتسع نطاقها حتى كادت تحتكر الشؤون التجارية، والاقتصادية، وتستأثر وحدها القيام بالمشروعات الكبرى -التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة ويقتضي تنفيذها وقتاً طويلاً- حتى أصبحت أداة التطور الاقتصادي في العصر الحديث؛ نظراً لضخامة رؤوس أموالها. ثم إن أهميتها تشمل عامة المجتمع من حيث: 
1- استفادتهم من الأنشطة الصناعية، والزراعية.. التي تقوم بها.

2- توفير فرص عمل متعددة مما يؤدي إلى التقليل من البطالة. 
3- كما أنها تعد وسيلة جيدة لاستثمار الأفراد أموالهم  فيها.(
)
الفرع الثالث:
خصائص الشركات المساهمة.
هناك جملة من الخصائص التي تميز الشركة المساهمة عن غيرها من الشركات، ومن أهمهما:(
)
الأول: ضخامة رأس مال شركة المساهمة:

جاء في المادة (49) من نظام الشركات السعودي "إذا كان المؤسسون قد اكتتبوا في كل رأس المال، فإن الشركة لن تطرح أسهمها للاكتتاب، ويجب في هذه الحالة ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي، أما إذا اكتتب المؤسسون في جزء من رأس المال، فإنهم يطرحون للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتب بها، ويجب في هذه الحالة ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال سعودي" ونلحظ أن النظام حدد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة، فقط وأطلق الحد الأعلى، فهي تجمع رؤوس أموال ضخمة جداً، ويرجع سهولة جمع هذه الأموال؛ أن الاكتتاب فيها مفتوح في الأعم الأغلب لعدد غير محدود من المكتتبين، وبسبب حرية تداول الأسهم فهو يستطيع أن يبيع هذه الأسهم متى شاء.(
)
الثاني: المسؤولية المحدودة للشريك:(
)
جاء في المادة (48) من نظام الشركات "ولا يسأل الشركاء في الشركة إلا بقدر أسهمهم" وهذا من أهم ما يميز الشركة المساهمة باعتبارها شركة أموال فمسؤولية الشريك المساهم بقدر نصيبه من الأسهم فقط، فلا تتعدى مسئوليته هذا القدر من المال، فإذا فرض وكانت ديون الشركة أكثر من قيمة الأسهم لا يسأل الشركاء المساهمون في أموالهم الخاصة.(
) 
الثالث: تعدد هيئات الإدارة:
تقوم إدارة شركة المساهمة على اشتراك جملة هيئات: فمجلس الإدارة يتولى إدارة الشركة، وهيئة مراقبي الحسابات تتولى الرقابة على مالية الشركة، والتحقق من انتظام حساباتها، والجمعية العامة العادية تجتمع كل سنة لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمته من أعمال السنة المنتهية، وإذا اقتضى الأمر تعديل نظام الشركة تولته الجمعية بنصاب محدد ويطلق عليها في هذه الحالة "الجمعية العامة غير العادية"(
)
****

الفرع الرابع:
مراحل تأسيس شركة المساهمة.
نص نظام الشركات السعودي على جملة من الإجراءات التي تمر بها شركة المساهمة، ويمكن تقسيم تلك الإجراءات إلى أربع مراحل: (
)
المرحلة الأولى: 
اتفاق عدد من الأشخاص لا يقلون عن خمسة يطلق عليهم (المؤسسون) على مشروع تكوين شركة ذات جدوى اقتصادية، وتحرير عقدها الابتدائي، ونظامها الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات، ويوقع عليه المؤسسون، ثم يُقدّم لأخذ الموافقة عليه من قبل الجهات الرسمية، ثم تعلن الموافقة في الجريدة الرسمية.

المرحلة الثانية: 

إذا كان المؤسسون قد اكتتبوا في كل رأس المال، فلن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أما إذا اكتتبوا في جزء من رأس المال فإنهم يطرحون للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتب بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالموافقة.
المرحلة الثالثة: 
يدعو المؤسسون المكتتبين إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية، وتختص هذه الجمعية بالتحقق من صحة إجراءات التأسيس، وتقويم الحصص العينية إن وجدت، والتصديق على نظام الشركة، وتعيين مجلس الإدارة الأول للشركة، إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة، أو نظامها الأساس.

المرحلة الرابعة: 
يقدم المؤسسون بعد انعقاد الجمعية التأسيسية -بما لا يتجاوز عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد - طلباً إلى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة، ويكون الطلب مصحوباً بالمستندات الدالة على استيفاء وصحة إجراءات التأسيس، ويترتب على صدور القرار بعد تحقق الوزارة من صحة خطوات التأسيس:

1- تعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور القرار، وتكتسب الشركة شخصيتها المعنوية.

2- تنتقل إلى الشركة جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها في فترة التأسيس، كما تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون خلال تلك الفترة.
3- تحصين الشركة من البطلان، فلا تسمع الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام نظام الشركات، أو نصوص عقد الشركة أو نظامها.
وينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها مرفقاً به صورة من عقد الشركة ونظامها. كما يلزم أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات، وكذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري.

****

المطلب الثاني:
أنواع الشركات المساهمة.

تنقسم الشركات المساهمة إلى أنواع مختلفة بحسب الوجهة التي تتخذ أساساً للتقسيم.
الأول: أقسام الشركات المساهمة باعتبار نشاطها من حيث الحل والحرمة:

تنقسم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها من حيث الحل والحرمة إلى نوعين:

النوع الأول: الشركات المساهمة ذات النشاط المحرم، كالشركات التي تصنع الخمور -والعياذ بالله- أو تتعامل بالربا أو غيرهما من الأنشطة المحرمة.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذا النوع من الشركات ونص القرار: "لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس محرم كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها"(
)
النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، كالشركات الزراعية، والصناعية.. الخ. وسيأتي في المطلب القادم بيان حكم هذا النوع من الشركات المساهمة. (
)
الثاني: أقسام الشركات المساهمة من حيث ابتداؤها أو تحولها إلى الشركة المساهمة:

تنقسم الشركات المساهمة من حيث ابتداؤها أو تحولها، إلى قسمين:

القسم الأول: شركات مساهمة منذ تأسيسها، وقد سبق بيان مراحل تأسيسها.(
)
القسم الثاني: شركات محولة إلى شركات مساهمة وقد جاء في نظام الشركات وضع ضوابط لتحول الشركة المساهمة:(
)
الأول: أن تكون الشركة طالبة التحول قد وصلت في السنة السابقة لطلب التحول إلى حجم وربحية ذات أهمية نسبية بحيث لا يقل صافي أصول الشركة بتاريخ التحول عن 50 مليون ريال سعودي. 
الثاني: ألا يقل العائد على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على التحول عن 7% وأن تؤكد دراسة الجدوى أن العائد المتوقع سوف لا يقل عن هذه النسبة في أي سنة من السنوات الثلاث التالية للتحول.
الثالث: يجب أن تكون الشركة طالبة التحول قد مضى على إنشائها خمس سنوات على الأقل.
الرابع: يجب على الشركة التى ترغب التحول إلى شركة مساهمة ذات أسهم مطروحة للاكتتاب العام أن تطرح ما لا يقل عن 40% من أسهم الشركة المصدرة.
الخامس: يجب أن يكون لدى الشركة طالبة التحول الجهاز الإداري المؤهل القادر على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاءة وأن يكون لديها رقابة داخلية فاعلة لضمان حماية صافي أصولها ولديها القدرة على المنافسة في السوق.
****

المطلب الثالث:
حكم الشركات المساهمة.

والمراد هنا: بيان حكم الشركات المساهمة من حيث الأصل.

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم شركة المساهمة، على قولين:

القول الأول: أن شركة المساهمة جائزة من حيث الأصل. (
) و إليه ذهب جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين،(
) وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في القرار: "بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز"(
) وبذات الصيغة صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.(
) 

القول الثاني: أن شركة المساهمة غير جائزة. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول:

أن الأصل في المعاملات المالية الجواز، والصحة.(
)
يدل لذلك:
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((...الآية ( (
) ودلالة الآية عامة في وجوب الوفاء بكل عقد، فدل على أن الأصل فيه الإباحة، وإذا كانت مباحة فهي صحيحة. 
وقوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((... الآية ((
) وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((... الآية ( (
) فهذه الآيات جاء فيها حصر المحرمات فدل على أن ما عداها جائز، وشركة المساهمة عقد من العقود فتدخل في هذا الأصل، وعلى من منع منها أن يأتي بدليل المنع.(
)
الدليل الثاني:

عموم الأدلة على جواز الشركة، ومن ذلك: 

· من الكتاب:

قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ... الآية( (
) 
وجه الاستدلال: أن ( ( (((((((((((((( (  "هم الشركاء، واحدهم خليط: وهو المخـالط في المال"(
) فعلى هذا التفسير يكون في الآية دلالة على مشروعية الشركة.

· من السنة وهي كثيرة منها:

عن سليمان بن أبي مسلم(
) قال: سألت أبا المنهال(
) عن الصرف يداً بيد، فقال: "اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب(
) فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم،(
) وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه".(
)
وجه الاستدلال: في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشركة البراء بن عازب، وزيد بن أرقم دليل على مشروعية الشركة.

· من الإجماع:

أجمع العلماء على مشروعية عقد الشركة في الجملة. قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة"(
).

إذا ثبتت مشروعية الشركة في الشريعة الإسلامية، فإن شركة المساهمة ينطبق عليها معنى الشركة في الفقه الإسلامي؛(
) لأنها عبارة عن عقد بين اثنين فأكثر في رأس المال والربح، وهي اجتماع في استحقاق وتصرف.(
) فمجلس الإدارة يقوم بالعمل، والمساهمون يساهمون في تكوين رأس المال، ومجلس الإدارة إن كان أعضاؤه من المساهمين فهم شاركوا في رأس المال والعمل.(
)
ونوقش الدليلان:

بأنه وردت أدلة على تحريم شركة المساهمة -كما سيأتي- وهي ناقلة عن أصل الإباحة في العقود، وأصل الحل في الشركة.

وأجيب عنه:

بأن أدلة التحريم مجاب عنها ولا تقوى على رفع أصل الإباحة في العقود، والحل في الشركة.

استدل أصحاب القول الثاني بثلاثة أدلة:

الدليل الأول:

أن العقد شرعاً هو إيجاب وقبول من طرفين، وما خلا منهما فلا يسمى عقداً شرعاً، وبالنظر في الشركات المساهمة نجد أن المؤسسين يتفقون على الشروط ثم يضعون صكاً هو نظام الشركة، ثم يجري التوقيع -على هذا الصك- كلُّ من يريد الاشتراك فيعتبر توقيعه قبولاً به، فشركة المساهمة ليست اتفاقاً بين اثنين، وإنما هي موافقة من طرف واحد على الشروط.(
)
وأجيب عنه من وجهين:(
) 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن شركة المساهمة خالية من الإيجاب والقبول؛ لأن شركة المساهمة بدأت من شخص أو أشخاص (مؤسسين) ثم دعو غيرهم إلى الاشتراك معهم، وبذلك تحقق الإيجاب ممن دعا إلى تأسيس الشركة، والقبول ممن قبلوا الاشتراك، وبذلك يتم تأسيس الشركة بإيجاب وقبول عن طريق الكتابة.

لكن يشكل على هذا: 
أن جمهور الفقهاء اشترطوا اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد من غير تراخ.(
)
وأجيب عنه: أن هذا الاشتراط لا يؤثر على انعقاده في شركة المساهمة:
أما الحنفية فقد ذكروا أن الكتاب يختلف عن الخطاب، وذلك أن المتعاقد الآخر إذا لم يُجِب في أول مجلس لبلوغ الكتاب فالإيجاب باق بحيث إذا قرئ في مجلس ثان فقبل المتعاقد الآخر انعقد البيع، جاء في البحر الرائق:(
) "الفرق بين الكتاب والخطاب، أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز, وفي الكتاب يجوز; لأن الكلام كما وجد تلاشى، فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر، فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر, وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر، فاتصل الإيجاب بالقبول فصح" وبذلك يصح الإيجاب والقبول في شركة المساهمة بناء على حصول العقد بالكتابة ولو تراخى القبول.
وأما المالكية،(
) فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:(
) "لو عرض رجل سلعته للبيع وقال: من أتاني بعشرة فهي له فأتاه رجل بذلك إن سمع كلامه أو بلغه فالبيع لازم وليس للبائع منعه" ونظير ذلك الاكتتاب في الشركة المساهمة، فيقال: قيمة السهم بعشرة ريالات مثلاً، من أخذ الصك ودفع قيمة السهم فهو شريك، وقد أصبح هذا عرفاً، والعقود يرجع فيها إلى العرف ما لم يخالف الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(
) "العقود يرجع فيها إلى عرف الناس فما عدّه الناس بيعاً أو إجارة أو هبة كان بيعاً وإجارة وهبة فان هذه الأسماء ليس لها حد في اللغة والشرع وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف" 

وأما الحنابلة فقد نقلوا عن الإمام أحمد رواية بصحة القبول في النكاح، ولو كان بعد المجلس،(
) وإذا ثبت في النكاح ففي غيره من العقود من باب أولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على الرواية المنقولة عن الإمام أحمد: "ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر: إن كان حاضراً اعتبر قبوله، وإن كان غائباً جاز تراخي القبول عن الإيجاب كما قلنا في ولاية القضاء".(
) وهذا ما يحصل في شركة المساهمة، فإن جمهور المساهمين لا يكتتبون من أول يوم، بل يستغرق اكتتابهم زمناً.

 كما أن الحنابلة فرّقوا في الكتابة بين المشتري الحاضر فلا بد من اتصال القبول بالإيجاب، وبين المشتري الغائب فلا يشترط اتصال القبول، قال في الإقناع:(
) "وإن كان غائباً عن المجلس فكاتبه أو راسله: إني بعتك أو بعت فلاناً داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح" قال في شرحه: "لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب, بخلاف ما لو كان حاضراً ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضراً, وما إذا كان غائباً" وهذه تشبه صورة المشاركة في الشركة المساهمة.

الوجه الثاني: إذا لم يتم التسليم بصحة العقد في شركة المساهمة بالصيغة القولية، فيمكن انعقادها بالصيغة الفعلية (التعاطي) وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية،(
) والمالكية،(
) والحنابلة،(
) ولم يخالف في ذلك سوى الشافعية،(
) بل إن بعض الشافعية وافقوا الجمهور في صحة العقد بالتعاطي.(
)
ومما يدل على صحة البيع بالتعاطي:

1- أن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف فكل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً كما في القبض، والحرز، وإحياء الموات، وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على العرف. 
2- قد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في زمنه وبعده, ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول.(
)
ومن خلال ما سبق تبين ضعف الدليل الأول للقائلين بعدم مشروعية شركة المساهمة.

الدليل الثاني:

أن الشركة في الفقه الإسلامي هي اتفاق على القيام بعمل مالي بقصد الربح، فالتصرف فيها إنما يصدر عن الشركاء أنفسهم، فوجود البدن المتصرف عنصر أساس في انعقاد الشركة، وهذا لا يتم في شركة المساهمة، فلا وجود للعنصر الشخصي فيها مطلقاً، وإنما تحصل موافقة من المكتتب (الشريك) على دفع المال في المشروع المالي دون قيامه بالعمل؛ لأن التصرفات تصدر من الشركة المساهمة باعتبارها شخصية معنوية فالأموال هي التي اشتركت لا أصحابها.(
)
وأجيب عنه:

لا نسلم بأن شركة المساهمة لا أثر للمجهود الشخصي فيها، وبأنها أموال تشترك مع بعضها بنفسها، لا بأصحابها، وأي عاقل يقول بأن الأموال تشترك مع بعضها بنفسها! فمتى كانت الأموال تعقل وتتحرك وحدها؟ بل الواقع أن الذي يشترك هو الشخص العاقل المدرك، وهو الذي يقرر قبول الاشتراك، وهو الذي يقرر حق الاعتراض على أعمال الشركة.
ثم إن الأصل في الشركة أن يكون حق التصرف لكل شريك، إلا أن الشريعة أجازت أن يكون القيام بالعمل من جانب فقط كما هو في شركة المضاربة، كما يجوز أن يعهد بالتصرف في شركة العنان إلى أحد الشركاء.(
) وشركة المساهمة وإن كانت لا يصح أن يكون العمل حصة فيها، ولكنها لا تستغني عن العمل، فمجلس الإدارة ورئيس المجلس هم الذين يديرون شؤونها، ويعملون لمصلحتها، فالشركاء يقومون بالعمل, ولكن قيامهم به قد يكون بأنفسهم، وقد ينيبون عنهم شخصاً أو أكثر، ومن ذلك نيابة مجلس إدارة الشركة عن كل الشركاء، فإنه يديرها عنهم بالوكالة.(
)
الدليل الثالث:

أن كون الشركة دائمة يخالف الشرع، فالشركة من العقود الجائزة -غير اللازمة- تبطل بالموت أو الحجر أو الجنون أو الفسخ من أحد الشركاء، واستمرار شركة المساهمة بالرغم من وجود ذلك يعتبر مخالفة لذلك الأصل مما يؤدي إلى بطلانها.(
) 
وأجيب عنه:(
)
أنه لا يوجد من يقول بأن الشركة دائمة، لا من الفقهاء ولا من القانونيين، وإنما يقولون مؤقتة بمدة معينة، أو مطلقة غير مؤقتة،(
) وظاهر كلام الفقهاء جواز الشركة المطلقة غير المؤقتة، وإنما اختلفوا في الشركة المؤقتة وليس هذا موضع بسط المسألة،(
) كما أجاز الفقهاء في حالة وفاة أحد الشركاء استمرارها بين الآخرين إذا كانوا اثنين فأكثر، قال في رد المحتار:(
) "فلو كانوا ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا تنفسخ في حق الباقيين" فالشركة لا تنفسخ بالموت أو الجنون أو غيرهما إلا في حق من حصل له ذلك، ولا تنفسخ في حق بقية الشركاء. 
كما أجاز الفقهاء استمرار الشركة مع ورثة المتوفى إذا اتفقوا على ذلك قال في مغني المحتاج:(
) "لو مات أحد الشريكين وله وارث غير رشيد ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامَها". وقال في كشاف القناع:(
) "وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أي الوارث أن يقيم على الشركة, ويأذن له الشريك في التصرف ويأذن هو أيضاً لشريكه فيه وهو أي بقاؤه على الشركة إتمام الشركة وليس بابتدائها"

الترجيح:

بعد بيان ما سبق يظهر رجحان القول الأول وهو أن شركة المساهمة جائزة؛ لوضوح أدلته، وقد أجيب عن أدلة القول الثاني، ولما يترتب على الشركات المساهمة من المصالح والمنافع التي لا تتنافى مع ما جاءت به الشريعة. 

المطلب الرابع:
التوصيف الفقهي لشركة المساهمة عند القائلين بجوازها. 
بعد بيان مشروعية الشركة المساهمة يحسن أن نتعرف على أقوال الفقهاء والباحثين المعاصرين في التوصيف الفقهي لها.

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في التوصيف الفقهي لشركة المساهمة على أربعة أقوال: (
)
القول الأول: أنها نوع جديد من الشركة لم يكن معروفاً للفقهاء من قبل، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) 

واستدلوا:

بأن صورة الشركة المساهمة لا يمكن تخريجها على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنواع الشركات، فتكون نوعاً جديداً.

وأجيب عنه:

أنه من خلال تأمل واقع الشركة المساهمة يمكن تخريجها على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سيأتي.
القول الثاني: أنها تخرّج على أنها شركة مضاربة (قراض)، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) 
واستدلوا:

بأن صورة الشركة المساهمة يمكن تخريجها على شركة المضاربة (القراض)؛ ووجه ذلك أن المساهمين يبذلون المال، ومجلس الإدارة يقوم بالعمل، وهذه صورة شركة المضاربة (القراض).

وأجيب عنه:

يسلم بذلك في هذه الصورة، ولكن قد يكون مجلس الإدارة مساهماً في رأس المال فلا يمكن تخريجها على المضاربة (القراض) في هذه الصورة.

القول الثالث: أنها تخرّج على أنها شركة عنان، واستثنوا ما يتعلق بتحديد مسؤولية الشركاء، وامتناع الفسخ من أحد الشركاء، وإليه ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.(
)
ويمكن أن يستدل لهم:

بأن صورة الشركة المساهمة يمكن تخريجها على شركة العنان؛ ووجه ذلك أن المساهمين مشاركون بالمال والعمل، أما مجلس الإدارة فلم يساهموا بالمال، وإنما كلفوا بالعمل وكالة عن المساهمين بمكافآت مقطوعة ليس لها ارتباط بالربح، وهذه صورة شركة العنان.

وأجيب عنه:

يسلم بذلك في هذه الصورة، ولكن قد يعطى مجلس الإدارة نسبة من الربح، فلا يمكن تخريجها على شركة العنان في هذه الصورة.
القول الرابع: التفصيل، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) فالتوصيف الفقهي لشركة 
المساهمة يختلف باختلاف حال مجلس الإدارة ويمكن تقسميها إلى الصور الآتية:(
) 
الصورة الأولى: أن يكون مجلس الإدارة مساهماً ويأخذ مكافأته نسبة من الربح.

وتوصيفها أنها عنان ومضاربة؛ لأن مجلس الإدارة سيتكفل بالعمل في مقابل نصيب من الربح،(
) فمجلس الإدارة يعتبر مشاركاً بالمال؛ لكونه من ضمن المساهمين، ومنفرداً بالعمل من بين المساهمين، ويأخذ في مقابل عمله جزءاً من الربح.

وقد اختلف الفقهاء في جواز اشتراط جزء من الربح لأحد الشريكين إذا انفرد بالعمل. على قولين:

القول الأول: يجوز اشتراط جزء من الربح لأحد الشريكين، في مقابل عمله. وإليه ذهب الحنفية،(
) والحنابلة.(
) 
القول الثاني: لا يجوز اشتراط جزء من الربح لأحد الشريكين، في مقابل عمله. وإليه ذهب المالكية،(
) والشافعية.(
)
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأن الأصل في المعاملات الحل حتى يثبت دليل المنع.

استدل أصحاب القول الثاني:

بأنه لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة (عنان)؛ قياساً على عدم جواز أن يضم إليه عقد إجارة.(
)
وأجيب عنه:

نسلم بالمنع فيما لو جعل أحد العقدين شرطاً في الآخر، أما هنا فلم يجعل أحدهما شرطاً للآخر.(
) 
الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول وهو القول بجواز اشتراط جزء من الربح لأحد الشريكين إذا انفرد بالعمل؛ لأنه مستمسك بالأصل، وليس فيه ظلم، بل به يتحقق العدل بين الشريكين فمن انفرد بالعمل من الشريكين يستحق أن يكون له زيادة ربح مقابل عمله، وليس مع القول الثاني دليل صحيح ينقل عن أصل الإباحة، وعليه فتكون هذه الصورة جائزة، وتخرّج على أنها عنان ومضاربة.

الصورة الثانية: أن يكون من مجلس الإدارة العمل فقط ولا يكون مساهماً، وحينئذ يصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة نظير عملهم، وتحدد هذه المكافأة بإحدى الطرق الآتية:(
)
· الأولى: تعيين راتب ثابت، أو بدل حضور عن الجلسات، يؤدى إلى العضو دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها.

والتوصيف الفقهي لهذه الصورة أنها شركة عنان؛ لأن العمل والمال من جميع الشركاء (المساهمين)، وما يعطى أعضاء مجلس الإدارة يكون أجراً مقابل عملهم كالموظف، والأجير تماماً، والذي استأجرهم مجموع الشركاء.(
) 
· الثانية: أن يخصص لأعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من الأرباح؛ حتى يهتم الأعضاء بحسن إدارة الشركة، وزيادة الأرباح. 
والتوصيف الفقهي لهذه الصورة أنها شركة مضاربة (قراض)؛ لأن المال من المساهمين، والعمل من أعضاء مجلس الإدارة ولهم نسبة معلومة من الربح.(
) 
قال ابن قدامة رحمه الله: "أن يشترك بدن ومال، وهذه المضاربة, وتسمى قراضاً أيضا, ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه, على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه, فأهل العراق يسمونه مضاربة... ويسميه أهل الحجاز القراض...وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة . ذكره ابن المنذر".(
) (
) 
· الثالثة: أن تكون المكافأة بنسبة معينة من الأرباح إضافة إلى أجر ثابت أو راتب معلوم.

والتوصيف الفقهي لهذه الصورة أنها شركة مضاربة (قراض) مع تخصيص قدر معين من المال للعامل.(
) وهذه الصورة غير جائزة باتفاق العلماء قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة, أو جعل مع نصيبه دراهم, مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم, بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة(
)...ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة, ربما توانى في طلب الربح; لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره, بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح".(
) 
جاء في المعايير الشرعية: "يجوز تعيين مدير من غير الشركاء بأجر محدد يحتسب من مصروفات الشركة، ويجوز تخصيص نسبة من أرباح الشركة بالإضافة للأجر المحدد حافزاً له، أما إذا حدد مقابل الإدارة بنسبة من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من الربح إن وجد، ولا يستحق حينئذ أجراً نظير الإدارة"(
)
الترجيح:

ومن خلال ما سبق يظهر أن القول الراجح في توصيف الفقهي للشركة هو القول الرابع وهو القول بالتفصيل؛ إذ به تجتمع الأقوال، وقد أجيب عن أدلة الأقوال الأخرى.
****

المبحث الثاني:
حقيقة الأسهم وأنواعها وعلاقتها بالشركة المساهمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة الأسهم.

المطلب الثاني: أنواع الأسهم.

المطلب الثالث: علاقة الأسهم بالشركة المساهمة.

المطلب الأول:
حقيقة الأسهم.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الأسهم.

الفرع الثاني: خصائص الأسهم.

الفرع الأول:
تعريف الأسهم.

تعريف الأسهم لغة:

الأسهم جمع سهم، وقد تقدم ما جاء في مقاييس اللغة:(
) "السين والهاء واللام أصلان: 

أحدهما: يدل على تغيّر في لون، والآخر: على حظ ونصيب من الأشياء. فالسُّهمة: النصيب، ويقال: أسهم الرجلان إذا اقترعا، وذلك من السُّهمَة والنصيب..."

تعريف الأسهم اصطلاحاً:

تعددت عبارات الباحثين في تعريف السهم ولعلي أختار أجمعها حيث عرف السهم بأنه: "صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابل للتداول يعطي مالكه حقوقاً خاصة".(
)
****

الفرع الثاني:
خصائص الأسهم.
للأسهم خصائص متعددة أهمها:(
)
الأول: تساوي قيمة الأسهم.
يجب أن تتساوى أسهم شركات المساهمة في القيمة، وتشكل في مجموعها رأس مال الشركة، ولأجل هذه الميزة تسهل عملية توزيع الأرباح على المساهمين، كما تسهل عملية حساب الأصوات في الجمعية العمومية، وبتساوي القيمة في الأسهم تتساوى الحقوق التي تمنحها الأسهم للمساهمين ما دامت من نوع واحد.

الثاني: عدم قابلية السهم للتجزئة.
والمراد بذلك عدم تعدد مالكي السهم أمام الشركة، فلو انتقلت ملكية السهم لأكثر من شخص عن طريق الإرث مثلاً، فإنه يتعين على هؤلاء أن يختاروا شخصاً يمثلهم عند الشركة.

الثالث: قابلية السهم للتداول.
والمراد بالتداول: انتقال ملكية السهم من شخص لآخر، وهو من أبرز مميزات السهم، حيث يستطيع صاحبه تنضيضه -تحويله إلى مال- متى شاء من خلال تداوله عن طريق البيع.
****

المطلب الثاني:
أنواع الأسهم.

تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب الوجهة التي تتخذ أساساً للتقسيم.
الأول: أنواع الأسهم من حيث الحصة التي يدفعها الشريك:
وتنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى نوعين: (
) (
)
النوع الأول: أسهم نقدية.

وهي الأسهم التي تمثل حصة نقدية يلتزم الشريك بدفعها عند الاكتتاب العام، ويجب أن تدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل عند الاكتتاب، أما الباقي فيلزم دفعه بدعوة من مجلس الإدارة، وهذه الأسهم قابلة للتداول بمجرد تأسيس الشركة.

وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير, فإنهما قيم الأموال وأثمان البياعات, والناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير".(
) وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي باعتبار الورق النقدي نقداً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وهذا يقتضي جواز جعل الأوراق 
النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات.(
)
النوع الثاني: أسهم عينية.

وهي التي تمثل حصصاً عينية يلتزم الشريك بتقديمها للشركة سواء أكانت هذه الحصة عقاراً، أم منقولاً. 
وتختص الأسهم العينية عن الأسهم النقدية بالأمور الآتية:

1- لا تمنح هذه الأسهم إلا بعد تقدير الحصص العينية تقديراً صحيحاً.

2- يجب دفع قيمتها بالكامل عند تقديمها.
3- لا يجوز تداولها قبل مضي سنتين ماليتين من تأسيس الشركة. (
) 
والمشاركة بالأعيان -وكما يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى بالعروض- محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز المشاركة بالعروض مطلقاً، وتنعقد بقيمتها يوم عقد الشركة، وهو قول المالكية،(
) ورواية عن الإمام أحمد،(
) وإليه ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة المالية. (
)
القول الثاني: جواز المشاركة بالمثليات، كالحبوب ونحوها.. وهو قول الشافعية.(
) 
القول الثالث: عدم جواز المشاركة بالعروض مطلقاً، وهو قول الحنفية،(
) ومذهب الحنابلة.(
) 
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأن مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين جميعاً, وكون ربح المالين بينهما, وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان, فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها, كالأثمان، ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد, كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها.(
) 

استدل أصحاب القول الثاني:

أن العروض إذا كانت من ذوات الأمثال, جازت المشاركة بها؛ كالنقود, ويرجع عند المفاصلة بمثلها، وإن لم تكن من ذوات الأمثال, لم يجز; لأنه لا يمكن الرجوع بمثلها.(
)
استدل أصحاب القول الثالث:

أن الشركة بالعروض لا تخلو: إما أن تقع الشركة على أعيان العروض، أو قيمتها، أو أثمانها، وكلها غير جائزة، وتفصيل ذلك:

أما على الاحتمال الأول: فلا يجوز وقوع الشركة على أعيان العروض للأسباب الآتية:

1- أن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله, وهذه لا مثل لها يرجع إليه. 

2- أن قيم العروض مختلفة لاختلاف أنواعها، فقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر, فيستوعب بذلك جميع الربح، أو جميع المال, وقد تنقص قيمته, فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.

وأما على الاحتمال الثاني: فلا يجوز وقوع الشركة على قيمة العروض للأسباب الآتية:

1- أن القيمة غير متحققة القدر, فيفضي إلى التنازع.

2- قد يقوّم الشيء بأكثر من قيمته.
3- أن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه, فيشاركه الآخر في العين المملوكة له.

وأما على الاحتمال الثالث: فلا يجوز وقوع الشركة على أثمان العروض للأسباب الآتية:

1- أنها معدومة حال العقد، ولا يملكانها.

2- أنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به, فقد خرج عن ملكه وصار للبائع, وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به, فإنها تصير شركة معلقة على شرط, وهو بيع الأعيان, ولا يجوز ذلك.(
) 
الترجيح:

بعد النظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول وهو جواز المشاركة بالعروض مطلقاً؛ لأن الأصل الحل، وبالنظر في القولين الثاني، والثالث، نلحظ أنهم انطلقوا من النظرة إلى الشركة في العروض باعتبار ذاتها، بينما أصحاب القول الأول يرون أن الشركة في العروض لا تتم إلا بعد تقويمها، والاتفاق على التقويم، وحينئذ فلا يرد النـزاع بين الشركاء كما ذكر المانعون.(
) 
الثاني: أنواع الأسهم من حيث الشكل: 

وتنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع:(
)
النوع الأول: الأسهم الاسمية.

وهي التي يكتب عليها اسم صاحبها، وتنتقل ملكيته بنقل قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة. وهذا جائز، بل هو المطلوب حفاظاً على الحقوق.

النوع الثاني: الأسهم لحاملها. 
أن يصدر السهم دون ذكر الاسم، ويكون حامله هو صاحبه.

وهذا النوع من الأسهم يوشك أن يكون قد اختفى، ولا يتعامل به الناس اليوم، بل ذهبت بعض القوانين التجارية العربية إلى منع هذا النوع، والاكتفاء بالأسهم الاسمية. 
النوع الثالث: الأسهم للأمر.

وهي الأسهم التي يكتب عليها اسم صاحبها وتضاف "لأمر أو لإذن" ويكون تدولها عن طريق التظهير بحيث يكتب على ظهر الصك تحويله إلى آخر مع التوقيع، فتنتقل ملكيته إليه دون رجوع إلى الشركة، وهذا النوع نادر، بل إنه أقل من الأسهم لحاملها مع ندرتها.  
الثالث: أنواع الأسهم من حيث القيمة.

للأسهم قيمة تختلف بحسب ما يعتبر به:(
) 
القيمة الاسمية للسهم:

وهي القيمة المبينة في الصك، ومجموع القيمة الاسمية للأسهم تشكل رأس مال الشركة.

قيمة الإصدار:

وهي القيمة التي يصدر بها السهم، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، ولا أعلى منه، إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

القيمة الحقيقية:

وهي القيمة التي يستحقها السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها.

القيمة السوقية:

هي القيمة التي تتحدد في سوق الأموال المالية، وهي عرضة للتقلبات ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً لعوامل كثيرة.
الرابع: أنواع الأسهم من حيث التداول: 
وتنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى نوعين: (
)
أسهم ضمان:

وهي أسهم غير قابلة للتداول، يقدمها عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة؛ لضمان إدارته، ولا تتداول الأسهم حتى تنتهي مدة وكالة العضو، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله.

أسهم التداول:

وتشمل جميع الأسهم عدا أسهم الضمان، فيجوز تداولها بيعاً وشراء حسب أنظمة التداول.
الخامس: أنواع الأسهم من حيث حقوق أصحاب الأسهم:
الأصل أن تتمتع جميع أسهم الشركة المساهمة بحقوق متساوية، ومع إن هذا هو الأصل إلا أنه كثيراً ما يخرج عنه فتعطى بعض الأسهم حقوقاً وامتيازات لا تتحقق لأسهم أخرى، وعليه يمكن تقسيم الأسهم على هذا الأساس إلى الأنواع الآتية:(
)
النوع الأول: أسهم عادية.

وهي التي تتساوى في قيمتها، وتخول المساهمين حقوقاً متساوية.

النوع الثاني: أسهم امتياز.

وهي التي تعطي السهم حقوقاً تختلف عن باقي الأسهم، ويمكن تفصيلها كالآتي:

· أسهم امتياز أولوية: 

وهي على أنواع:

· أسهم يكون لصاحبها أولوية في الحصول على الأرباح، ثم إن بقي يعطى لأصحاب الأسهم العادية.
· أسهم يكون لصاحبها الأولوية في استيفاء قيمة أسهمه من موجودات الشركة عند التصفية قبل باقي المساهمين.
· أسهم تخول صاحبها الحصول على فائدة سنوية ثابتة سواء ربحت الشركة أم لم تربح.
· أسهم يكون لأصحابها الأولوية في الاكتتاب اللاحق، لزيادة رأس مال الشركة.
· أسهم ذات الصوت المتعدد.

وهي الأسهم التي تعطي حاملها أكثر من صوت واحد في الجمعيات. وهذا النوع من الامتياز ممنوع في النظام السعودي كما في المادة (103) منه فقد جاء فيها: "ولا يجوز إصدار أسهم تعطي أصواتاً متعددة"(
)
وقد صدر في هذه الأنواع قرار مجمع الفقه الإسلامي: "لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية".(
)
السادس: أنواع الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه:
المراد باستهلاك الأسهم: هو رد قيمتها للمساهم في حياة الشركة وقبل انقضائها.(
)
والأصل أن من حق المساهم البقاء في الشركة حتى انقضائها، والاستهلاك خلاف الأصل وقد تلجأ الشركة إليه فيما إذا كانت ممتلكات الشركة مما يلحقه التلف مع طول الزمن، كشركات المناجم.

طرق استهلاك الأسهم: (
)
1-  قد يكون الاستهلاك بشراء الشركة لأسهمها، وتعدمها، وإعدامها يقتضي ألا يكون للأسهم التي تشتريها أصوات في مداولات جمعيات المساهمين.
2- وقد يكون استهلاك الأسهم جميعاً استهلاكاً تدريجياً، وذلك بأن ترد كل سنة إلى المساهمين جزء من قيمة أسهمهم حتى تستهلك جميعاً معاً في نهاية أجل الشركة.
3-  وقد يكون استهلاك بعض الأسهم كالربع.. وتنظم عملية الاستهلاك بحيث يتم الوفاء بكل قيمة الأسهم عند انقضاء الشركة، ويكون تعيين الأسهم التي تستهلك عن طريق القرع.
ويمكن تقسيم الأسهم بالنسبة للاستهلاك إلى قسمين:

1- أسهم رأس المال:
"وهي التي يقدمها المساهم للشركة، ولا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة أو انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء"(
)
2- أسهم التمتع:
وهي حقوق يحصل عليها المساهم بعد استهلاك أسهمه، بحيث يعطى حق التصويت في الجمعيات العامة، وحقاً في الأرباح السنوية، وحقاً في موجودات الشركة عند تصفيتها بعد استيفاء أصحاب الأسهم التي لم تستهلك حقوقهم من الشركة.
وقد جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة: "لا يجوز إصدار أسهم التمتع وهي التي تعطي للشريك عوضاً عن أسهمه التي ردت إليه قيمتها تدريجياً من خلال الأرباح في أثناء قيام الشركة، وتمنحه بدلاً عن ذلك أسهم تمتع ..."(
)
****

المطلب الثالث:
علاقة الأسهم بالشركة المساهمة.
والمراد بيان حقيقة السهم وما يمثله في الشركة المساهمة، وبعضهم يعبر عنه: بالتوصيف الفقهي للأسهم، ولبيان ذلك أثر كبير في معرفة حكم المساهمة في الشركات المختلطة.

وقبل بيان الحكم لابد أن نمهد بذكر مسألتين لهما تعلق فيما نحن بصدده:

المسألة الأولى: الشخصية الحكمية لشركة المساهمة.
المسألة الثانية: المسؤولية المحدودة للشركة المساهمة.

المسألة الأولى:
الشخصية الحكمية لشركة المساهمة.

وسيكون الحديث عنها من خلال التعريف بها، وبيان حكمها.
الأول: تعريف الشخصية الحكمية.
الشخصية الحكمية، وتسمى الاعتبارية، والمعنوية، هي: إعطاء صفة الأهلية -ما عدا ما يخص الجانب الإنساني- للشركة، واعتبار ذمتها مستقلة، ومنفصلة عن أهلية الشركاء (المساهمين) بحيث تكون للشركة ذمة مالية خاصة بها.(
)
الثاني: حكم الشخصية الحكمية لشركة المساهمة.
اختلف الباحثون في حكم الشخصية الحكمية للشركة المساهمة، على قولين:

القول الأول: أن الشخصية الحكمية للشركة المساهمة جائزة شرعاً، وإليه ذهبت هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية،(
) وهو قول عامة الباحثين المعاصرين.(
)
القول الثاني: أن الشخصية الحكمية لشركة المساهمة باطلة شرعاً، وهو قول بعض الباحثين المعاصرين.(
) 
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأربعة أدلة:

الدليل الأول:
أن الشخصية الحكمية ثابتة في الفقه الإسلامي،(
) ومن ذلك ثبوت الشخصية الحكمية للوقف وغيره؛ وعليه فيقاس عليها الشركة المساهمة، بجامع صحة التصرف مع عدم التكليف في كلٍّ. (
)
الدليل الثاني:

أن الفقهاء في باب الشركات بصورة عامة، وفي المضاربة بصورة خاصة نجد لهم تأصيلاً لفكرة الشخصية الاعتبارية. ومن ذلك:(
)
1- استقلال ذمة صاحب المال في المضاربة عن ماله الذي دفعه للمضارب فقد ذكر الحنفية،(
) أن المضارب إذا اشترى حصة شائعة من عقار بمال المضاربة، وكان رب المال شريكاً، أو جاراً-على القول بثبوت الشفعة للجار- لمن اشترى منه استحق رب المال الشفعة.
2- أن شركة المضاربة لها ذمة مستقلة عن ذمة المضارب، ورب المال، فقد ذهب الحنفية،(
) والمالكية،(
) والحنابلة،(
) إلى جواز شراء رب المال من المضارب، وأجاز الحنفية،(
) شراء المضارب من رب المال أيضاً، وإن لم يكن في المضاربة ربح في الحالتين.

الدليل الثالث:

أن إثبات الشخصية الحكمية للشركة المساهمة يترتب عليه مصالح كثيرة والشريعة جاءت محققة لمصالح العباد، وعليه فتصح الشخصية الحكمية للشركة المساهمة.(
)
الدليل الرابع:

"أن أحكام الشركات في الفقه الإسلامي هي ثمرة الاجتهاد الذي تتسع دائرته؛ إذ لم يرد في القرآن الكريم، أو السنة الشريفة إلا ما يستدل به على أصل مشروعية الشركة، وذلك حتى يتسنى تحقيق المصالح التي تلائم مقتضيات الزمان والمكان، ولذلك نجد أن الفقهاء المحدثين لا يترددون في قبول فكرة الشخصية المعنوية، والإقرار بذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء".(
)
استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول:

أن الشخصية الحكمية للشركة المساهمة ليس لها مستند من التراث الإسلامي.(
)
وأجيب عنه:

بعدم التسليم بذلك، بل وجد في الفقه الإسلامي اعتبار الشخصية الحكمية للوقف، ولشركة المضاربة، كما سبق بيانه في أدلة القول الأول.
الدليل الثاني:

أن من آثار الشخصية الحكمية للشركة المساهمة إثبات حق التصرف لها، والتصرفات لا تصح شرعاً إلا ممن يحوز أهلية التصرف من بني الإنسان، وعليه فالشخصية الحكمية باطلة شرعاً.(
)
وأجيب عنه:

"أن نظرية الذمة وما فرع عليها من الأحكام ليست إلا تنظيماً تشريعياً فقهياً، لا يراد منه إلا ضبط الأحكام واتساقها، وليس إلا أمراً اجتهادياً يصح أن يتغير ويتطور لمقتضيات المعاملات، وتطورها وتغير أحكامها وتنوعها؛ إذا اقتضت المصلحة والعرف ذلك، وليس فيما جاء به الكتاب ولا فيما أثر من السنة ما يمنع من أن تفرض الذمة لغير الإنسان، وتفسر تفسيراً يتسع لأن تثبت للشركات والمؤسسات والأموال العامة، على أن يكون ما يثبت لهذه الجهات دون ما يثبت للإنسان سعة".(
)
الترجيح:

بالنظر فيما سبق من أدلة ومناقشات يظهر رجحان القول الأول وهو مشروعية الشخصية الحكمية للشركة المساهمة؛ لقوة أدلتهم، وضعف أدلة القول الآخر بما أورد عليه من مناقشات، ولأن الأصل في المعاملات الصحة والجواز.

المسألة الثانية:
المسؤولية المحدودة للشركة المساهمة.

هذه المسألة لها تعلق بالشخصية الحكمية لشركة المساهمة، ومع ذلك فلا يلزم من القول بمشروعية الشخصية الحكمية للشركة المساهمة -في الجملة- لزوم القول بالمسؤولية المحدودة للشركة.

وسيكون الحديث عنها من خلال: بيان المراد بها، وبيان حكمها، والتوصيف الفقهي لها.

الأول: المراد بتحديد مسؤولية شركة المساهمة برأس مالها.
والمراد أن ما تتحمله الشركة من ديون وتبعات لا يكون ضمانه إلا في رأس مال الشركة، ولا يتحمل الشركاء من تلك الديون شيئاً خلاف ما يملكونه من أنصبتهم في الشركة.(
)
الثاني: حكم تحديد مسؤولية شركة المساهمة برأس مالها.
اختلف الباحثون في جواز تحديد مسؤولية شركة المساهمة برأس مالها، على قولين:

القول الأول: جواز تحديد مسؤولية الشركة المساهمة برأس مالها. وبه صدر قرار مجمع 

الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونص القرار: "لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها"(
) وإليه ذهبت هيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،(
) وهو قول بعض الباحثين.(
)
القول الثاني: لا يجوز تحديد مسؤولية الشركة المساهمة برأس مالها. وهو قول بعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول:

أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز حتى يثبت التحريم.(
) 
الدليل الثاني:

أن المسؤولية المحدودة للشركة المساهمة من باب الشروط في العقد، والأصل صحتها.(
)
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

بأن القول بجواز المسؤولية المحدودة للشركة المساهمة أكل لأموال الناس بالباطل. 

ووجه ذلك: أن تحديد ديون الشركة المساهمة برأس مالها قد يؤدي إلى سقوط كل الدين أو بعضه من غير بدل، وهذا أكل لأموال الدائنين بغير حق.(
)
وأجيب عنه:

بأن الأصل في دين الشركة وفاؤه لصاحبه، واحتمال سقوط الدين أو بعضه ليس أكلاً لمال الدائن بالباطل؛ لعلمهم بذلك عند دخولهم في التعامل مع الشركة، ورضاهم به، وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.(
) 
الترجيح:

بعد النظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول وهو مشروعية المسؤولية المحدودة في شركة المساهمة؛ إذ يلزم من القول بمشروعية شركة المساهمة، القول بمشروعية المسؤولية المحدودة برأس مالها؛ إذ لا يمكن تصور وجودها دون مسؤولية محدودة برأس مالها، لأمرين:(
)
الأول: أن طبيعة شركة المساهمة المالية البحتة، أنه لا قيمة، ولا وزن لشخص المساهم، بل ذلك كله من شأن السهم الذي يملكه، وهذا السهم ربما يتداول في اليوم الواحد عشرات المرات دون سابق علم لبقية المساهمين.

الثاني: أن المساهمين في الشركة الواحدة قد تصل أعدادهم إلى الملايين منتشرين في بقاع الأرض؛ ويستحيل في العادة اجتماعهم في مكان واحد.
الثالث: التوصيف الفقهي للمسؤولية المحدودة لشركة المساهمة.
وقد وقفت على ثلاثة توصيفات فقهية للمسؤولية المحدودة لشركة المساهمة:(
) 
التوصيف الأول: 
أن المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة تخرّج على المسؤولية المحدودة في شركة المضاربة؛ لأن رب المال لا يسأل عن ديون الشركة إلا برأس مالها، فقد جاء في كتاب الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: "الشركاء في الإسلام مسئولون عن ديون الشركة وملزمون بسدادها لاسيما والفقهاء الأولون لم يجعلوا للشركة ذمة منفصلة عن الشركاء، وتكون محدودية المسؤولية في شركة المضاربة لا في كل أنواع الشركات... فهي التي لا يلتزم فيها رب المال بالتزامات الشركة زيادة عن المال الذي قدمه للمضارب رأس مال لها؛ لأنه ليس متصرفاً في مال الشركة وإنما التصرف للمضارب"(
) وقال أيضاً: "كما ينطبق عليها –يعني شركة المساهمة- محدودية مسؤولية الشركاء بحسب أموالهم في الشركة كما في شركة المضاربة".(
) 
واعترض عليه:
أن الدين الذي تتحمله شركة المضاربة لا يسقط بل إما أن يتحمله رب المال -إن أذن في الاستدانة- وإما أن يتحمله المضارب. وهذا يعني أن مسؤولية شركة المضاربة ليست محدودة برأس مالها، كما هو الحال في شركة المساهمة.(
)
وأجيب عنه:

نسلم بذلك، لكن يمكن أن يستدل بأصل فكرة المسؤولية المحدودة؛ ووجه ذلك أن الاستدانة على مال المضاربة، أو الشراء بأكثر من مال المضاربة، أو ما يترتب على تصرفات المضاربة، لا تلحق رب المال إلا إذا أذن له إذناً خاصاً صريحاً، وحينئذ يكون خارجاً عن موضوعنا.(
)
التوصيف الثاني: 
أن المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة تخرّج على ضمان الدين الموثق برهن قبضه المرتهن، إذا هلك الرهن، بحيث يقال: إن أقوال الفقهاء في تلك المسألة، يمكن تطبيقها 
على المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة.(
) 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ضمان الدين الموثق برهن قبضه المرتهن، إذا هلك الرهن، على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: أن هلاك الرهن - ولو بلا صنع من المرتهن- مضمون عليه بالأقل من قيمة الرهن أو الدين. وهو مذهب الحنفية.(
)
القول الثاني: لا يسقط الدين بهلاك الرهن، بل يكون من ضمان الراهن. وهو مذهب الشافعية،(
) والحنابلة.(
) 
القول الثالث: التفصيل: فإن كان الرهن مما لا يخفى هلاكه كالحيوان والعقار ونحوهما فهذا ضمانه من راهنه، ولا يضمنه المرتهن إلا أن يتعدى.

وإن كان الرهن مما يخفى هلاكه كالسلع والثياب ونحوها: فإن كانت بيد غير المرتهن بإذن الراهن فهي كالحالة السابقة، وإن كانت بيد المرتهن فلا يقبل قوله في هلاكها إلا ببينة على التلف وإلا ضمن. وهو قول المالكية. (
)
وبناء على ذلك يكون دين غرماء الشركة المساهمة مضموناً بمال الشركاء كما أن الدين الموثق برهن مضمون بذلك الرهن، على القول به، كما هو مذهب الحنفية، والمالكية على تفصيلهم السابق.

أو يكون دين غرماء الشركة المساهمة غير مضمون بمال الشركاء كما أن الدين الموثق بالرهن غير مضمون بذلك الرهن على القول به، كما هو مذهب المالكية على تفصيلهم السابق، ومذهب الشافعية، والحنابلة.

التوصيف الثالث: 

أن المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة تخرّج على مسألة الشروط في العقود، بحيث يعتبر تحديد مسؤولية شركة المساهمة برأس مالها شرطاً مكرراً في كل عقد تبرمه الشركة، أو عرفاً قائماً مقام الشرط.(
) "والمعروف عرفاً كالمشروط شرعاً".(
)
الترجيح:

لعل الراجح التوصيف الثالث وهو أن المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة تخرّج على مسألة الشروط في العقود؛ وذلك لسلامته من الاعتراض، ولأنه يرد على رأي جمهور أهل العلم(
)-أن الأصل في الشروط الصحة-، بينما التوصيف الثاني إنما يصح على رأي بعضهم.
وبعد هذا التمهيد نبين علاقة السهم بالشركة المساهمة، (التوصيف الفقهي للسهم)

بالنظر في أقوال الفقهاء والباحثين المعاصرين نجد أن لهم ثلاثة أقوال في تحديد علاقة الأسهم بالشركة المساهمة.

القول الأول: أن السهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، أو رأسمالها. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء فيه "إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة"،(
) وإليه ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،(
)
القول الثاني: أن السهم يعتبر عرضاً.(
) وبه قال بعض الباحثين. (
)
القول الثالث: النظر للسهم مع اعتبار الشخصية الاعتبارية للشركة، أي أن الشركة هي التي تملك موجوداتها، وأما السهم فلا يمثل الموجودات، ولا يملك المساهم شيئاً من الشركة. وبه قال بعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بثلاثة أدلة:

الدليل الأول:

أن شركة المساهمة لا تخرج عن قواعد الشركات في الفقه الإسلامي، كالعنان والمضاربة، وما يقدمه كل مساهم عند إنشاء الشركة هو في الحقيقة جزء من رأس مالها، فإذا تحول رأس المال إلى أعيان ونحوها، لم يخرج السهم عن حقيقته أنه حصة 
شائعة في تلك الأعيان.(
)
واعترض عليه من وجهين:

الوجه الأول: أن تخريج شركة المساهمة على قواعد الشركات في الفقه الإسلامي كالعنان والمضاربة فيه تكلف ظاهر؛ لأن الذمة المالية لشركة المساهمة منفصلة تماماً عن المساهمين، فإن ما على الشركة من حقوق والتزامات لا ينتقل إليهم، والأضرار التي تقع على الآخرين بسبب هذه الموجودات تتحملها الشركة ولا يتحملها المساهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شركات الأشخاص: كشركة العنان والمضاربة وغيرهما؛ فإن أي التزام على الشركة يضمنه الشركاء حتى في أموالهم الخاصة؛ لأن ديون الشركة ديون عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسبب ممتلكات الشركة يتحملونها في ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.(
)
وأجيب عنه:
أن هذا يعتبر تحديداً لمسؤولية الشركة برأس مالها، وقد سبق بيان التوصيف الفقهي لها، وأن الأقرب أن المسؤولية المحدودة لشركة المساهمة جائزة، وتخرّج على مسألة الشروط في العقود، وعليه فما ذكر لا يشكل على تخريج شركة المساهمة على الشركات الإسلامية، كالعنان والمضاربة، وبذلك يسلم الدليل من الاعتراض.
الوجه الثاني: أن المساهم إذا اكتتب في الشركة أو ساهم فيها بمال فلا يملك استرداده؛ لأنه انتقل إلى ملك الشركة،(
) وفي المقابل فإن الشريك في شركات الأشخاص إذا طلب تصفية نصيببه فتلزم إجابته، وذلك ببيعها بقيمتها في السوق إن كانت عروضًا، أو بقسمتها إن كانت نقودًا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه.(
) 
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن انتقال الحصص المقدمة من الشركاء إلى ملكية الشركة يمكن تخريجه على شركة المضاربة فإن المال الذي يقدمه رب المال في شركة المضاربة ينتقل من ذمته إلى ذمة شركة المضاربة فينقطع تصرفه فيه -على رأي جمهور الفقهاء-(
) وإن كان ملكه باقياً على المال في الجملة؛ فيتخرج عليه جواز انتقال الحصص المقدمة من ملكية الشركاء إلى ملكية الشركة فينقطع تصرفهم المباشر فيها وإن كان ملكهم باقياً على الشركة. (
) 
الوجه الثاني: أن المساهم ممنوع من تصفية نصيبه بالشرط، والأصل في الشروط الصحة.
الدليل الثاني:

أن كتب القانون التجاري تعرف السهم بأنه حصة شائعة،(
) وكذا كتب المحاسبة لا تبتعد عن هذا التوصيف للسهم واعتبار دلالة الاشتراك في الملكية.(
) 
الدليل الثالث:

أن الحقوق اللازمة للسهم أو حقوق مالك السهم التي نصت عليها كتب القانون تدل على أن المساهم شريك، وأن السهم حصة مشاعة من موجودات الشركة. 

ومن هذه الحقوق:

1- الحق في أنصبة الربح.

2- حق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال.
3- الحق في استرداد قيمة الأسهم الاسمية.
4- حق اقتسام موجودات الشركة عند التصفية.
5- حق التصويت في الجمعية العمومية.
6- حق التنازل عن السهم.
7- حق البقاء في الشركة.(
) 
واعترض عليه:

أن مالك السهم لا يحق له أن يحصل على شيء من موجودات الشركة، أو يتصرف فيها، وعليه فلا يصح اعتبار السهم حصة شائعة في الشركة.(
)
وأجيب عنه:

نسلم بذلك، ولا يلزم منه عدم اعتبار السهم حصة شائعة في الشركة؛ لأن المانع من ذلك أن عقد الشركة ينص على عدم تصرف المساهم في الشركة إلا من خلال الجمعية العمومية بحسب نسبة أسهمه في الشركة، وهذا شرط في العقد قد التزم به المساهم، ولا مانع منه شرعا،(
) وقد جاء في المعايير الشرعية: " الأصل أن لكل شريك التصرف بالشراء والبيع..  ويجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم –واحداً أو أكثر- وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن التصرف" ولهذا نظير في الشرع، وهو الرهن، مع بقاء ملك الراهن له، إلا أنه ليس له أن يتصرف فيه بالبيع مدة الرهن.(
) (
)
استدل أصحاب القول الثاني بخمسة أدلة:

الدليل الأول:

أن الأسهم أصبحت سلعاً تباع وتشترى، ولها أسواقها، ومن يتجر فيها بالبيع أو الشراء قد يكسب منها أو يخسر، وقصد المساهم لا سيما المتاجر في سوق الأسهم هو الحصول على الربح، وليس مقصوده ذات الموجودات.(
)
وأجيب عنه:

مع التسليم بذلك لا يخرج السهم عن كونه حصة شائعة؛ لأن النظر للسهم له جانبان: أحدهما: باعتباره حصة شائعة في الشركة، وهذا هو الأصل، وثانيهما: باعتبار قابليته للتداول فيكون عروضاً من هذه الحيثية فقط.(
) 
الدليل الثاني:

أن القانون التجاري يميز بين ملكية السهم، وملكية الأصول والأعيان التي يتضمنها السهم. فالسهم يملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة، فالحصص المقدمة للمساهمة في الشركة تنتقل على سبيل التمليك إلى ملكية الشركة، ويفقد الشركاء المستثمرون كل حق عيني عليها، ولا يبقى لهم إلا حق الحصول على نصيب من أرباح الشركة أثناء وجودها، وحق اقتسام قيمة بيع موجوداتها عند التصفية.(
) 
وأجيب عنه:

بأن الحقوق المشار إليها -كحق الحصول على الربح أثناء وجود الشركة، وحق اقتسام قيمة الموجودات عند التصفية- دليل واضح على أن السهم حصة شائعة في الشركة، فكيف إذا أضيف إليها بقية الحقوق التي سبقت الإشارة إليها في أدلة القول الأول.(
)
الدليل الرابع:

أن أغلب المساهمين لا ينظرون في حال تداول السهم إلى موجوداته، بل لا يعلمون عن نشاط الشركة؛ لأن مقصدهم الربح من خلال فروق الأسعار.(
) 
وأجيب عنه:

أن المساهم إذا لم يعلم بنشاط الشركة فليس هذا سبباً لاعتبار السهم منفصلاً تماماً عن الشركة؛ لأن عدم العلم بنشاط الشركة خطأ -وإن فعله كثير من الناس-؛ لأنه من الجهل بالمبيع، وهو من الغرر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛(
) إذ كيف يشتري المساهم أسهماً في شركة لا يعرف نشاطها، ثم إن من الشركات من 
نشاطها محرم لا يجوز المساهمة فيها، فكيف يسلم منها إن لم يعلم بنشاطها.(
)
الدليل الخامس:

التنظير بمسألة النقود الورقية، ووجه ذلك أن النقود الورقية مرت بثلاث مراحل:

الأولى التغطية الكاملة: 

كانت النقود الورقية يشترط فيها بل ويكتب عليها التعهد بتعويض حاملها قيمتها، وهي في الغالب من الذهب.

الثانية التغطية الجزئية:

نظراً لأن التغطية الكاملة لجميع الأوراق المصدرة باتت متعسرة أو متعذرة لذا اكتفي بالتغطية الجزئية.

الثالثة الانفصال عن التغطية:

انتهى الأمر كما هو الحال الآن بأن لا تغطية لها مطلقاً بل تكون قيمتها بحسب قوة الدولة اقتصادياً.(
)
فالنقود الورقية انتقلت من كونها تمثل موجوداً معيناً، إلى كونها لا تمثل إلا قوة الدولة فحسب.

فكذلك السهم أصبح لا ينظر إلى موجوداته وإنما ينظر إلى قيمته بذاته، والتي يستمدها من قوة الشركة وسمعتها وفي أحيان كثيرة بسبب العرض والطلب على ذات السهم.

وبناء عليه فنتعامل مع السهم دون نظر إلى موجوداته، كما تعاملنا مع النقود الورقية دون نظر إلى ما تمثله.(
)
وأجيب عنه:

بأن هناك فرقاً بين النقود الورقية والأسهم-فيما يتعلق بهذا القياس- منها:

الأول: أن النقد الورقي لا يمثل في الأصل حصة شائعة لدى الدولة المصدرة، وإنما كان يمثل موجودا معيناً ثم أصبحت قيمته مرتبطة باقتصاد الدولة، فليس في النقود أي معنى للاشتراك ولم تمر بمثل هذه المرحلة قط.

أما السهم فالجميع متفق على أنه في الأصل حصة شائعة وأن معنى الاشتراك متحقق فيه، وإنما الخلاف في تجرده من هذا المعنى فيما بعد.

يوضح ذلك أن لا يتردد أحد في شراء عملة الدولة، وإن كانت تتعامل بالربا كالدول الكافرة، ولا يعد شراء العملة انتماء إليها، مما يدل على وضوح الانفصال بين العملة وبين الدولة من حيث هذا المعنى، بخلاف السهم فقد وقع الخلاف في جواز الاكتتاب به في شركة تتعامل بالربا وهذا الفرق هو المؤثر في الحكم.

الثاني: أن انتقال النقود الورقية من كونها تمثل ذهباً، أو تغطية مادية لها إلى عدم ذلك؛ ليس من أجل تعامل الناس واعتمادهم عليها دون نظر إلى ما تمثله، وإنما لكون الدول المصدّرة لهذا النقد ألغت نظرية الغطاء، وتعهدت بفرض قوة النقد بالنظام؛ ولذا لو أن شخصاً لم يقبل هذا النقد في الوفاء عن دين لاعتبر مخالفاً للنظام يستحق العقوبة، أما الأسهم فإن الشركات المصدرة لها لم تفرغها من مضمونها وتجعلها صكاً على ورق دون استحقاق للموجودات وغير ذلك مما يشمله السهم.(
)
استدل أصحاب القول الثالث بدليلين:

الدليل الأول:

أن كتب القانون قد قررت أن للشركة المساهمة شخصية اعتبارية. (
)
وأجيب عنه:

نسلم باعتبار الشخصية الاعتبارية لشركة المساهمة كما تقدم،(
) إلا أنه لا يلزم منه فصل السهم عن الشركة وموجوداتها.(
) 
الدليل الثاني:

أن ثمة تفاوتاً كبيراً بين قيمة موجودات الشركة، وبين قيمة أسهمها في السوق، وهذا دليل واضح أن السهم ليس ثمناً للموجودات، بل هو ثمن للشركة.(
) 
وأجيب عنه:

بأن ما ذكر من اعتماد التعامل بالأسهم على قيمتها السوقية، لا ينافي القول بأن للمساهم حظاً ونصيباً مشاعاً في موجودات الشركة، وهذا مقتضى الشركة الشرعية المعروفة في الفقه الإسلامي، من أن الشريك يملك مجموعة لا تتجزأ (مشاعة) من: الموجودات، وسمعة الشركة، وعلامتها واسمها التجاري، وما عندها من النقود وما لها من الديون وغير ذلك.. مما هو من نشاط الشركة.(
) 

الترجيح:

بعد تأمل ما سبق من أدلة ومناقشات يظهر رجحان القول الأول وهو أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.
سبب الخلاف :
يظهر أن سبب الخلاف في تحديد علاقة الأسهم بالشركة (توصيف الأسهم) هو تطور التعامل بهذه الأسهم، تطورًا جعلها تأخذ منحى آخر في الغرض من اقتنائها في أغلب تعاملاتها، وذلك أن الغرض الأساس من اقتناء الأسهم الاستفادة من الربح الذي توزعه الشركة في نهاية كل سنة مالية، ولكن مع وجود الأسواق المالية وتطور وانتشار تعاملاتها بين الناس أصبحت الأسهم تتداول بشكل سريع بغرض الاستفادة من فروق الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا، وهو ما يصطلح على تسميته (بالمضاربة في الأسهم) باعتبار قيمة الأسهم السوقية، بغض النظر عن قيمتها الحقيقية أو ما تمثله من موجودات الشركة، مما جعل البعض يقول بأن الأسهم لا علاقة لها بموجودات الشركة، ومن ثم فإن المساهم لا يملك من موجودات الشركة شيئاً.(
)
****
الفصل الأول:
حقيقة الشركات المختلطة وحكم تأسيسها.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الاختلاط في الشركات عموماً وفي البحث خصوصاً والتفريق بينه وبين الخلط.
المبحث الثاني: أنواع الاختلاط في الشركات.

المبحث الثالث: طرق العلم بالشركات المختلطة.

المبحث الرابع: تمييز الشركات المختلطة.
المبحث الخامس: حكم تأسيس الشركات المختلطة.

المبحث الأول:

حقيقة الاختلاط في الشركات عموماً وفي البحث خصوصاً والتفريق بينه وبين الخلط.

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معاني الاختلاط في الشركات عموماً.
المطلب الثاني: حقيقة الاختلاط في هذا البحث خصوصاً.
المطلب الثالث: التفريق بين الخلط والاختلاط.

المطلب الأول:
معاني الاختلاط في الشركات عموماً.
وفيه تمهيد وثلاثة فروع:

تمهيد: في تعريف الاختلاط.
الفرع الأول: 
الشركات المختلطة التي تجمع خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال.

الفرع الثاني: 
الشركات المساهمة المختلطة في مكوناتها: من أعيان ونقود و ديون.

الفرع الثالث: 
الشركات المساهمة المختلطة بين الحلال والحرام.

تمهيد: في تعريف الاختلاط.
الاختلاط مصدر للفعل اختلط: وأصله خلط، قال في مقاييس اللغة: "الخاء واللام والطاء أصل واحد مخالف للباب الذي قبله(
) بل هو مضاد له. تقول: خلطتُ الشيء بغيره فاختلط".(
) 

يقال: خَلطَه يخلِطُهُ، وخلَّطَه: مزجه فاختلط. وخالَطَه مخالَطَةً وخِلاطاً: مازجه. والخِلْط بالكسر كل ما خالط الشيء، ومن التمر: المختلط من أنواع شتى. جمعه أخلاطٌ. والخليط: الشريك والمشارك في حقوق الملك.(
)
خَلط الشيءَ بالشيءِ خِلْطاً: ضمَّهُ إِليه. والخلِيط: ما اختلطَ من صنفين، أو أصناف.(
)
فالاختلاط أن يجتمع أمران مختلفان.

وأصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض.(
)
الفرق بين الخلط والمزج: 

الخلط يكون بين الأشياء سواء أمكن التمييز بينها بعد خلطها، أم لم يمكن، أما المزج فهو خاص بخلط ما لا يمكن التمييز فيه بعد خلطه، كخلط المائعات، فالخلط أعم من المزج.(
)
****

الفرع الأول:

الشركات المختلطة التي تجمع خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال.

تنقسم الشركات التجارية المعاصرة من حيث الرابطة التي تقوم بين الشركاء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شركات الأشخاص:

وهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، فلا يجوز للشريك أن يتصرف في حصته من غير رضا باقي الشركاء، كما أن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه. (
)   وتشمل: 

· شركة التضامن: وهي "الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بعنوان مخصوص يكون اسماً لها"(
) 
· شركة التوصية البسيطة: وهي "الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب الأموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين"(
)
· شركة المحاصة: وهي "شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص"(
) 
القسم الثاني: شركات الأموال:

وهي التي تقوم على الاعتبار المالي، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك، بل العبرة بما يقدمه كل شريك من مال، كما أن للشريك أن يتصرف في حصته دون حاجة إلى موافقة الشركاء، فالشركاء قد يتغيرون بالتصرف في الحصة أو بالوفاة، ولكن الأموال تبقى ثابتة لا تتغير، وهذا هو الاعتبار الهام في الشركات. (
) وتشمل:

· شركة التوصية بالأسهم: وهي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ويكون شريك واحد أو أكثر فيها مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وتعنون باسم واحد، أو أكثر من الشركاء المتضامنين.(
)
· شركة المساهمة: وهي محل بحثنا وقد سبق التعريف بها.(
)
القسم الثالث: شركات مختلطة تجمع بين خصائص شركات الأشخاص، والأموال:

وتحتل هذه الشركات مركزاً وسطاً بين شركات الأشخاص، وشركات الأموال، فهي تقوم على الاعتبار الشخصي والمالي في نفس الوقت وتأخذ من خصائص كل منهما بنصيب. (
) وتشمل:
· الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي" شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدر حصته"(
) 
وسميت مختلطة؛ لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي والمالي.(
)
الفرع الثاني:

الشركات المساهمة المختلطة في مكوناتها: من أعيان ونقود و ديون.

لا شك أن موجودات الشركة المساهمة تختلف حسب نشاط الشركة لكنه لا يخرج عن:

1- أعيان: مثل مباني الشركة وأثاثها وأدوات الإنتاج المملوكة لها، وغيرها.

2- نقود: النقد في صناديق الشركة، والحسابات الجارية في المصارف.
3- ديون: تكون ناتجة، عن بيع السلع والخدمات بالأجل، وغيرها.
4- موجودات أخرى: سواء أكانت مادية: مثل أسهم الشركات الأخرى فقد تمتلك الشركات أسهماً لشركات أخرى على سبيل استثمار أموالها الفائضة، أو معنوية: مثل: الاسم التجاري، وحقوق الاختراع، وغيرها.(
)
وقد يغلب على موجودات الشركة المساهمة النقود لا سيما في المراحل الأولى لتأسيس الشركة، حيث لم تتحوّل موجوداتها النقدية بعدُ إلى أصول حقيقية كالعقارات والأراضي والأثاث ...الخ، وفي تداول أسهم الشركة المساهمة إذا كانت أغلب موجوداتها ديوناً أو نقوداً خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين -ليس هذا موضع بحثه- وأكتفي هنا برأي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية فقد جاء في المعايير الشرعية: "لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداً فقط، سواء في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض. 
لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديوناً فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون".(
) 

الفرع الثالث:
الشركات المساهمة المختلطة بين الحلال والحرام.

الشركات المساهمة التي جمعت بين الحلال والحرام، سواء كان في أصل نشاطها كما لو كانت تتعامل بأنشطة مباحة، وأخرى محرمة، أو كان نشاطها مباحاً إلا أنها تتعامل بالحرام في إيراداتها، كما لو اقترضت بالربا، أو أنها تتعامل بالحرام في استثماراتها، كما لو أقرضت بالربا. 

المطلب الثاني:
حقيقة الاختلاط في هذا البحث خصوصاً

المراد بالبحث هو النوع الثالث من الأنواع السابقة، وهي الشركات المساهمة التي تجمع بين الحلال والحرام سواء كان في أصل نشاطها كما لو كانت تتعامل بأنشطة مباحة، وأخرى محرمة، أو كان نشاطها مباحاً إلا أنها تتعامل بالحرام في إيراداتها، كما لو اقترضت بالربا، أو أنها تتعامل بالحرام في استثماراتها، كما لو أقرضت بالربا، كما يشمل الشركات المساهمة التي عزمت على الجمع بين الحلال والحرام فيما سبق ذكره.

****

المطلب الثالث:
التفريق بين الخلط والاختلاط.
لا يظهر فرق بين الخلط والاختلاط من الناحية اللغوية فقد نقل أهل اللغة: "خلطتُ الشيء بغيره فاختلط".(
) وقد ذكر بعض الباحثين فرقاً بينهما، وقد يكون اصطلاحاً –ولا مشاحة في الاصطلاح- وخلاصة ما ذكره من الفرق بين الخلط والاختلاط يتضح من خلال معرفة الفرق بين من وقع في الحرام ويريد التخلص، ومن يدخل في المحرم ثم يتخلص منه.(
) 

ولا شك أن  ثمة فرقاً ظاهراً بين: 
من وقع في الحرام ثم تاب: فهذا قد اختلط ماله بالحرام، ويريد أن يعرف ما له وما عليه من أمواله المختلطة، وقد جاء تائباً نادماً على ما فعل من الحرام، وللعلماء أقوال وتفاصيل في ملك الكسب المحرم، وطريقة التخلص منه.

وبين من يريد الإقدام على المحرم وهو عالم به: فهذا قد خَـلط ماله بالحرام، فهو مصرٌّ على المعصية، وإخراجه للجزء المحرم لا يبيح له الدخول في المحرم،(
) والتوبة من المحرّم واجبة، ومن يقيم في المحرّم فليس بتائب منه؛ إذ شروط التوبة إن كانت المعصية مستصحبة، ثلاثة:

الشرط الأول: الندم على الفعل؛ لحديث: "الندم توبة ".(
)
الشرط الثاني: الإقلاع في الحال. 

الشرط الثالث: العزم على عدم العود؛ إذ يستحيل تقدير أن يكون نادماً على ما هو مصرّ على مثله، أو عازماً على الإتيان بمثله.(
)
وهذا غير متحقق فيمن يريد الدخول في المحرّم ثم يتخلص منه؛ لأنه مصر على المعصية ولم يقلع عنها، ويمكن أن يؤيد ذلك ما حكاه الله تعالى عن إخوة يوسف منكراً عليهم: 
( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((
) وذلك أنهم أرادوا فعل المعصية ثم أضمروا الصلاح بعد فعلهم، وهذا له شبه بمن يساهم في الشركة المختلطة وهو يعزم على تطهير أمواله بعد ذلك.

****

المبحث الثاني:
أنواع الاختلاط في الشركات.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: 
أنواع الاختلاط في الشركات من حيث موضع الحرام.

المطلب الثاني: 
أنواع الاختلاط في الشركات من حيث نوع الحرام.
المطلب الثالث: 
أنواع الاختلاط في الشركات من حيث نسبة الحرام.
المطلب الأول:
أنواع الاختلاط في الشركات من حيث موضع الحرام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الاختلاط في النشاط.
الفرع الثاني: الاختلاط في الإيرادات. 
الفرع الثالث الاختلاط في الاستثمار.

الفرع الأول:
الاختلاط في النشاط.
المراد بنشاط الشركة: هو العمل الأساس الذي من أجله أنشئت الشركة، ولا يمنع من ممارستها لأعمال أخرى تخدم العمل الأساس، فمثلاً: الشركات الزراعية نشاطها الأساس الزراعة، وشركات التأمين نشاطها الأساس التأمين وهكذا..

وبالنظر إلى أنشطة الشركات المساهمة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شركات تتخصص في النشاط المحرم، كالشركات التي تنتج المخدرات، والخمور، وهذا النوع من الشركات تحرم المساهمة فيها، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، فقد جاء فيه: "لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساس محرم، كالتعامل بالربا، أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها"(
) كما صدر بذلك قرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية.(
)
القسم الثاني: شركات يكون ميدان نشاطها حلالاً، ولم تتعامل بالحرام، كالشركات الزراعية، والصناعية.. التي تمارس أعمالاً وأنشطة مباحة، وقد سبق بيان حكمها.(
) أما إذا تعاملت بالحرام سواء في إيراداتها، أو استثماراتها فتعتبر حينئذ من الشركات المختلطة، وهي داخلة في مسائل هذا البحث، كما سيأتي في الاختلاط في الإيرادات، والاستثمار. 

القسم الثالث: شركات مركبة تمارس النشاط الحلال والحرام، وهي شركات يكون أصل نشاطها حلالاً ولكنها تقوم بنشاط فرعي في المحرم ببيعه وشرائه، أو الخدمات فيه، مثل: شركات البيع الكبرى التي تبيع أنواعاً من السلع المباحة، لكنها تخصّص جانباً من تلك المساحات لبيع المحرم.

والقسم الثالث داخل في مسائل هذا البحث من بين الأقسام الثلاثة.

الفرع الثاني:
الاختلاط في الإيرادات.

والمراد بالإيرادات: المصادر التي تستمد الشركة المساهمة رأس مالها منها (التمويل) فقد تكون تلك الإيرادات بطرق مباحة كالقرض، والسلم، وقد تكون بطرق محرّمة كالاقتراض بالربا، فإذا كان نشاط الشركة المساهمة مباحاً لكن الشركة تستمد إيراداتها (التمويل) بطرق محرمة فإنها تعد من الشركات المختلطة، وهذا داخل في مسائل البحث.

الفرع الثالث:

الاختلاط في الاستثمار.

والمراد بالاستثمار: استغلال الأموال الفائضة في الشركة المساهمة بما يعود عليها بالأرباح، وقد يكون الاستثمار بطرق مباحة كالمتاجرة، وقد يكون بطرق محرمة كالإقراض بالربا، فإذا كان نشاط الشركة المساهمة مباحاً ولكنها تستثمر أموالها بطرق محرّمة فإنها تعد من الشركات المختلطة، وهذا داخل في مسائل البحث.

المطلب الثاني:
أنواع الاختلاط في الشركات من حيث نوع الحرام، وأثره.
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الاختلاط بالحرام المتفق عليه.

الفرع الثاني: الاختلاط بما اختلف في تحريمه.
الفرع الثالث: أثر التعامل بالحرام المتفق عليه والمختلف فيه على الحكم على الشركة بالاختلاط.
الفرع الأول:
الاختلاط بالحرام المتفق عليه.

والمراد به: تعامل الشركة المساهمة بالحرام المتفق على تحريمه.

لاشك أن من جملة ما تتعامل به الشركات المساهمة من التعاملات المحرمة التعامل بالربا، لا سيما ربا القروض سواء أكان: نشاطاً كالمصارف، أو تمويلاً  إيراداً كالاقتراض بالربا، أو استثماراً كالإقراض بالربا، ولذا يحسن أن نبين حكم ربا القروض التي تتعامل به بعض الشركات المساهمة. 
وسيكون الحديث عنه في ضوء النقاط الآتية:

1- تعريف القرض في اللغة والاصطلاح.
2- حكم ربا القرض. وفيما يلي تفصيل ذلك:
1- تعريف القرض:
القرض في اللغة: جاء في مقاييس اللغة: "القاف والراء والضاد أصل صحيح، وهو يدل على القطع"(
) يقال: قرَضه يقرِضه بالكسر قرضاً وقرّضه قطعه. والقَرض والقِرض ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه وجمعه قروض، وهو ما أسلفه من إحسان أو إساءة وهو على التشبيه.
 والقرض ما تعطيه الإنسان من مالك لتُقضاه، وكأنه شيء قطعته من مالك.(
)
القرض في اصطلاح الفقهاء:

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف القرض فقد عرفه الحنفية بأنه: "ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه"(
)
وعرفه المالكية بأنه: "إعطاء متمول في عوض متماثل في الذمة لنفع المعطَى فقط"(
)
وعرفه الشافعية بأنه: "تمليك الشيء على أن يرد بدله"(
) 

وعرفه الحنابلة بأنه: "دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله"(
)
2- حكم ربا القرض:

القرض بمفهومه السابق وهو أن يرد المقترض مثل ما اقترض من غير زيادة مشروطة مشروع، أجمع المسلمون على جوازه.(
)
أما إذا كان القرض بزيادة مشروطة في بداية القرض، ومرتبطة بمبلغ القرض ومدته، وكذا التعامل بقلب الدين وهو الزيادة على المدين المقترض -العاجز عن سداد دينه- في مقابل تأجيل دينه، بحيث يكون القرض وسيلة ربحية للمقرض، فلا خلاف أنه من الربا الصريح المجمع على تحريمه،(
) وقد صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي فقد جاء فيه: "كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً".(
) 

ومن أدلة تحريمه:
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
) 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( (
) 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن المطلب،(
) فإنه موضوع كله".(
) 

وجه الاستدلال:

"معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه"(
)
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى:"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا"(
)
ومما يدخل في ربا القروض: الفوائد على الودائع المصرفية.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي فيها ونصه:

"أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.

ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

1- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض محرمة سواء أكانت من نوع ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
2- الودائع التي تسلم للبنوك المتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة".(
)
وبناء على ذلك فالشركات التي أصل نشاطها مباح لكنها تتعامل بالربا اقتراضا أو إقراضاً، لاشك أنها شركة مختلطة، وهذا لا خلاف فيه؛ فالباحثون -الذين تصدوا للتمييز بين الشركات المساهمة النقية، والمختلطة- إنما يركزون على فوائد الإيرادات والاستثمارات الربوية فقط،(
) وهذا يدل على اتفاقهم على أن التعامل بالربا - اقتراضا أو إقراضاً- سبب للحكم على الشركة بأنها مختلطة.

ومما يدخل في ربا القروض، السندات.

وسيكون الحديث عنها في ضوء النقاط الآتية:

1- تعريف السندات، وبيان خصائصها.
2- الفرق بين الأسهم والسندات.

3- حكم السندات.
1- تعريف السندات، وبيان خصائصها: 

السين والنون والدال أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. (
)
وقد عرف السند بتعريفات أذكر أهمها في نظري:

فقد عرف بأنه: "صك قابل للتداول، تصدره الشركة، يمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام"(
)
وعرف نظام الشركات السعودي السندات بأنها: "صكوك تمثل قروضاً، تعقدها الشركة، متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة"(
)
خصائص السندات:

للسندات خصائص تتميز بها عن غيرها ومن أهمها: (
)
-أن قرض السندات قرض جماعي: ومعنى ذلك أن الشركة لا تتعاقد مع كل مقرض على حدة، وإنما تتعاقد مع مجموعة المقرضين، فتصدر بمقدار المبلغ الإجمالي للقرض عدداً من السندات متساوية القيمة ويقتضي تساوي قيمة السندات المساواة بين حقوق حملة سندات إصدار واحد، إزاء الشركة.
-أن السند صك قابل للتداول: فإن كان السند اسمياً فيكون تداوله عن طريق القيد في سجلات الشركة، وإن كان السند لحامله فيكون تداوله، عن طريق التسليم.
-أن لحامل السند فائدة ثابتة مهما كانت أوضاع مصدر السند من الربح والخسارة يستحقها في المواعيد المتفق عليها. 
2- الفرق بين الأسهم والسندات:

من خلال التعريفات السابقة للسندات يظهر أن بينها وبين الأسهم تقارباً من حيث إن كلاً منهما صك قابل للتداول، وغير قابل للتجزئة، يدر على صاحبه دخلاً دورياً.(
) ومع التشابه فيما سبق إلا أن بينهما فرقاً جوهرياً فالسند يمثل ديناً على الشركة، بينما السهم يمثل نصيباً في رأس مال الشركة، فحامل السند يعتبر دائناً للشركة التي أصدرته، وحامل السهم يعتبر شريكاً في الشركة التي أصدرته. ومن جملة الفروق أن شركة مساهمة لابد أن يكون لها أسهم، وليس من الضروري أن تكون لشركة المساهمة سندات.(
)
3- حكم السندات:

في بداية ظهور السندات اختلف فيها الفقهاء والباحثون المعاصرون بناء على اختلافهم في توصيفها الفقهي،(
) إلا أنه استقر الأمر على تحريمها؛ لأنها قروض بفوائد، وهذا هو الربا المجمع على تحريمه، يقول أحد الباحثين عن السندات: "إذا وجد اختلاف طفيف سابق حيث أباحها البعض، فإن هذه الإباحة في نظري تعود إلى عدم فهم طبيعة هذه السندات في وقتها، واعتبارها مضاربة، أو لتكييفها على الضرورة، ولذلك لا داعي لمناقشة هؤلاء؛ لأنه الآن قد ظهر بما لا يوجد أدنى شك أن السندات حتى في نظر القانونيين تكيف على أنها قروض بفوائد... وهذه الفوائد هي عين ربا النسيئة الذي لا خلاف في حرمته"(
) وبالتحريم صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي"إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً"(
) وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: "يحرم إصدار جميع أنواع السندات الربوية، وهي التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، سواء أدفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض أم دفعت على أقساط شهرية أم سنوية، أم غير ذلك..."(
)   
من أدلة تحريم السندات:

أن السندات قروض في مقابل زيادة مشروطة، وهذا عين الربا المحرم؛ قال الله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
)
ووجه الاستدلال:
أن "لفظ الربا فإنه يتناوله كل ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله"(
) وعليه فالشركات التي تتعامل بالسندات إصداراً، واستثماراً تعد من الشركات المختلطة.
الفرع الثاني:
الاختلاط بما اختلف في تحريمه.
والمراد به: تعامل الشركة المساهمة بالحرام المختلف في تحريمه.

هناك جملة من العقود التي تمارسها الشركات المساهمة قد اختلف فيها العلماء والباحثون من حيث جوازها، وحرمتها، فما أثر تعامل الشركة بتلك التعاملات المختلف فيها على الحكم عليها بالاختلاط؟

 وقبل بيان أثر ممارستها لتلك التعاملات على الحكم عليها بالاختلاط، سأبين خلاف العلماء والباحثين في أهم المسائل التي تمارسها الشركات المساهمة -مما اختلف العلماء في حكمها- مع الأدلة، والمناقشات، والترجيح. ومن أهم تلك المسائل:
1- التورق المصرفي (المنظم).
وقد بدأت به لأهميته فقد اعتبره بعض الباحثين بديلاً شرعياً عن الاقتراض بالربا في إيرادات الشركة المساهمة،(
) وسيكون الحديث عنه في ضوء العناصر الآتية:

الأول: حقيقة التورق المصرفي (المنظم).

الثاني: الفرق بين التورق، والتورق المصرفي (المنظم).

الثالث: سبب العدول عن التورق إلى التورق المصرفي (المنظم). 

الرابع: حكم التورق المصرفي (المنظم).    وفيما يلي تفصيل هذه العناصر:
الأول: حقيقة التورق المصرفي (المنظم):

المراد بالتورق المنظم: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع الدولية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتـزم المصرف -إما بشرط في العقد، أو بحكم العادة والعرف- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.(
)
فالتورق المصرفي المنظم يمر بالمراحل الآتية:

1- يقوم المصرف بشراء الكمية المطلوبة من السلع، أو الأسهم-إن لم تكن موجودة عنده-، وفق المواصفات التي يرغب بها العميل.

2- بعد تملك المصرف وقبضه -وقبض كل شيء بحسبه- للسلع أو الأسهم التي اشتراها يقوم المصرف ببيعها على العميل بثمن مؤجل بحسب نظام التقسيط المتفق عليه بينهما.

3- يبيع المصرفُ نيابة عن العميل، تلك السلع بثمن نقدي معجل لطرف ثالث لا علاقة للمصرف به.(
)
الثاني: الفرق بين التورق، والتورق المصرفي (المنظم).

التورق: " أن يشتري المرء سلعة بالنسيئة ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد"(
)
ويمكن توضيحه بالمراحل الآتية إذا كان التورق مع مصرف:

1- يقوم المصرف بشراء الكمية المطلوبة من السلع -إن لم تكن السلعة موجودة عنده-، وفق المواصفات التي يرغب بها العميل.

2- بعد تملك المصرف وقبضه -وقبض كل شيء بحسبه- للسلع التي اشتراها يقوم المصرف ببيعها على العميل بثمن مؤجل بحسب نظام التقسيط المتفق عليه بينهما.

3- يقوم العميلُ ببيع ما امتلكه من السلع بثمن نقدي معجل لطرف ثالث لا علاقة للمصرف به.

ومن خلال ما سبق يظهر أن الفرق بينهما في الأمور الآتية:

1- في التورق المصرفي يوجد تفاهم مسبق بين الطرفين (المصرف والمستورق) على أن الشراء (بأجل) ابتداء إنما هدفه الوصول للنقد من خلال البيع (الحالّ) اللاحق، 
بينما لا يعلم البائع في التورق العادي -في الغالب- بهدف المشتري.

2- في التورق العادي يقوم المستورق (العميل) ببيع السلعة بنفسه -بعد قبضها- على طرف ثالث ويستلم المبلغ منه، أما في التورق المصرفي (المنظم) فيتولى البائع (المصرف) بيع تلك السلعة وكالة عن العميل، ويستلم العميل المبلغ من البائع (المصرف).(
)
الثالث: سبب العدول عن التورق إلى التورق المصرفي.

نظراً لما يترتب على التورق (الفردي) غير المنظم من مشقة وعناء على العميل في البحث عن مشترٍ لتلك السلعة، وقد تطول تلك المدة، وقد يلحقه خسائر مالية، لجأت المصارف إلى التورق المنظم بحيث يحصل العميل على السيولة المالية في وقت يسير متجنباً الخسائر المادية التي قد تلحقه.(
)
الرابع: حكم التورق المصرفي (المنظم):

قبل بيان الحكم أنــبّه أن اختلال الإجراءات السابقة يخرجنا عن مسألة التورق المصرفي (المنظم) فمثلاً: 

· لو باع المصرفُ السلعةَ على العميل قبل قبضه للسلعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك، ولا يعد تطبيقاً صحيحاً للتورق المصرفي المنظم. 

· وكذا إذا رجعت السلعة للمصرف فلا يعتبر من التورق بل هو عينة وهذا خارج عن محل النـزاع.
· إذا كانت الإجراءات السابقة للتورق المنظم مجرد توقيع على أوراق ولا حقيقة لبيع السلعة على المستورق، ولا بيعها له، فلا خلاف في  تحريمه؛ لأنه 
تحايل على الربا المحرم.

ومحل الخلاف إذا تمت الإجراءات التي سبق ذكرها في حقيقة التورق المنظم.  

اختلف الباحثون في حكم التورق المصرفي المنظم على قولين:

القول الأول: عدم جواز التورق المصرفي المنظم، وبه صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ونص القرار: "فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع (التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.(
) 

القول الثاني: جواز التورق المنظم -إذا وقعت سائر عقوده ووعوده على الوجه الشرعي المطلوب من حيث الأركان وشروط الصحة- وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) 

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول:

أن صورة التورق المنظم حصلت في عهد التابعين ومن بعدهم فأنكروها ومنهم:
1- سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى.(
) 
فعن داود بن أبي عاصم(
) أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه, فباعه قال فسألت ابن المسيب فقال: أبصر أن يكون هو أنت؟ قلت: أنا هو, قال: ذلك 
الربا, فلا تأخذ منها إلا رأس مالك.(
)
وعن عبد الملك بن أبي عاصم،(
) أن أخته قالت له: إني أريد أن تشتري متاعاً عِينة، فاطلبه لي. قال: قلت إن عندي طعاماً، قال: فبعتها طعاماً بذهب إلى أجل واستوفته، فقالت: انظر لي من يبتاعه مني. قلت: أنا أبيعه لك. فبعته لها، فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعيد بن المسيب، فقال: انظر ألا تكون أنت صاحبه. قال: قلت: فأنا صاحبه. قال فذلك الربا محضاً، فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل.(
)
وجه الاستدلال:

أن هذه المعاملة التي تمت بين داود وأخته أو عبد الملك وأخته هي من التورق المنظم؛ لأن داود هو الذي باع السلعة بأجل ثم تولى بيعها نقداً نيابة عن أخته لطرف ثالث. ويدل على أن البيع النقدي كان لطرف ثالث أمور:

1-  أن أخته (أمرته أن يبيعه) وهذا صريح أنه نائب عنها في البيع، لا أنه هو المشتري منها. 

2- قوله: (أنا أبيعه لك) وهذا معناه أنه يبيع نيابة عنها، لا أنه يشتري منها، ولو كان هو المشتري لقال: أنا أبتاعه منك.

3- قولها: (انظر لي من يبتاعه مني) وفيه دليل أنها طلبت منه أن يبحث لها عن مشتر، ولو كان المقصود أن يشتريها هو بنفسه لما كان هناك حاجة للبحث عن مشتر.(
)
إذا ثبت ذلك فقد حكم عليها سعيد بأنها ربا مع أنه لم يكن ثمة اتفاق بين داود وأخته، كما يحدث في التورق المصرفي المنظم.

واعترض عليه من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن المسألة من التورق المنظم بل هي عينة ثنائية يدل لذلك أمور:

1- قولها: (أريد أن أشتري متاعاً عِينة)، وهذا تصريح بالمسألة.

2- أنها طلبت منه أن يتولى بيع الطعام، فابتاعه لنفسه يدل لذلك قول سعيد لداود: (انظر، ألا تكون أنت صاحبه) إذ مراده أنت الذي اشتريته مرة أخرى؛ إذ لا يتصور أن يسأل سعيد داودَ عن كونه هو الذي تولى بيـعه؛ 
لقول داود: (فبعته لها).
3- قول سعيد في جوابه: (فذلك الربا محضاً، فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل) وهذا ينطبق على العينة من حيث كونها حيلة على الربا، وموافق لما روى أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا".(
)
الوجه الثاني: أن هذا قول سعيد بن المسيب وهو من التابعين، ولا خلاف في عدم الاحتجاج بأقوال التابعين. (
)
وأجيب عنه:

أن فتوى سعيد بن المسيب كانت حاسمة وواضحة، وهذا يشعر أنها لم تكن جديدة عليه، بل وقف عليها وعلم حكمها قبل ذلك، لا سيما أن سعيداً لقي جمعاً كبيراً من الصحابة، وكان أعلم الناس بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيبعد أن تكون فتواه بهذا الجزم محض اجتهاد منه بل الأقرب أن له فيها سلفاً يتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (
)
ونوقش:

بأن هذا مجرد احتمال، ولو كان له سلف من الصحابة رضي الله عنهم لنقله.
2- مالك بن أنس رحمه الله تعالى.

فقد سئل الإمام مالك عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع:  بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع, قال: لا خير فيه ونهى عنه.(
)
وجه الاستدلال: 

أن ما سئل عنه الإمام مالك هي صورة التورق المنظم من غير أن يكون بينهما اتفاق وتواطؤ، وقد نهى عنه، فكيف لو كان بينهما تواطؤ!

وأجيب عنه:

بأن هذا قول للإمام مالك وهو من تابعي التابعين، والعلماء يحتج لأقواهم، ولا يحتج بها.

الدليل الثاني:

أن التزام البائع في عقد التورق المصرفي بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً،(
) سواء أكان الالتـزام مشروطاً صراحة، أم بحكم 
العرف والعادة المتبعة.(
)
استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول:

أن الأصل في المعاملات الحل، ولم يرد نهي عن التورق المنظم، وليست حيلة ربوية، ولا ذريعة إلى ربا، أو حرام، كما أنه ليس هناك تناقضٌ أو تضادّ في الموجَبَات والأحكام بين عقودها ووعودها المتعددة.(
)
وأجيب عنه:

بعدم التسليم بل هي حيلة ربوية، فالمستورق لا يقصد السلعة وإنما يقصد النقد، فتؤول المسألة إلى نقود حالة بنقود مؤجلة أكثر منها.

الدليل الثاني:

أن التورق المنظم لا يعدو أن يكون صيغة مطورة لمسألة التورق -التي ذهب إلى جوازها جماهير الفقهاء(
) وقامت الأدلة على جوازها- فلا يختلف التورق المنظم عن التورق غير المنظم في المفهوم والقصد والآلية، فيكون حكم التورق المنظم الجواز والحل؛ لانتفاء الفارق المؤثر.(
)
وأجيب عنه:

قد سبق بيان أوجه الفرق بين التورق، والتورق المصرفي المنظم، وإذا ثبتت تلك الفروق فلا تصح نسبة القول بجواز التورق المصرفي المنظم لمن قال بجواز التورق العادي؛ لما بينهما من الفروق، بل وجد من يجيز التورق العادي، ويمنع التورق المصرفي المنظم كما صدر بذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.(
)
الترجيح:

من خلال النظر في أدلة القولين يظهر أن الراجح القول الأول وهو تحريم من التورق المصرفي المنظم وذلك للأسباب الآتية:

1- أن هناك قدراً مشتركا بين التورق المصرفي المنظم، والعينة؛ ووجه ذلك، أن البائع (المصرف) هو مصدر السيولة للمشتري في الحالين، فالنقد يحصل بطريقه وبواسطته، ولولاه لما وجدت العملية، والمشتري إنما أقبل على التورق المنظم لعلمه بأن البائع سيوفر له السيولة.

2- أن المنع من التورق المنظم فيه سد لذريعة التحايل على الربا.
سبب الخلاف:

بعد تأمل المسألة يظهر أن سبب الخلاف أنه اجتمع في المصرف كونه بائعاً على المستورق نسيئة، ووكيلاً عنه في بيعها، فمنهم من جعله شبيهاً بالعينة، فمنع منه، ومنهم من يراه جائزاً باعتبار جواز كل من: البيع نسيئة، والوكالة، منفرداً، ومجتمعاً.
خطاب الضمان.

وسيكون الحديث عنه في ضوء العناصر الآتية:

الأول: المراد بخطاب الضمان.

الثاني: أنواع خطاب الضمان.

الثالث: التوصيف الفقهي لخطاب الضمان.

الرابع: حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان.  وتفصيل ذلك فيما يلي:
الأول: المراد بخطاب الضمان.

أن يصدر المصرف (البنك) خطاباً يضمن فيه العميل لتنفيذ عملية تصديرية، أو استيرادية عند التعامل مع الغير في مجال التجارة الخارجية؛ حتى تزداد الثقة في التعامل.(
)
الثاني: أنواع خطاب الضمان.

تتنوع خطابات الضمان إلى نوعين:

الأول: خطاب الضمان الابتدائي:

ويكون مقابل الدخول في مناقصات أو مشاريع ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ (1%) من كل قيمة المناقصة أو أكثر، وساري المفعول لمدة معينة وعادة تكون لثلاثة أشهر وهذا التعهد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلا فهو بمثابة تأمين ابتدائي يعطى المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة. ولا يسوغ إلغاء هذا الخطاب إلا بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدم إليها (المستفيد).

الثاني: خطاب الضمان النهائي:

وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء في العملية من مناقصة أو مشروع ونحو ذلك ويكون مبلغه بنسبة (5%) من قيمة المشروع أو المناقصة وهو محدد بمدة 
لعام كامل مثلا قابل للزيادة.

وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدمه العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها ليستحق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلف العميل عن الوفاء بما التزم به فهو بمثابة تأمين نهائي عند الحاجة إليه, ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد. (
) 

الثالث: التوصيف الفقهي لخطاب الضمان:

يختلف التوصيف الفقهي لخطابات الضمان تبعاً لاختلاف تغطية العميل لمبالغ خطابات الضمان، ولا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون خطاب الضمان بدون غطاء، فهو: ضم لذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يسمى في الفقه الإسلامي باسم: (الضمان) أو (الكفالة).

الثاني: أن يكون خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة).(
)
الرابع: حكم أخذ الأجرة على خطاب الضمان:

خطاب الضمان في أصله جائز؛ لأنه إما كفالة أو وكالة، ولا خلاف في مشروعية كل منهما، إلا أن محل الخلاف في أخذ أجرة على خطاب الضمان.

تحرير محل النـزاع:

لا خلاف في جواز أخذ أجرة المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل.(
)
واختلفوا في جواز أخذ أجرة زائدة على المصاريف الإدارية، على قولين:

القول الأول: يحرم أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه؛ لأنه حينئذ كفالة، واتفق الأئمة الأربعة على أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ العوض على الكفالة.

جاء في فتح القدير:(
) " الكفالة عقد تبرع كالنذر، لا يقصد به سوى ثواب الله، أو رفع الضيق عن الحبيب".
وجاء في التاج والإكليل:(
) "لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة; لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل". وجاء في شرح الخرشي:(
) " الضامن كالمسلف فيرجع بمثل ما أدى".
وجاء في روضة الطالبين:(
) "الضمان تبرع، وإنما يظهر هذا حيث لا رجوع، وأما حيث ثبت فهو قرض محض".
وجاء في الشرح الكبير:(
) "وإن قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... لأن الكفيل يلزمه أداء الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه  فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً، صار قرضاً جر منفعة فلم يجز".
وبتحريم أخذ الأجرة على خطاب الضمان صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: "إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم لا".(
) وجاء في المعايير الشرعية ما نصه: "مستند عدم جواز أخذ الأجر على مجرد الضمان كونه كفالة، وهي من عقود المعروف؛ لأنها استعداد للإقراض، وقد اتفق الفقهاء على منع العوض عــلى 
الضمان"(
)
القول الثاني: جواز أخذ الأجرة على الكفالة، وإليه ذهب بعض الباحثين،(
) وعليه فيجوز عندهم أخذ الأجرة على خطاب الضمان مطلقاً.

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: 

بأن أخذ الأجرة على (مجرد الضمان) في خطاب الضمان، من القرض الذي جر نفعاً، وذلك ممنوع شرعاً؛(
) ووجه ذلك أنه في حال أداء الضامن (المصرف) للمضمون له (المستفيد)، صار قرضاً في ذمة المضمون عنه (العميل)، فإذا أخذ أجرة صار قرضاً وزيادة، وهو محرم.

الدليل الثاني:

أنه في بعض حالات الضمان يستوفي المضمون له (المستفيد) من المضمون عنه (العميل)، فيكون أخذ الضامن (المصرف) للعوض –على الضمان- أخذاً بلا حق؛ لأنه من أكل المال بالباطل.(
)
الدليل الثالث:

أن عقد الضمان والكفالة مبناه على الإرفاق والتوسعة والإحسان، ففي أخذ العوض لقاءه دفع لمقصد الشارع منه.(
)
استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول: 

أن الأصل في الضمان التبرع والإحسان، لكن يجوز أن يخرج عن هذا الأصل قياساً 
على الهبة؛ إذ الأصل فيها التبرع لكن يجوز أخذ العوض عنها، وتسمى هبة الثواب.(
)
وأجيب عنه:

بأن القياس مع الفارق؛ لأن الهبة إذا كانت بعوض لها حكم البيع،(
) وهو جائز، أما الضمان إذا كان بعوض فهو قرض جر نفعاً، وهو ربا محرم. (
)
الدليل الثاني:   

جاء في كتب المالكية "وأما الجعل من رب الدين أومن أجنبي للمدين على أن يأتيه بحميل، فإنه جائز"(
) فدل أن مجرّد التزام الكفيل بالدين له قيمة مالية في ذاته، وإذا ثبت ذلك فهذا يدل على أن الالتزام في عقد الكفالة يصح بذل المال في مقابلته.

وأجيب عنه من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن النقل عن المالكية إنما هو في جواز أخذ المدين للجعل، ومسألتنا في جواز أخد الكفيل للجعل.

الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة الاستنباط بما سبق على جواز أخذ الكفيل للجعل، فهو معارض بما جاء عنهم: "تبطل الحمالة إذا فسدت كما إذا أخذ الضامن جعلاً من رب الدين، أومن المدين، أو من الأجنبي؛ لأنه إذا غرم رجع بما غرمه مع زيادة الجعل وذلك لا يجوز؛ لأنه سلف بزيادة" وهذا صريح بعدم جواز أخذ الأجر على الكفالة ولا شك أن النص الصريح مقدم.(
) 

الوجه الثالث: لو صح القول عن المالكية، فالمرجع للأدلة، وهذه الأقوال في المذاهب يستدل لها، ولا يستدل بها.

الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر لي رجحان القول بالتفصيل: 

فيجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان المغطى غطاء كاملاً، بشرط ألا تكون الأجرة مرتبطة بمبلغ الضمان، أو مدته؛ لأنه وكالة، والوكالة تجوز بأجرة.

ولا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى؛ لأنه كفالة ولا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة لما سبق في أدلة القول الأول.

2- عقد التأمين التجاري.

وسيكون الحديث عنه في ضوء النقاط الآتية:

الأول: تعريف التأمين.
الثاني : حكم عقد التأمين التجاري.
الثالث : البديل الشرعي لعقد التأمين التجاري. وفيما يلي تفصيل ذلك:
الأول: تعريف التأمين:

التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن وأصله (أمن) قال في مقاييس اللغة: "الهمزة والميم 
والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضدّ الخيانة، ومعناها سُكون القلب، والآخر التصديق. والمعنيان كما قلنا متدانيان"(
) مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال أمَّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه. وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال.(
)
تعريف عقد التأمين التجاري: 

عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمَّن له أو من يعينه عوضاً مالياً يتفق عليه . يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمَّن له بالقدر والأجل والكيفيَّة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.(
)
ومن خلال هذا التعريف وما ذكره القانونيون نجد أن من أبرز خصائص عقد التأمين: 

1- أنه عقد ملزم لطرفيه فيلتزم المؤمَّن له بدفع الأقساط حسب الاتفاق ويلتزم المؤمِّن بدفع التأمين عند حصول حادث محتمل.

2- كما أنه عقد معاوضة لأن كلا المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى فالمؤمِّن يعطي قسط التأمين، والمؤمَّن له يعطي مبلغ التأمين عند تحقق ما يوجبه. وليست المعاوضة مقابل أمان محض يحصل عليه المؤمن . 

3- كما أنه عقد احتمالي لأن كل طرف لا يعرف كم سيدفع وكم سيعطى على وجه التحديد؛ لأن ذلك يتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه. 

4- أنه عقد تجاري يهدف المؤمِّن منه إلى الربح والفائدة من خلال الأقساط المتجمعة لديه. (
) 

الثاني : حكم عقد التأمين التجاري: 

لم يكن هذا العقد معروفاً عند المتقدمين من الفقهاء, ولمَّا انتشر في العصور المتأخرة درسه الفقهاء(
) والباحثون المتأخرون، وقد اختلفوا في حكمه على قولين: 

القول الأول: أن التأمين التجاري محرم. وإليه ذهب جمع من العلماء وصدر به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعودية،(
) والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،(
) ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. (
)
القول الثاني : أن التأمين التجاري جائز. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)   
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: 

أن عقد التأمين مشتمل على غرر, والغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات، أو ما طُوِيت معرفته وجُهلت عينه،(
) فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر، والغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات المالية، وكان غالباً على العقد حتى يصح وصف العقد كله بأنه غرر، وقد ورد النهي عن الغرر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.(
) والنهي يقتضي الفساد. 

ووجه الغرر في عقد التأمين:

أن عقد التأمين مشتمل على الغرر في أكثر من موضع منه: 

1- في حصول العوض نفسه، فلا يعرف المتعاقدان ذلك؛ لتوقفه على وقوع الخطر، أو عدم وقوعه. 

2- في مقدار العوض، فلا يُعْرف حتى يقع الخطر المؤمن عليه. 

3- في أجل العوض، فلا يعرف متى يحل. 

فالغرر في حصول العوض، ومقداره، وأجله، وهي أمور مقصودة عند التعاقد وهذا يفسد العقد.(
)  

الدليل الثاني: 

أن عقد التأمين يتضمن الميسر والقمار، وقد حَرَّم الله الميسر بقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) والميسر: "أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوض أو لا يحصل"(
)
إذا تقرر ذلك فهذا متحقق في عقد التأمين؛ وذلك لأن شركة التأمين تراهن على تحقق الخطر فإذا لم يتحقق كسبت المبلغ الذي دُفع لها, وإذا تحقق دَفعت مبلغاً يزيد عما قبضته أو ينقص، وهذا هو الرهان.(
) 

واعترض عليه:

بأن التأمين جدٌّ، والقمار لعبٌ، وأن المؤمن له إنما دفع ماله لمن يدفع عنه ضرراً كما يدفع التاجر لمن يحرس القافلة مبلغاً لحفظها من الخطر.(
)
وأجيب عنه:

 بأن عقد التأمين يدخل تحت تعريف الميسر وتوجد فيه خصائصه. 

وأما الخفارة التي تُدفع لمن يحرس القافلة ونحوها فهذا المبلغ إنما يُدفع أجرةً للحارس مقابل تسليمه نفسه وقت العقد ليقوم بمقتضاه ولم يأخذ المبلغ دون تسليمه نفسه، ثم إنه لا يضمن ما سرق، أو تلف، إذا لم يفرط في واجبه. 

الدليل الثالث: 

أن عقد التأمين يتضمن الربا والربا محرم مفسد للعقد المشتمل عليه. وذلك أن التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من المال، في نظير مقابل نقدي، فهو معاوضة مال بمال دون تقابض ولا تماثل وهذا هو الربا. (
)
واعترض عليه:

أن المعاوضة في التأمين بين نقود يدفعها المؤمن أقساطاً، وبين منفعة تحمل شركة التأمين للكارثة ورفع أضرارها، فالمنفعة هي أحد البدلين، وليست من الأموال الربوية.(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن الربا متحقق في التأمين على الحياة؛ إذ المؤمن يدفع نقوداً قليلة، ليحصل هو أو ورثته على نقود كثيرة مؤجلة، وهذا هو الربا بنوعيه النسيئة، والفضل.

الوجه الثاني: أن الغالب على شركات التأمين أنها تعوض المؤمن له حال الضرر بالنقود، فتؤول إلى المعاوضة النقدية، وهذا هو الربا.  

استدل أصحاب القول الثاني، بأربعة أدلة: 

الدليل الأول: 

أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والتأمين معاملة حديثة فالأصل فيها الحل والإباحة.

وأجيب عنه:

مع التسليم بأن الأصل في المعاملات الحل إلا إذا ثبت الدليل الناقل له عن هذا الأصل، وقد سبقت الأدلة الناقلة للتأمين من الإباحة إلى التحريم.

الدليل الثاني:
القياس على العاقلة: فإنَّ العاقلة تتحمَّل شرعاً دية قتل الخطأ،(
) عن القاتل وتتقاسمها بين أفرادها لأجل تفتيت أثر المصيبة عن الجاني، وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترميم الأخطار, وتخفيف المصاب.(
) 

وأجيب عنه بوجود الفارق بين التأمين والعاقلة من وجهين:

الوجه الأول: أن العاقلة تتحمل الدية؛ لما بينها وبين القاتل من قرابة ورحم التي تدعو للتعاون ولو دون مقابل، وعقود التأمين تجارية تقوم على المعاوضة الماليَّة المحضة لا إلى عاطفة الإحسان فهذا قياس مع الفارق.(
)
الوجه الثاني: أن ما تتحمله العاقلة يختلف باختلاف أحوال أفرادها من غنى وفقر، أما أعضاء شركات التأمين فيتحملون على السواء ولا يُنظر إلى ثروتهم الخاصة في تقدير ما يتحمله كل فرد. 

الدليل الثالث:

تخريج عقد التأمين على مسألة ضمان خطر الطريق وقد نَصَّ الحنفيَّة على جوازها وصورتها أن يقول رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنّه آمن وإن أصابك فيه شيء 
فأنا ضامن فإذا سلكه فأخذه اللصوص ضمن القائل. (
) 

وعقد التأمين يشبه هذه المسألة من حيث التزام الضمان، فالشركة التزمت الضمان كما أنَّ القائل التزم الضمان. (
) 

وأجيب عنه بوجود الفارق بين التأمين، وضمان خطر الطريق من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن في مسألة الضمان كان الالتزام من طرف واحد –وهو القائل دون السالك للطريق- بينما الالتزام في عقد التأمين من الطرفين -المؤمن، والمؤمن له- وهذا فرق مؤثر لا يصح معه القياس. (
) 

الوجه الثاني: أن الضمان من عقود التبرعات التي يراد بها المعروف, والتأمين عقد معاوضة مالية فلا يصح القياس بينهما. (
) 

الوجه الثالث: أن مسألة ضمان خطر الطريق مبعثها تغريره للسالك وإخباره بأنه آمن، لا لمجرد الضمان, أما شركات التأمين فهي تقرر التضمين مطلقا. (
)
الدليل الرابع:

قياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشباهه؛ وذلك أن نظام التقاعد عقد معاوضة يقوم على اقتطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهرياً؛ ليصرف له تعويض في نهاية خدمته وهذا يشبه أقساط التأمين وعوضه وفي كليهما لا يدري الشخص كم يستمر دفعه ولا كم يبلغ مجموعه ثم قد يتسلم ما يزيد كثيراً على مجموع الأقساط وقد لا يتسلم شيئاً فإذا جاز نظام التقاعد فليكن الحكم مثله للتأمين.(
) 

وأجيب عنه بوجود الفارق بين التأمين، ونظام التقاعد: 

بعدم التسليم بأن نظام التقاعد عقد معاوضة عما اقتطع من الموظف شهرياً؛ وإلا لوجب توزيعه على سنن الميراث، ولم يجز أن يحرم منه الموظف ولا ورثته من بعده، والواقع بخلاف ذلك، بل التقاعد مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته، وراعى في احتسابها ما قام به الموظف من خدمة ومصلحة أقرب الناس إليه، ومظنّة الحاجة فيهم، فهو من عقود التبرعات فيغتفر فيه ما لا يغـتـفر في عقـود 
المعاوضات.(
) 

الترجيح: 

من خلال تأمل ما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ وهو تحريم التأمين التجاري؛ لقوة أدلتهم, لكونها تستند لنصوص شرعية، وضعف أدلة القول الثاني؛ لاعتمادها على أقيسة لم تسلم من القوادح، كما ظهر ذلك جلياً عند مناقشتها. 
الثالث : البديل الشرعي لعقد التأمين التجاري . 

ومن البدائل التي أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على جوازه التأمين التعاوني. (
)
والمراد به في ضوء القرارات المشار إليها: قيام جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل بأحدهم نتيجة خطر معين وذلك من مجموع الاشتراكات التي يتعهد كل فرد منهم بدفعها، فهو عقد تبرع يقصد به التعاون ولا يستهدف تجارة ولا ربحاً كما أنه يخلو من الربا ولا يضر جهل المساهمين فيه بما يعود إليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة. 

وأبسط تصوير لهذا التأمين هو أن تكون أسرة أو جماعة صندوقاً ويدفعوا مبالغ يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع عليه الخطر فإن لم تف المبالغ التي دفعوها سَدَّدوا الفرق المطلوب وإن زاد شيء بعد التعويضات أُعيد إليهم أو جُعل رصيداً للمستقبل ويمكن أن يوسَّع هذا التصور المبسط ليطور هذا الصندوق ليكون هيئة أو مؤسسة يتفرغ لها بعض العاملين لتحصيل المبالغ وحفظها وصرف التعويضات ويكون لها مجلس إدارة يقرر خطط العمل وكل ذلك بمقابل أجر معين أو تبرعاً منهم. بشرط أن يكون مبناه التبرع ولا يقصد منه تحصيل الأرباح وغاية جميع أطرافه التعاون. (
)
3- الاستثمار في أسهم الشركات:

تحرص كثير من الشركات المساهمة على استثمار الفائض من أموالها في صناديق الاستثمار، وأهمها صناديق الأسهم، ولهذا الاستثمار أثره في الحكم على الشركة بالاختلاط.

ولبيان حكم الاستثمار في أسهم الشركات يمكن تقسيم الشركات المساهمة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الشركات ذات النشاط المباح، ولم يثبت تعاملها بالمحرم، فالاستثمار في أسهمها مباح بناء على القول بجواز هذا النوع من الشركات المساهمة، كما سبق بيانه.(
)
القسم الثاني: الشركات ذات النشاط المحرم سواء كان خالصاً(
) أو مختلطاً،(
) فالاستثمار في هذه الشركات محرم بناء على تحريم هذا النوع من الشركات، ولا خلاف بين الباحثين المعاصرين في ذلك. ويكون الاستثمار في الشركات المختلطة في النشاط سبباً للحكم عليها بالاختلاط.

القسم الثالث: الشركات ذات النشاط المباح غير أن لها تعاملات محرمة فهذه محل خلاف بين العلماء والفقهاء المعاصرين سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.  

****
الفرع الثالث:

أثر التعامل بالمحرم المتفق عليه والمختلف فيه على الحكم على الشركة بالاختلاط.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أثر التعامل بالمحرم المتفق عليه في الحكم على الشركة بالاختلاط.

المسألة الثانية: أثر التعامل بالمحرم المختلف فيه على الحكم على الشركة بالاختلاط.

المسألة الأولى:
أثر التعامل بالمحرم المتفق عليه في الحكم على الشركة بالاختلاط.
لا خلاف بين الباحثين المعاصرين أن تعامل الشركة المساهمة بربا القروض –المتفق على تحريمه- كاف في الحكم عليها بالاختلاط.

لكن هل يقصر النظر في التعاملات المحرمة للشركات المساهمة للحكم عليها بالاختلاط على الربا فقط، أم يشمل غيره من التعاملات المحرمة المتفق على تحريمها؟ 

من خلال تأمل كلام الباحثين، يظهر أن لهم قولين:

القول الأول: لا يكتفي بالنظر في التعامل الربوي، بل كل تعامل محرم -متفق على تحريمه- تمارسه الشركة المساهمة في نشاطها، أو إيراداتها، أو استثماراتها، كاف في الحكم عليها بالاختلاط. 
القول الثاني: يكتفي بالنظر إلى التعامل الربوي في نشاط الشركة، وإيراداتها، واستثماراتها، فإذا خلت قوائم الشركة المساهمة من الربا إقراضاً، واقتراضاً حكموا عليها بأنها نقية وأجازوا المساهمة فيها، وإلا فهي من الشركات المختلطة. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

أن مناط الحكم عليها بالاختلاط تعاملها المحرم، فيشمل جميع التعاملات المحرمة من الربا، أو غيره.
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

بأن التعامل بالربا هو الأكثر في تعاملات الشركات، وغيره قليل والحكم للأكثر، ولأن التعامل بالربا يعرف من خلال القوائم المالية للشركات، فلذا اقتصر عليه.

وأجيب عنه:

مع التسليم بما ذكر إلا أنه لا يلزم إهمال التعاملات المحرمة الأخرى، وعدم التأكد من خلو الشركة من التعامل بها.  

الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر أن الراجح القول الأول أن التعامل المحرم –المتفق على تحريمه- سبب للحكم على الشركة بالاختلاط؛ إذ قصره على الربا فقط دون بقية التعاملات المحرمة المتفق عليها تحكم محض.
****
المسألة الثانية:
أثر التعامل بالمحرم المختلف فيه على الحكم على الشركة بالاختلاط.

المراد بالمسألة: هناك جملة من التعاملات المختلف في حلها: كالتورق المنظم، وخطاب الضمان، والتأمين.. وغيرها والمراد بالبحث هنا أثر تلك التعاملات في تصنيف الشركة ضمن الشركات المختلطة.   

وقد اختلف الباحثون فيها على قولين:

القول الأول: لا أثر للتعامل في التعاملات -المختلف في جوازها- في الحكم على الشركة بالاختلاط. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
القول الثاني: أن الشركة المساهمة التي تتعامل بتعاملات مختلف في جوازها كالتورق المنظم، والتأمين، وخطاب الضمان.. وغيرها تصنف ضمن الشركات المختلطة، وإليه ذهب بعض الباحثين(
): "والقول بأن هناك شركات مساهمة نقية لم تتلبس بأية ملاحظات شرعية ولم تختلط أموالها وأعمالها وعقودها وتمويلاتها وإجراءاتها بأي مخالط غير مشروع، إنما يصح كفرض تصوري ذهني لكن إثباته في الخارج والواقع المشهود يعتبر قضية يتعسر إثباتها...أن الشركات المساهمة الموجودة اليوم هي كلها (شركات مختلطة) لا تختلف في أصل الاختلاط وعدمه، وإنما الفارق الحقيقي بينها في نسبة المخالط بين (مخالط مغمور) و (مخالط غالب) وهذا هو الموافق للعادة الغالبة أصلاً في هذه الشركات الكبيرة"(
) 
الأدلة والمناقشة: 

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأن التعامل المختلف في حله لا تأثير للتعامل به في الحكم على الشركة بالاختلاط؛ استناداً للقاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف"

وأجيب عنه:

بأن قاعدة: "لا إنكار في مسائل الخلاف" غير مسلم بها،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح؛ فإن الإنكار, إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل: 

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة, أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً, وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. 

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة, أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار... كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة, وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً, أو مقلداً, وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس"(
)
استدل أصحاب القول الثاني:

بأن التعامل بالفوائد الربوية –الذي يتفق الباحثون على الحكم على الشركة بالاختلاط إذا مارسته- هو محل خلاف، فلِمَ التفريق بين الربا، وبين غيره من التعاملات المختلف في حلها؟! 

وأجيب عنه:

بأن الخلاف في تحريم الفوائد الربوية خلاف شاذ، فلا يقارن بالخلاف في المسائل الاجتهادية التي قوي الخلاف فيها.

الترجيح:

وبعد مناقشة القولين السابقين يظهر لي أن المسألة تحتاج إلى تفصيل يمكن أن يقال فيها:

1- المساهم أو المفتي –الذي يتولى تصنيف الشركات المساهمة- إذا كان يرى الجواز في المسألة المختلف في حلها التي تعاملت بها الشركة، فلا تأثير لهذا التعامل على الحكم على الشركة بالاختلاط؛ لأنه يرى الجواز، فالشركة لم تمارس محظوراً في نظره.

2- محل الإشكال إذا كان المساهم أو المفتي يرى التحريم في المسألة المختلف في حلها التي تعاملت بها الشركة، وحينئذ لا بد من التفريق بين صورتين:

الصورة الأولى: 

إذا كان التعامل المختلف في جوازه هو محل العقد أو النشاط الغالب في الشركة، فإن من يرى التحريم في المسألة المختلف فيها، يصنفها ضمن الشركات المختلطة في النشاط؛ لأنه يعتقد حرمة المحل، كالشركات التي يكون نشاطها في التأمين التجاري، والمفتي، أو المساهم يرى تحريمه.

الصورة الثانية: 

إذا كان نشاط الشركة مباحاً لا خلاف في حله، لكنها تعاملت بتعاملات مختلف في حلها، فإن أثر ذلك التعامل عند من يرى تحريمه، يختلف باختلاف مستند الشركة بالأخذ بالجواز في المسألة المختلف في حلها، وبالاستقراء يظهر أنها لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تكون للشركة المساهمة هيئة شرعية -من أهل العلم- تعمل بما تقرره هذه الهيئة، وكانت قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للشركة المساهمة، سواء كانت قراراتها بالحل، أو الحرمة، فإذا عملت الشركة المساهمة بقرار هذه الهيئة بحل تلك المعاملة المختلف في حلها، فلا يظهر لي صحة تصنيفها ضمن الشركات المختلطة، بل تصنف من الشركات النقية؛ لأنها أخذت باجتهاد، و"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"(
) ويلحق بهذه الحال إذا أخذت بالقول بالحل بناء على استفتاء ممن هو أهل له.

الحال الثانية: أما إذا لم يكن للشركة المساهمة هيئة شرعية، وأخذت الشركة المساهمة بالقول بالحل من غير استفتاء، فالذي يظهر لي أنها تصنف من الشركات المختلطة؛ لأنها أقدمت على تعامل، قبل أن تعلم حكم الله تعالى فيه، ويدخل في تتبع الرخص المنهي عنه، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في حكم الأخذ بالرخص، ومما جاء فيه: "لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:
أ – أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.

ب – أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.

ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق.(
)
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع.

و – أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة".(
)
المطلب الثالث:

أنواع الاختلاط في الشركات من حيث نسبة الحرام.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أن تكون نسبة الحرام هي الأكثر.
الفرع الثاني: أن تكون نسبة الحرام هي الأقل.

الفرع الثالث: أن تكون نسبة الحرام متساوية أو متقاربة.

الفرع الأول: 
أن تكون نسبة الحرام هي الأكثر.
تكون نسبة التعامل المحرم في الشركة أكثر من التعامل المباح في الحالات الآتية:

1- الشركات المختلطة في النشاط، إذا كان نشاط الشركة كله أو أغلبه في المحرم، كالمصارف التي تتعامل بالربا وليس لديها نوافذ للتعاملات الشرعية، أو لها نوافذ يسيرة، فمثل هذه الشركات نسبة التعامل بالحرام هي الأكثر.
2- الشركات ذات النشاط المباح، وذلك عندما تكون الإيرادات المحرمة أكثر من الإيرادات المباحة، وغالباً ما يكون في بداية تأسيس الشركة فتكون جملة الإيرادات من الربا أكثر من مجموع ما بذله المؤسسون، واكتتاب المساهمين.
3- الشركات ذات النشاط المباح، وذلك عندما تكون الاستثمارات المحرمة أكثر من الاستثمارات المباحة، كالشركات التي يكون لها دخل يسير من نشاطها، فتستثمر أموالها في الحرام كالربا.
الفرع الثاني: 
أن تكون نسبة الحرام هي أقل.
تكون نسبة التعامل المحرم في الشركة أقل من التعامل المباح في الحالات الآتية:

1- الشركات ذات النشاط المباح، ولها إيرادات مباحة كثيرة لكن تلك الإيرادات لا تكفيها، فتتعامل بالحرام في حالات يسيرة؛ لزيادة إيراداتها.
2- الشركات ذات النشاط المباح ولها أرباح كبيرة كبعض شركات الاتصالات أو الصناعات البتروكياوية، ولها استثمارات مباحة، لكن وجود مبالغ ضخمة في المصارف تجعل بعض ضعاف الإيمان من المسؤولين عليها يستثمرون تلك المبالغ بالربا والعياذ بالله تعالى، فالأرباح من استثمار تلك المبالغ بالربا يعتبر يسيراً مقارنة بأرباح الشركة من نشاطها المباح.
الفرع الثالث: 
أن تكون نسبة الحرام متساوية أو متقاربة.

تكون نسبة التعامل المحرم متساوية أو متقاربة من التعامل المباح في الحالات الآتية:

1- الشركات ذات النشاط المباح، ولها إيرادات مباحة متوسطة، فتتعامل بالحرام؛ لزيادة إيراداتها.
2- الشركات ذات النشاط المباح، ولها استثمارات مباحة، كما أن لها استثمارات محرمة بحيث تكون مقاربة لأرباح الشركة من نشاطها المباح.

****
المبحث الثالث:
طرق العلم بالشركات المختلطة.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: دراسة النظام الأساس للشركة.
المطلب الثاني: التقارير المالية.

المطلب الثالث: دراسة القوائم المالية للشركة.

المطلب الرابع: متابعة أنشطة الشركة من هيئة شرعية.
المطلب الأول:
دراسة النظام الأساس للشركة.

لكل شركة مساهمة نظام أساس تسير على منهجه الشركة، ومن تلك الإجراءات التي يقوم بها المؤسسون للشركة المساهمة لتستكمل تأسيسها مراجعة عقد الشركة، ونظامها الأساس، وفقاً لأحكام نظام الشركات وفي ضوء نموذج نظام الشركات المساهمة الصادر بقرار معالي وزير التجارة وإبداء ما قد يظهر من ملاحظات، كما نصت عليها المادة (48).

ومن الأمور التي تنص عليها أنظمة الشركات المساهمة، موقفها من الالتـزام بأحكام الشريعة الإسلامية وهي لا تخلو من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: أن ينص النظام الأساس للشركة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.(
)
إذا كان النظام الأساس للشركة ينص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فليس للشركة أن تتعامل بالربا، أو غيره من التعاملات المحرمة، فقد ذهب بعض الباحثين(
) إلى تصنيف الشركة المساهمة حينئذ من ضمن الشركات النقية؛ نظراً لالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء عليه فإن أي عمل يقوم به مجلس الإدارة مخالفاً لهذا الشرط –الالتـزام بالشريعة- فإنه يتحمل إثمه كاملاً؛ لأنه -أي مجلس الإدارة- خان الأمانة بإخلاله بهذا الشرط، ولا يلحق المساهم من الأعمال المخالفة أي إثم قبل علمه بها، ثم إنه بموجب هذا الشرط يكون للمساهم -ولو بسهم واحد- دور إيجابي في الشركة؛ إذا علم مخالفة مجلس الإدارة لهذا الشرط، إذ يحق له مقاضاة مجلس الإدارة على هذا الإخلال، حتى لا يكون مقرًّا لهم على ما فعلوه.(
) فإن للنظام الأساس في الشركة سلطة حتى على مجلس إدارة الشركة المساهمة، فإذا نص نظام الشركة على بعض الأحكام التي تقيد مجلس الإدارة في القيام بعمل معين، فيجب على مجلس الإدارة الامتناع من هذا العمل، حتى لو كان من الأعمال التي يقتضيها غرض الشركة.(
)
ويدل لذلك:

بأن الفقهاء قرروا في ضوء ما عرفوه من شركات، أن الشريك إذا تصرف تصرفاً غير شرعي، -مخالف لما اتفقوا عليه من الالتزام بأحكام الشريعة- كان من ضمان المتصرف، قال في شرح منتهى الإرادات: " ما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه; لأن العقد يقع للمسلم, ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة، ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله".(
) فلا يتحمل الشريك مسؤولية شراء شريكه لمحرم بل الضمان على الشريك المتصرف -مع كون العرف في الشركات عند الفقهاء السابقين عدم الاستقلال بالتصرف من قبل جهة معينة- كما هو الحال في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة.
الحال الثانية: إذا كان النظام الأساس للشركة ينص على الإذن للشركة في التعامل بالربا، أو غيره من التصرفات المحرمة.

ففي هذه الحال تعتبر الشركة المساهمة من الشركات المختلطة، فقد جاء في ضوابط من قال بجواز المساهمة في الشركات المختلطة أن لا تنص الشركة في أصل نظامها الأساس أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات.(
) وبناء على ذلك فإذا نصت الشركة على الإذن في التعامل المحرم أمكن تصنيفها ضمن الشركات المختلطة. الحال الثالثة: أن لا تنص الشركة في أصل نظامها الأساس أن من أهدافها التعامل 
بالربا أو التعامل بالمحرمات، كما لا ينص على التزام الشركة المساهمة بأحكام 
الشريعة الإسلامية.(
)
فإذا تبين من خلال دراسة قوائمها المالية تعامل الشركة بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، فلا شك أنها تصنف من ضمن الشركات المختلطة.

لكن لو تبين من خلال دراسة قوائم تلك الشركة عدم تعاملها بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، فهل تصنف من الشركات المختلطة فيرد الخلاف فيها، أم تعتبر من الشركات النقية؟ وبيان الخلاف في ذلك في المطلب الآتي. 

المطلب الثاني:
التقارير المالية.(
)
التقارير المالية  هي الوسيلة التي يتم بها توصيل المعلومات المالية بعد معالجتها بشكل مناسب إلى المستفيد من هذه المعلومات.

ويمكن تقسيم التقارير المالية من حيث شكلها إلى مجموعتين:

الأولى: تقارير خاصة، وتقارير عامة.

والتقارير العامة هي ما تسمى بالقوائم المالية وسيكون الحديث عنها في المطلب الآتي.

أما التقارير الخاصة: فهي ما تطلب لتحقيق غرض معين يخدم فئة معينة، فالإدارة قد تطلب تقريراً عن أمر ما.

وبناء على ذلك فلا يمكن الحكم على الشركة بالاختلاط وعدمه من خلال التقارير الخاصة، بل قد لا يتيسر الإطلاع عليها لكل أحد.

المطلب الثالث:
دراسة القوائم المالية للشركة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف القوائم المالية. 

الفرع الثاني: أنواع القوائم المالية.

الفرع الثالث: حكم الاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركة بالاختلاط أو عدمه.

الفرع الأول:

تعريف القوائم المالية.
يعد مجلس الإدارة للشركة المساهمة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة، كما يعد ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية، ثم يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على الأقل.(
) 

وبناء على ذلك يمكن تعريف القوائم المالية بأنها: "المعلومات المالية المستخرجة من السجلات المحاسبية للعميل والمعروضة بشكل يظهر مركزها المالي في تاريخ معين، ونتائج أعمالها والتغير في مركزها المالي خلال فترة محددة، وفقاً لأساس محاسبي".(
) 
الفرع الثاني:

أنواع القوائم المالية. (
)
القوائم المالية تمثل الجزء المحوري لللتقارير المالية، وسيكون حديثنا عن القوائم المالية الأساسة:
وهي القوائم التي يتعين القيام بإعدادها، والإفصاح عنها بشكل دوري؛ لكي تخدم أصحاب الصلة والمستفيدين، ومن خلال تأمل القوائم المالية الأساسة للشركات المساهمة نجد أنها تقوم بإعداد أربعة أنواع من القوائم المالية الأساسة وهي:
الأول: قائمة المركز المالي:(
)
وهي القائمة التي تعنى ببيان أمرين:

1- مصادر الأموال في المنشأة (حقوق الملكية والالتـزامات).
2- استخدامات هذه الأموال.
فهي قائمة يوضح فيها ما تملكه الشركة من أصول، وما يترتب عليها من التـزامات في نقطة زمنية معينة.

وعليه فتتكون قائمة المركز المالي من ثلاثة عناصر أساسية:

· الأصول: وهي الأشياء المملوكة للشركة، وتكون ذات قيمة لها القدرة على تزويد الشركة بالخدمات أو المنافع في المستقبل.

· الالتـزامات (الخصوم): وهي تضحيات مستقبلية محتملة بمنافع اقتصادية ناشئة عن الالتـزامات الحالية للشركة، بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات لأصول أخرى في المستقبل؛ نتيجة لمعاملات و أحداث ماضية.

· حقوق الملكية: وهي الحصة المتبقية من الأصول بعد استبعاد الخصوم، وتمثل حصة الملاك في الشركة، وتتكون من رأس المال المدفوع، والتغيرات التي تحدث في هذه الحصة نتيجة صافي الدخل، وإجراء توزيع الأرباح، وتزداد حقوق الملكية من خلال استثمارات حصص الملاك، وصافي الدخل، وتقل من خلال توزيع الأرباح.
الثاني: قائمة الدخل: 

ويبين فيها نتائج الأعمال، وما حققته الشركة من دخل، ويبين فيها القدرة الكسبية، وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة.
الثالث: قائمة الأرباح المحتجزة (المبقاة): 

والأرباح المحتجزة: هي الأرباح التي لم توزع في الفترات السابقة للشركة المساهمة. ومن خلال هذا التقرير يتم بيان تأثير صافي الدخل وتوزيع الأرباح على الوضع المالي للشركة خلال الفترة المحاسبية، وتوضح قائمة الأرباح المحتجزة التغيرات الحادثة في هذه الأرباح.
الرابع: قائمة التدفقات النقدية: 

وهي القائمة التي تظهر عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة.

ويمكن تقسيم الأنشطة في قائمة التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 
والمراد بها التدفقات النقدية من أنشطة الشركة الرئيسة. ومن أمثلتها:

· النقد المحصل من بيع البضاعة، أو تقديم خدمات.
· النقد المحصل من الريع والرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى التي لا تندرج تحت بندي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، والأنشطة التمويلية.
· النقد المحصل أو المدفوع لشركات التأمين.
· ما يدفع للموظفين والعاملين في الشركة من رواتب أو منافع أخرى. 
الثاني: التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
ومن أمثلة ذلك:
· النقد المحصل من بيع القروض، وبيع الممتلكات والمعدات، والموجودات الأخرى طويلة الأجل.
· النقد المدفوع كقروض، أو لشراء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة، والموجودات الأخرى طويلة الأجل، والمشاريع التي تتكبدها الشركة بنفسها.
· النقد المحصل عن العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات.
الثالث: التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: 
ومن أمثلة ذلك:
· النقد المحصل من إصدار حصص رأس المال بجميع أشكالها: (حصص تأسيس، أسهم عادية، وغيرها..)
· النقد المحصل أو المدفوع من الاقتراض قصير، طويل الأجل، والتسهيلات الإئتمانية الأخرى.
· إيداعات ومسحوبات الشركاء النقدية. 
الفرع الثالث:
حكم الاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركة بالاختلاط أو عدمه.
بعد التعريف بالقوائم المالية وبيان أنواعها أذكر حكم الاكتفاء بدراستها في الحكم على الشركة بالاختلاط أو عدمه.

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في الاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركة بالاختلاط أو عدمه، على قولين: 

وقبل بيان الأقوال، يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع:

تحرير محل النـزاع:

لا يظهر اختلاف في الحكم على الشركة المساهمة بالاختلاط إذا أثبتت القوائم المالية وقوع الشركة في تعاملات محرمة، كالربا.

وإنما محل النزاع -فيما يظهر لي- في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية فيما إذا لم تثبت القوائم المالية تعاملات محرمة، -وهذا فيما إذا لم تنص الشركة في أصل نظامها الأساس أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات، كما لم تنص على التزام الشركة المساهمة بأحكام الشريعة الإسلامية- وقد اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن القوائم المالية لا يصح الاكتفاء بها في الحكم على الشركة بأنها نقية، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
القول الثاني: يصح الاكتفاء بالقوائم المالية في الحكم على الشركة بأنها نقية إذا لم يثبت فيها تعامل محرم، وإليه ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة،(
) وبعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بخمسة أدلة:

الدليل الأول:

أن واقع الشركات التعامل بالربا إقراضاً، واقتراضاً، -فضلاً عن غيره من التعاملات المحرمة- وهذا سمت ظاهر، وحالة مستمرة لكل الشركات المساهمة التي لا تنص أنظمتها على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. فتعامل هذه الشركات بالربا أشبه باليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين،(
) والقوائم المالية لا تفيد يقيناً.

الدليل الثاني:

أن إنشاء شركة في ظل هذا الواقع مع عدم النص في نظامها على التقيد بالأحكام الشرعية مظنة التعامل بالربا، والمظنة تقام مقام الحقيقة، قال الزركشي: " المظنة تقام مقام المظنون"(
) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية, أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها"(
) فإذا كان التعامل بالربا من قبل الشركة الجديدة، أو التي لها سابق تعامل بالربا أمراً خفياً، فإن وجودها في ظل هذا الواقع المنتشر مظنة لتعاملها بالربا فيقام مقام الحقيقة.(
)   
الدليل الثالث:

على فرض التسليم بالاعتماد على القوائم المالية للشركات المساهمة في حكم على الشركة بأنها نقية، فهذا يؤدي للاضطراب في الحكم، ووجه ذلك، أن القوائم المالية تبين الوضع السابق للشركة، وليس الوضع القائم، ويبنى على القوائم السابقة للشركة المساهمة الحكم عليها بأنها نقية في المستقبل! مما يعني أن الحكم على الشركة بأنها نقية قد يكون في الوقت الذي تتعامل به بالمحرم، وهذا ما ستكشفه القوائم القادمة.!(
) 

واعترض عليه:

بأن الحكم على الشركة المساهمة -بناء على قوائمها المالية الماضية- هو من قبيل استصحاب الحال، سواء كان هذا الاستصحاب لأمر وجودي أو عدمي.(
) وذلك لأن ما تحقق عدمه في حالة من الأحوال، فإنه يستلزم ظن بقائه، والظن حجة متبعة.(
) فنحن نستصحب خلو الشركة المساهمة من التعامل المحرم بناء على القوائم السابقة؛ فيحكم عليها بأنها نقية.

وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن الاحتجاج باستصحاب الحال محل نزاع عند الأصوليين، ومن قال بحجيته يشترط أن لا يعارضه ظاهر,(
) وبالنظر في واقع الشركات المساهمة نجد أن التعاملات المحرمة -لا سيما الربا- واقع ملموس، وهذا الظاهر يعارض الحكم باستصحاب الحال.
الوجه الثاني: أن الاستصحاب ظن، ويمكننا التعرف على واقع الشركات المساهمة بيقين من خلال الرقابة الشرعية على تعاملات الشركة المساهمة.

الدليل الرابع:

أن دراسة القوائم المالية قد لا توصل إلى نتيجة صحيحة، ولا تكشف عن الواقع كما هو؛ لأن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جداً، وتحتاج إلى متخصص في قراءة القوائم المالية للشركات، كالمحاسبين أو الممارسين لذلك، وهذا يعني أن الخطأ 
في دراسة تلك القوائم أمر وارد لصعوبتها ومشقتها.(
)
الدليل الخامس:

أن القوائم المالية لا تعرض كل معاملات الشركة، فهناك تعاملات محرمة لا تعرضها القوائم المالية، وقد تعرضها بمصطلحات محاسبية، يظن الناظر لتلك القوائم أنها مباحة، وهي في حقيقة الأمر محرمة،(
) وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاحتجاج بها.

واعترض عليه:

أن المعيار في الحكم على الشركات المساهمة بالنظر إلى التعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، دون سائر التعاملات المحرمة؛(
) وإلا لزم من ذلك عدم جواز المساهمة في جميع الشركات فما من شركة إلا ولها تعامل بالمحرم.

وأجيب عنه:

أن المعيار الصحيح في الحكم على الشركات عدم التعامل بالمحرم سواء أكان المحرم ربا أم غيره. وقصره على الربا دون غيره من المحرمات تحكم محض.

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

بأن الحاجة داعية للأخذ بالقوائم المالية؛ لأن الحكم يناط بالتعاملات الظاهرة وليس 
بالخفية، ويمكن التعرف على الأمور الظاهرة من خلال القوائم المالية، قال في شرح منتهى الإرادات: "ما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه ; لأن العقد يقع للمسلم , ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله".(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: بعدم التسليم بوجود الحاجة إلى الاكتفاء بالقوائم المالية بل يمكن أن تطالب الشركات بوجود هيئة ورقابة شرعية، تتابع جميع أعمال وأنشطة الشركة المساهمة.

الوجه الثاني: أن الاعتماد على تلك القوائم في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية، قد يوقع المساهمين بشراء أسهم تلك الشركة حال تعاملها بالحرام؛ نظراً للتغيرات المتكررة التي تحدث في قوائم الشركات، فتتحول الشركة من قائمة الشركات النقية إلى الشركات المختلط، وبالعكس، فكيف يصح الاعتماد عليها!
الترجيح:

الراجح القول الأول وهو عدم الاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية؛ لقوة أدلته، وقد أجيب عن دليل القول الثاني.

وبناء على القول بالاكتفاء بدراسة القوائم المالية للشركات المساهمة للحكم عليها بالاختلاط أو عدمه، يبقى النظر في القوائم التي يعتمد عليها:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: استقراء جميع القوائم المالية.
المسألة الثانية:الاكتفاء بآخر القوائم المالية.
المسألة الأولى: 

استقراء جميع القوائم المالية.
استقراء جميع القوائم السابقة للشركة المساهمة لا يخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن تثبت القوائم المالية السابقة كلها تعاملات محرمة للشركة المساهمة فلا خلاف في الحكم عليها بالاختلاط.

الحال الثانية: أن تثبت القوائم المالية السابقة كلها خلو تعاملات الشركة المساهمة من التعاملات المحرمة، فيرد فيها الخلاف السابق. وقد سبق ترجيح عدم صحة الاكتفاء بها في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية.

الحال الثالثة: أن تختلف القائمة الأخيرة عن القوائم السابقة، وهذا ما سيأتي بحثه في المسألة الآتية.

المسألة الثانية: 

الاكتفاء بآخر القوائم المالية.

ذهب القائلون بالاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركة بأنها نقية ،(
) بأنه يكفي دراسة آخر قوائمها المالية ولو كانت ربع سنوية، فقد جاء في المعايير الشرعية: "يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق".(
) 

واستدلوا:

بأن العبرة بالقائمة الأخيرة للشركة المساهمة وقد أثبتت خلوها من التعاملات المحرمة، وهذا يقين حتى تثبت القوائم القادمة وقوعها في التعاملات المحرمة.

وأجيب عنه:

بأنه إذا أظهرت القوائم السابقة للشركة المساهمة تعاملها بالحرام فاليقين أنها من الشركات المختلطة، "واليقين لا يزول إلا بيقين مثله"(
) وهذا يتحقق من خلال تعديل نظام الشركة -من خلال جمعيتها العمومية- بالنص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها، أو نحو ذلك. أما مجرد خلو القائمة الأخيرة من التعاملات المحرمة فليس دليلاً ظاهراً، فضلاً أن يكون يقينياً على أنها لن تعود إلى التعاملات المحرمة مرة أخرى.(
)
والذي يظهر أنه لا يصح الاكتفاء بدراسة القائمة الأخيرة من قوائم الشركة المساهمة، وذلك لأمور:

الأول: أن خلو القائمة الأخيرة من التعاملات المحرمة قد لا يكون بناء على تغير في منهجية الشركة، وإنما بحسب ما يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه يحقق مصلحتها في وقت من الأوقات، وليس توبة من الحرام؛ مما لا يؤمن معه من عودة الشركة إلى التعامل بالحرام مرة أخرى في الوقت الذي تكون فيه مصنفة ضمن الشركات النقية؟!(
)
الثاني: أن الحكم على شركة سبق لها التعامل بالحرام بأنها نقية -كما تفيده قوائمها السابقة- يجب أن يبنى على تحول في نهج الشركة وليس على مجرد واقع قد يتغير.(
)
الثالث: أن قيمة السهم الحالي متراكمة من كسب مختلط في الماضي.(
)
****
المطلب الثالث:
متابعة أنشطة الشركة من خلال هيئة شرعية.

هناك جملة من الشركات المساهمة التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية، وأوجدت لتحقيق ذلك هيئات شرعية، فإذا تمتعت الهيئة الشرعية للشركة المساهمة بالأمور الآتية:

1- أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية ممن عرفوا بالعلم والورع. 
2- أن تكون قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للشركة المساهمة.(
)
3- أن يكون للهيئة الشرعية الحق في الاطلاع على جميع تعاملات الشركة المساهمة، من خلالها، أو من خلال جهاز رقابة، تابع للهيئة، وتشرف عليه.

فإن حكم الهيئة الشرعية على الشركة المساهمة بأنها نقية، هو أصح من مجرد الاعتماد على القوائم المالية للشركة المساهمة، كما أن "وجود الرقابة الشرعية للشركة يعطي الأمان للمتعاملين معها"(
)
وهناك جملة من الشركات المساهمة في قطاع المصارف(
) التـزمت بأحكام الشريعة الإسلامية، وأوجدت لتحقيق ذلك هيئات شرعية، مع أن نشاط  تلك الشركات في الأعمال المصرفية، وفيها من الصعوبة والدقة ما ليس في غيرها من الأنشطة الأخرى للشركات المساهمة كالصناعية، والزراعية، والاتصالات.. والأمر يحتاج إلى رغبة صادقة من أصحابها، أو إلزام لتلك الشركات من الجهات المسؤولة عليها.

لكن هل يشترط للقول بجواز الإسهام في الشركة المساهمة وجود هيئة شرعية فيها؟ اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط وجود هيئة شرعية لجواز المساهمة في الشركات المساهمة.(
)
القول الثاني: أنه لا يشترط لجواز المساهمة في الشركة المساهمة وجود هيئة شرعية فيها. وإليه ذهب بعض الباحثين. (
) 

الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

أن المسلم مأمور باجتناب الحرام؛ لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
) وعدم وجود هيئة شرعية في الشركة المساهمة لا يعطي الثقة في سلامتها من التعامل المحرم.

استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول:

أن المسلمين مؤتمنون على دينهم، والأصل سلامة تعاملاتهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي... وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال".(
)
وأجيب عنه:

بأن كلامه في التعامل معه، وليس في مشاركته، وفرق بينهما.

الدليل الثاني:

في ظل الواقع الذي نعيشه -وندرة وجود الشركات المساهمة التي لها هيئات شرعية- أمكن الاكتفاء بدراسة القوائم المالية في الحكم على الشركات المساهمة.

وأجيب عنه:

بأن القوائم المالية لا تصلح للحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية حتى مع ندرة الشركات المساهمة التي لها هيئات شرعية، وذلك لأمور:

1- أنها ليست دقيقية.
2- أن الاكتفاء بها يسبب اضطراباً لدى المساهمين، بحيث تصبح الشركة المساهمة نقية في وقت، ومختلطة في وقت آخر! وهذا يوقع كثيراً من المساهمين في أمور مشتبهة.
3- أن إعراض المفتين عن الحكم بالشركة بأنها نقية، حتى توجد هيئة شرعية، سيترتب عليه امتناع كثير من الناس من المساهمة فيها، مما سيضطرها إلى إيجاد هيئة شرعية، وهذا هو المطلوب.  

الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول وهو أنه يشترط وجود هيئة شرعية لجواز المساهمة في الشركات المساهمة؛ إذ به يمكن اجتناب المحرم.
ويحسن بنا أن نبين حقيقة الشركة النقية:

اختلف الباحثون المعاصرون في حقيقة الشركة النقية، وفي وجودها، على قولين:

القول الأول: الشركة النقية هي أن تكون الشركة خالية من الاستثمارات المحرمة المعلنة أو البارزة في نشاط الشركة أو قوائمها، وهي بهذا المعنى موجودة، ويمكن التعرف عليها من خلال دراسة نشاط الشركة، والقوائم المالية لها.
القول الثاني: الشركة النقية هي أن تكون سليمة من التعامل المحرم، " لم تتلبس بأية ملاحظات شرعية ولم تختلط أموالها وأعمالها وعقودها وتمويلاتها وإجراءاتها بأي مخالط غير مشروع"(
) وهذا لا وجود له.
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأنه لا يمكن أن يشترط على المسلم أن يتتبع جزئيات الشركة وأعمالها اليومية، فهذا متعذر ولا يمكن اشتراطه، فيُكتفى بما يظهر من أعمال الشركة ونشاطاتها وقوائمها.
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: قوله: "أنه لا يمكن تتبع جزئيات الشركة وأعمالها اليومية، فهذا متعذر ولا يمكن اشتراطه" غير مسلم به، بل ممكن من خلال هيئة شرعية، وجهاز رقابة تابع للهيئة.

الوجه الثاني: أن الاكتفاء في الحكم على شركة بأنها نقية من خلال ما يظهر من نشاط الشركة، وقوائمها، غير دقيق وفيه إلباس على العامة، فكيف يعتمد على القوائم السابقة للشركة، للحكم عليها في المستقبل! 

استدل أصحاب القول الثاني: 

بأن المعنى المتبادر إلى الذهن من قولنا: "شركة نقية" أنها لم تتلبس بأية ملاحظات شرعية ولم تختلط أموالها وأعمالها وعقودها وتمويلاتها وإجراءاتها بأي مخالط غير مشروع، وهذا "إنما يصح كفرض تصوري ذهني لكن إثباته في الخارج والواقع المشهود يعتبر قضية يتعسر إثباتها".(
)
وأجيب عنه:

بعدم التسليم بذلك، بل يمكن أن توجد شركة مساهمة نقية إذا التزمت في نظامها الأساس بأحكام الشريعة، وأوجدت هيئة شرعية، وجهاز رقابة تابع لها، وتلتزم الشركة برأي الهيئة الشرعية، سواء قالت بالحل أو التحريم، ولو قال بعض أهل العلم بخلاف ما قالت به الهيئة.
الترجيح:
من خلال مناقشة الرأيين السابقين يظهر لي أن الراجح في حقيقة الشركة النقية أنها 
الشركة التي التزمت في نظامها الأساس بأحكام الشريعة، وطبقته مستعينة بهيئة شرعية، وجهاز رقابة تابع لها، وتلتزم الشركة برأي الهيئة الشرعية.

ومما سبق يمكن تقسيم الشركات من حيث الاختلاط وعدمه، إلى قسمين:
الأول: الشركات النقية: وهي التي تلتزم في نظامها الأساس بأحكام الشريعة الإسلامية، ولها هيئة شرعية تتابعها.

الثاني الشركات المختلطة: وهي التي ثبت تعاملها بالحرام المتفق على تحريمه، ولو في فترة سابقة ما لم تعلن عن توبتها، أو مارست أنواعاً من الحرام المختلف فيه، من غير استفتاء.

****
المبحث الرابع:
تمييز المحرم اليسير في الشركات المختلطة.(
)
والمراد بهذا المبحث: دراسة النسب التي تحدد المحرم اليسير المغتفر لدى القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نسبة المحرم من الإيرادات (التمويل).
المطلب الثاني: نسبة المحرم من الاستثمار.
المطلب الثالث: نسبة العنصر المحرم.

المطلب الأول:
نسبة المحرم من الإيرادات (التمويل).

اختلف القائلون بجواز المساهمة في الشركات المساهمة في تحديد نسبة المحرم من إيرادات الشركة المساهمة على قولين:
القول الأول: ألا يزيد إجمالي المبلغ المقترض بالربا 25% من إجمالي موجودات الشركة، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.
القول الثاني: ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (market cop) لمجموع أسهم الشركة، وإليه ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
الأدلة والمناقشة: 

يتفق أصحاب القولين على المقدمة الأولى وهي:
أنه لابد من وضع حد للقلة والكثرة؛ ليستطيع الشخص العادي التمييز والتطبيق، وبالتأمل تبين أن الشرع اعتبر الكثرة بالثلث في مواطن كالوصية، ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير".(
)
وجه الاستدلال: 

أنه استكثر الثلث في الوصية وجعل الانتقال إلى الربع انتقالاً من الكثرة إلى أعلى القلة.(
) قال ابن العربي(
) رحمه الله تعالى: "والفرق بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم, فقدر علماؤنا الثلث لهذا الحد; إذ رأوه حداً في الوصية وغيرها"(
)
وذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى في حكم الأكل من مال من في ماله حرام أقوالاً منها:

"إن زاد الحرام على الثلث، حرم الأكل، وإلا فلا.. لأن الثلث ضابط في مواضع"(
)
وبذلك يتبين أن الثلث حد بين القلة والكثرة.

المقدمة الثانية للقول الأول:

اختارت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي الربع (25%) لأمرين:

الأول: باعتباره أقل من الثلث؛ لأن الثلث كثير، فما دون الثلث فليس بكثير أي يسير.

الثاني: استئناساً بقول ابن عباس رضي الله عنه: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع". 
المقدمة الثانية للقول الثاني:

اختارت هيئة المحاسبة والمراجعة التحديد بـ (30%) باعتبار أن هذه النسبة أقل من الثلث، وأقرب إليه. (
)
وأجيب عن المقدمة الأولى من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن (ال) في الحديث للعهد، أي الثلث كثير في إطار الوصية، وليست للجنس حتى يصح الاستدلال به.

الوجه الثاني: أن الأصل في الربا التحريم لقليله، وكثيره كما جاءت به النصوص، فكيف يقاس على الوصية التي ندب الشارع إليها. 
الوجه الثالث: لو طردنا ذلك فاعتبرنا أن ما دون الثلث قليل، للزم منه القول بحل شرب القليل من الخمر؛ لأنه دون الثلث، ولم يقل بهذا أحد؛ لأنه مخالف للأحاديث الدالة على تحريم قليل الخمر، وكثيره، وكذلك الربا محرم قليله وكثيره.(
)  
وكما اختلف أصحاب القولين السابقين في النسبة اختلفوا في المنسوب إليها:
فالهيئة الشرعية لمصرف الراجحي تجعل النسبة إلى موجودات الشركة. 
بينما جعلت هيئة المحاسبة النسبة إلى القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.(
) 

ولم أقف على دليل لكلا الرأيين، والقيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة تكون بضرب عدد أسهم الشركة، في القيمة السوقية لتلك الأسهم، ويمكن توضيح ذلك بمثال: 
فلو أن شركة (ما) لديها مليون سهم، والقيمة السوقية للسهم تساوي عشرة ريالات (10)، فتكون القيمة السوقية لمجموع الأسهم (10×1000000=10000000) فإذا كان إجمالي القروض الربوية لتلك الشركة تساوي ثلاثة ملايين ريال 30% من القيمة السوقية لمجموع الأسهم لم يجز المساهمة فيها، وإن كانت أقل جاز. 
والنسبة إلى موجودات الشركة أولى؛ لأن السهم يمثل حصة من موجودات الشركة، ويمكن التعرف على إجمالي موجوداتها من خلال القوائم المالية الصادرة عنها.(
)
وفي الجملة فإن الناظر فيما سبق يلحظ ضعف القولين كليهما؛ لضعف الاستدلال من خلال الإجابة عليها، ومما يدل على ضعفهما أن أصحاب القولين –مع تحديد النسب السابقة - قرّروا أن الاقتراض حرام مهما كان مبلغه.
المطلب الثاني:
نسبة المحرم من الاستثمار.

اختلف القائلون بجواز المساهمة في الشركات المساهمة في تحديد نسبة المحرم من استثمارات الشركة المساهمة على قولين. 

القول الأول: ألا يتجاوز نسبة المحرم من الاستثمار 15% من إجمالي موجودات الشركة، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.
القول الثاني: ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة 30% من القيمة السوقية (market cop) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الإيداع حرام مهما كان مبلغه، وإليه ذهبت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. (
)
ونلحظ أن الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي فرقت في تحديد النسبة بين: 
نسبة المحرم من الإيرادات ومنه الإقتراض بالربا، وبين نسبة المحرم من الاستثمار ومنه الإقراض بالربا. 
وجه التفريق:

أن الأول تصرف محرم، والثاني ينتج عنه كسب محرم؛ لذا حددت الهيئة نسبة المحرم من الإيرادات ألا يتجاوز 25% من إجمالي موجودات الشركة، بينما  حددت نسبة المحرم من الاستثمار ألا يتجاوز 15% من إجمالي الموجودات. (
)
ويمكن أن يستدل له ويناقش، بما سبق الاستدلال به ومناقشته في المطلب السابق.

وكما اختلف أصحاب القولين السابقين في النسبة اختلفوا في المنسوب إليها:
فالهيئة الشرعية لمصرف الراجحي تجعل النسبة إلى موجودات الشركة. 
بينما جعلت هيئة المحاسبة النسبة إلى القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
المطلب الثالث:
نسبة العنصر المحرم.

والمراد به: مقدار المحرم الناتج عن استثمار محرم، أو من تملك لمحرم، أو غير ذلك. 
ذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي وكذا هيئة المحاسبة والمراجعة  في تحديد نسبة العنصر المحرم، بألا يتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة. (
) وقد التمس بعض الباحثين أسباباً لاختيار هذه النسبة، فمن ذلك:

الأول: أن هذه النسبة يصدق عليها عرفاً أنها يسيرة.
وأجيب عنه:

أن العرف يختلف من مكان لآخر، كما أن العرف قد يعتبر أكثر من تلك النسبة يسيراً؟
الثاني: في زكاة الحبوب والثمار نسبة يسيرة هي 5%.(
)
وأجيب عنه:

بأن في الزكاة نسبة أقل كما في زكاة الذهب والفضة 2.5%، فلِمَ لم تقدر بها؟ وليست تلك بأولى من هذه!

من خلال ما سبق يتبين أن تحديد تلك النسب لا تقوم على دليل شرعي صحيح.

****
المبحث الخامس:

حكم تأسيس الشركات المختلطة.
وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد:

المطلب الأول: مسؤولية المؤسسين. 

المطلب الثاني: مسؤولية مجلس الإدارة.

المطلب الثالث: مسؤولية الجمعية العمومية.

المطلب الرابع: مسؤولية من له حق التصويت.

تمهيد:

لا خلاف في تحريم الوقوع في الحرام عند كل الفقهاء والباحثين المعاصرين، وعليه فلا يجوز تأسيس شركة مختلطة في النشاط، أو تحويلها لذلك، وكذا لو كان نشاطها مباح، ولكنها تتعامل بالحرام، حتى عند القائلين بجواز المساهمة في الشركة المساهمة المختلطة فقد نصوا على تحريم تعامل الشركة بالحرام، فقد جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة:(
)
ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (market cop) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الاقتراض حرام مهما كان مبلغه.
ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية (market cop) لمجموع أسهم الشركة علماً بأن الإيداع حرام مهما كان مبلغه.
لكن يبقى أن نعرف مسؤولية كل من له سبب في التعامل المحرم، وهذا ما سنتعرف عليه تحت المطالب الأربعة الآتية:
المطلب الأول: مسؤولية المؤسسين.
المطلب الثاني: مسؤولية مجلس الإدارة.
المطلب الثالث: مسؤولية الجمعية العمومية.
المطلب الرابع: مسؤولية من له حق التصويت.
المطلب الأول:
مسؤولية المؤسسين.
يقوم المؤسسون بإجراءات عديدة لتأسيس الشركة المساهمة، ومن أهم تلك الإجراءات التي لها تعلق لما نحن بصدده:

1- إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة الشركة المساهمة، والتي يجب أن تبين نجاح مشروع الشركة.
 2- مراجعة عقد الشركة ونظامها الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات وفي ضوء نموذج نظام الشركات المساهمة الصادر بقرار معالي وزير التجارة واستيفاء ما قد يظهر من ملاحظات.
ومن خلال ما سبق تظهر مسؤولية المؤسسين في الأمرين الآتيين:

الأمر الأول: 

في نشاط الشركة، فالمؤسسون هم من يحدد نشاط الشركة من خلال إعداد الجدوى الاقتصادية لإقامتها، وقد سبق أن ذكرنا أن الشركات المساهمة يمكن تقسيمها من حيث نشاطها إلى ثلاثة أقسام: 

4- نشاط مباح. 

5- نشاط محرم. 
6- نشاط مختلط بين الحلال والحرام.(
) 

ولا خلاف في تحريم القسمين الثاني والثالث، ولا أعلم خلافاً أن المؤسسين يتحملون تبعة الحرام في القسمين السابقين.
الأمر الثاني: 

كما تظهر مسؤولية المؤسسين في إعداد النظام الأساس للشركة المساهمة، ومما يتعلق بالنظام مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وقد سبق أن ذكرنا أن الشركات المساهمة يمكن تقسيمها من حيث التزامها بأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام:(
) 

· أن تنص الشركة في نظامها الأساس على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 
· أن لا تنص الشركة في أصل نظامها الأساس أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات. 
· أن تنص الشركة في نظامها الأساس على التعامل بالمحرم. 

ولا ريب أن المؤسسين لا يتحملون إثم الشركة المساهمة المختلطة في الحال الأولى، إنما يتحمله من باشر التعامل المحرم، كما أنه لا ريب أنهم يتحملون إثم الشركة المساهمة المختلطة في الحال الثالثة، ويبقى التردد في الحال الثانية والذي يظهر لي أنهم لا يتحملون إثم الشركة المساهمة المختلطة في تلك الحال إنما يتحمله من باشر التعامل المحرم.

****
المطلب الثاني:
مسؤولية مجلس الإدارة.

من الطبعي أن لكل مشروع إدارة تتولى شؤونه، وفي مراحل قيام الشركة نجد أن الإدارة الأولى قبل تأسيس الشركة وفي أثناء مراحل تأسيسها تتكون من المؤسسين أنفسهم، ثم يأتي بعد ذلك مجلس الإدارة ليتسلم إدارة الشركة. وقد أعطى نظام الشركات في المادة (62) الحق للجمعية التأسيسية في اختيار أول أعضاء لمجلس الإدارة. 

ومن الصفات التي ينبغي أن يتصف بها أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم شروط: الخبرة، والكفاية، والأمانة، وإخضاع تلك المجالس للرقابة. وحتى تتضح مسؤولية مجلس الإدارة يحسن أن نتعرف على سلطات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة المساهمة ومن أهم تلك الصلاحيات مما يتعلق لما نحن بصدده: 

1- أنه مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، فإن لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، فهو يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرف تحت رقابة الجمعية العامة للمساهمين، ونظراً لضعف الدور الرقابي العملي للجمعية العامة للمساهمين أدى إلى استئثار مجلس الإدارة بالسلطة التنفيذية بصورة شبه مطلقة.(
) 

وبناء على ما سبق فإذا كانت الشركة تمارس نشاطا محرماً أو مختلطاً فإن أعضاء مجلس الإدارة يلحقهم إثم ذلك النشاط المحرم، ما لم يسعوا في تغييره. 

2- ومن جملة صلاحيات مجلس الإدارة عقد القروض،(
) فإذا كانت هذه القروض قروضاً ربوية فإنه لا خلاف أن من رضي بإبرام العقد الربوي، من أعضاء مجلس الإدارة أن فعلهم محرم وهم آثمون ويتحملون تبعة ذلك التعامل المحرم.(
)
المطلب الثالث:
مسؤولية الجمعية العمومية.
الجمعية العامة للمساهمين هي أعلى سلطة في الشركة، وهي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة تحت رقابة الجمعية، ومن ضمن اختصاصات الجمعية تعديل نظام الشركة،(
)  وبناء على ذلك فإن أعضاء الجمعية العمومية يلحق كل واحد منهم إثم إن رضي بالتعامل المحرم، ولم يسع في تغييره.

المطلب الرابع:
مسؤولية من له حق التصويت.
يعطي تملك السهم للمساهم حقوقًا أساسية له بصفته شريكاً فلا يجوز حرمانه منها، أو المساس بها. ومن الحقوق التي لها تعلق بموضوعنا: 

1- حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره، ولكل سهم صوت، إلا إذا كان للسهم امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.(
)
2- حق الرقابة على أعمال الشركة، وهو لكل مساهم، وذلك بمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة، وكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون ذلك بإذن من الجمعية أو بقرار من المحكمة، حتى لا تفشوا أسرار الشركة، وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية عن ما يريده من شؤون الشركة.(
) 

وبناء على هذين الحقين للمساهم، -وقد سبق أن الجمعية العمومية لها حق تعديل النظام- فعلى المساهم أن يستفيد من حقه في التصويت في الحرص على التزام الشركة بالتعامل المباح، وإبعادها عن التعامل المحرم، فمتى ما قام بما يستطيعه في ذلك فقد أبرأ نفسه من الحرج الذي يترتب على إقامة الشركة المختلطة، ويبقى تبعة اكتتابه فيها، وهذا سيأتي في الفصل القادم من هذا البحث إن شاء الله تعالى.  
****
الفصل الثاني:
الاكتتاب في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: 
تعريف الاكتتاب وأنواعه ومراحله.

المبحث الثاني: 
حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة.

المبحث الثالث: 
موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

المبحث الأول:
تعريف الاكتتاب وأنواعه ومراحله.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاكتتاب.

المطلب الثاني: أنواع الاكتتاب.

المطلب الثالث: مراحل الاكتتاب.

المطلب الأول:

تعريف الاكتتاب.
تعريف الاكتتاب لغة:

الاكتتاب مصدر الفعل اكتتب، وأصله كتب قال في مقاييس اللغة: "الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء"(
) يقال: كتب الكتاب، كتباً وكتاباً وكتابة: خطه، فهو كاتب، واكتتب فلان فلاناً: سأله أن يكتب له كتاباً، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((
) فقوله: ( ((((((((((((( (( أي: أمر أن تُـكتب له.(
)  كما يطلق الاكتتاب ويراد به أن يكتب الرجل نفسه في الديوان أو الجيش، ومنه حديث ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتب في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك".(
) (
)
تعريف الاكتتاب في الشركة المساهمة:

ينقسم الاكتتاب إلى نوعين وسنعرّف بكل نوع على حده:

النوع الأول: الاكتتاب المغلق (الفوري): (souscription simultanee)
هو الاكتتاب الذي يقتصر على المؤسسين دون غيرهم، عندما يتفقون على توزيع أسهم رأس مال الشركة بينهم، وقد يشترك معهم في ذلك أشخاص محددون سلفاً بعد توجيه دعوة الاكتتاب لهم بالذات.(
)
النوع الثاني: الاكتتاب العام (المفتوح): (souscription  successive)
هناك عدة تعريفات للاكتتاب العام سأقتصر على أهمها: 
فمنهم من عرف الاكتتاب: "بأنه تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة ليكون مساهماً فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم"(
)
ويلحظ على التعريف أنه لم يذكر ما يسبق تصرف المكتتب، وهو طرح الشركة المساهمة أسهمها للاكتتاب،(
) وهو المرحلة الأولى من مراحل الاكتتاب كما سيأتي.(
)
ومنهم من عرفه: "بأنه مجموع الإجراءات التي يقوم بها شخص ما للمساهمة في شركة معينة، كتعبئة النماذج المعدة لذلك، ودفع المبلغ المحدد لكل سهم يرغب الاشتراك به، سواء كان ذلك عند تأسيس شركة جديدة، أو عند قيام شركة قائمة بزيادة رأس مالها"(
)
ويلحظ على التعريف أنه لم يذكر ما يعقب تصرف المكتتب، وهو ما تمنحه الشركة المساهمة للمكتتبين من الأسهم، وهو المرحلة الثالثة من مراحل الاكتتاب. كما سيأتي.

 ولعل التعريف المختار للاكتتاب: "أنه دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال"(
)
ومما يجدر التنبيه إليه أن الأسهم النقدية الممثلة لرأس المال هي التي تطرح في الاكتتاب فقط دون الأسهم العينية؛ لأن ما يقدمه المؤسسون أو غيرُهم من حصص عينية يلزم تسليمه للشركة قبل البدء بفتح أبواب الاكتتاب العام، حتى يتم تقدير قيمتهــا 
وتخصيص ما يقابلها من أسهم لمن قدّمها. (
)
الفرق بين الاكتتاب وبيع الأسهم:

إن التزام الشخص بالاشتراك في الشركة المساهمة بسهم أو أكثر من الأسهم المعلن عنها -بسبب تأسيس الشركة، أو عند زيادة رأس مالها- يسمى اكتتاباً، ويسمى الملتزم مكتتِباً، حتى يتم توزيع الأسهم فحينئذ يسمّى المكتتِب مساهماً، وعندما يتم نقل ملكية الأسهم من المساهم إلى شخص آخر فتسمى، هذه العملية (بيع الأسهم).(
)
وهذا النوع من الاكتتاب ينقسم إلى نوعين وسأبيّن كل نوع في المطلب الآتي: 
المطلب الثاني:
أنواع الاكتتاب.
وفيه فرعان:

الفرع الأول: اكتتاب لتأسيس الشركة.

الفرع الثاني: اكتتاب لاحق لتأسيس الشركة.

الفرع الأول:
اكتتاب لتأسيس الشركة.

هذا الاكتتاب يكون في رأس مال الشركة المساهمة أثناء تأسيسها، بحيث يعرض نصف رأس مال الشركة المساهمة كحد أعلى للاكتتاب العام.(
)
وقد اختلفت أقوال الباحثين في النظام التجاري في تحديد طرفي عقد الاكتتاب التأسيسي على عدة أقوال، أهمها قولان:

القول الأول: أن طرفي عقد الاكتتاب هما: المكتتِب، والمؤسّسون؛ لأن قيام المؤسسين بإصدار بيان الاكتتاب -بعد إعداد الأمور اللازمة له- يعد إيجاباً منهم موجّهاً للجمهور، وتوقيع المكتتِب لاستمارة الاكتتاب يعد قبولاً منه. وبذلك ينشأ عقد الاكتتاب.(
)
القول الثاني: أن طرفي عقد الاكتتاب هما: المكتتِب، والشركة تحت التأسيس؛ باعتبارها شخصاً معنوياً في دور التكوين يمثله المؤسسون، وهذا العقد مشروط باكتمال تأسيس الشركة، فلا يصبح نهائياً إلا إذا تأسست الشركة.(
)
الترجيح:

والذي يظهر لي أن الراجح القول الأول وهو أن طرفي عقد الاكتتاب هما: المكتتِب، والمؤسّسون؛ فقد جاء في النظام السعودي: "ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال"(
) وهذا يعني أنه إذا لم يتم الاكتتاب بكل رأس المال فإن الشركة تكون ملغاة، ولو كانت الشركة شخصية قائمة بنفسها، لما تأثرت بمثل ذلك.(
)
****
الفرع الثاني:
اكتتاب لاحق لتأسيس الشركة.

وهذا يكون في أسهم شركات قائمة وذلك لزيادة رأس مال الشركة.(
) 

ولما كان واقع الاكتتاب اللاحق إنما يكون في شركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، فإنه يمكن تحديد طرفي عقد الاكتتاب وهما المكتتِب والشركة باعتبارها شخصاً معنوياً مستقلاً.(
) 
المطلب الثالث:

مراحل الاكتتاب.

يمر الاكتتاب بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: 

طرح أسهم الشركة للاكتتاب وهو ما يسمى بدعوة الجمهور فقد جاء في المادة رقم (55) من نظام الشركات أن دعوة الجمهور للاكتتاب تكون بنشرة تشتمل على أهم البيانات عن الشركة ومن تلك البيانات: (
)
1- أسماء المؤسسين، ومحل إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.

2- اسم الشركة، وغرضها، ومركزها الرئيس.
3- مقدار رأس المال المدفوع، ونوع الأسهم، وقيمتها، وعددها، ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام، وما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على التداول.
4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية، والحقوق المقررة لها.
5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين، أو لغيرهم.
6- طريقة توزيع الأرباح.
7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8- تاريخ بدء الاكتتاب، ونهايته، ومكانه، وشروطه.
9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين، إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
المرحلة الثانية: 

تعبئة المكتتب لطلب الاكتتاب، وهو ما نصت عليه المادة رقم (57) بأن يوقع المكتتِب أو من ينوب عنه، وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة، وغرضها، ورأس مالها، وشروط الاكتتاب، واسم المكتتب، وعنوانه، وجنسيته، وعدد الأسهم التي يكتتب بها، وتعهد المكتتِب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية، ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتِب كأن لم يكن.

المرحلة الثالثة: 

تخصيص الشركة لكل مكتتب عددَ الأسهم التي طلبها، وإذا جاوز عددُ الأسهم المكتتَب بها، العددَ المطروحَ للاكتتاب، وُزّعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتَب به كل منهم.

ومن خلال المرحلة الثانية والثالثة من مراحل الاكتتاب التأسيس يتم عقد الاكتتاب من خلال الإيجاب والقبول، أما المرحلة الأولى فهي تعريف للشركة المراد الاكتتاب فيها، حتى يحصل للمكتتِب العلم الكافي قبل إبرام العقد.
****
المبحث الثاني:

حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: 

الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم المكتتب.

المطلب الثاني: 

الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر.
المطلب الأول:
الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم المكتتب.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: 
الاكتتاب في الشركات المختلطة التي يملكها مسلمون.

الفرع الثاني: 
الاكتتاب في الشركات المختلطة التي يملكها غير المسلمين.

الفرع الثالث: 
الاكتتاب في الشركات التي عزمت على التعامل المحرم.

الفرع الأول:

الاكتتاب في الشركات المختلطة التي يملكها مسلمون.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: 
الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على الاحتفاظ بها.

المسألة الثانية: 
الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها بعد التخصيص وقبل إدراجها في سوق المال.

المسالة الثالثة: 
الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها في بداية التداول. 
المسألة الأولى:

الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على الاحتفاظ بها.
تحرير محل النزاع:(
)
اتفق القائلون بمشروعية الشركات المساهمة على تحريم الاكتتاب في الشركات التي يكون من جملة أنشطتها التعامل في المحرم من الربا أو غيره. جاء في قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار: "أما الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها، واحتياجاتها التمويلية، ومدايناتها الائتمانية على أساس الفوائد الربوية، أو كان منصوصاً في نظامها على جواز ذلك، فإن الاشتراك في تأسيس هذه الشركات لا ترى الهيئة الشرعية وجهاً لجوازه شرعاً".(
) وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية: "ألا تنص الشركة في نظامها الأساس أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه"(
)
واختلفوا في جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة بين الحلال والحرام، في إيرادات (تمويل) الشركة، واستثماراتها. على قولين:

وقبل بيان القولين أنبه على أن هذه المسألة من المسائل المعاصرة، لكن يمكن تخريجها بناء على القول بأن السهم هو حصة شائعة في الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في الشركة، -وهو ما سبق ترجيحه-(
) فكل ريال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، وإن كان هو لا يباشر عملية الإقراض والاقتراض، وذلك لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.(
) إذا ثبت ذلك فيمكن تخريج المسألة على مشاركة من يتعامل بالحرام:

فقد جاء في تبيين الحقائق(
) في ذكره للشروط المتعلقة بالشريكين: " واشترط أن يتساويا في الدين؛ لأن الاختلاف فيه يؤدي إلى الاختلاف في التصرف، فإن الكافر إذا اشترى خمراً أو خنزيراً، لا يقدر المسلم أن يبيعه ومن شرطها أن يقدر على بيع جميع ما اشتراه شريكه لكونه وكيلاً له في البيع والشراء وكذا المسلم لا يقدر على شرائهما كما يقدر الكافر عليه ففات الشرط وهذا عندهما. (
) وقال أبو يوسف(
) تجوز بينهما؛ لأن كلاً منهما يملك التصرف، ويستويان في الكفالة والوكالة ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما، إلا أنه يكره لأن الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود". 

وجاء في المدونة:(
) "في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت: أتصلح شركة النصراني المسلم, واليهودي المسلم في قول مالك؟ قال: لا, إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء , في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه. فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا" ثم علل ذلك بما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله رجل: "أيشارك المسلم اليهودي والنصراني؟ فقال: فلا يفعل, لأنهم يربون وأن الربا لا يحل لك". 

وجاء في مغني المحتاج:(
) "ويكره مشاركة الكافر, ومن لا يحترز عن الربا ونحوه, وإن كان المتصرف مشاركهما". 

وجاء في شرح منتهى الإرادات:(
) "وتكره شركة مسلم مع كافر كمجوسي نصا; لأنه لا يأمن معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه ولا تكره الشركة مع كتابي لا يلي التصرف بل يليه المسلم؛...لانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف".

ومن خلال ما سبق يظهر أنهم كرهوا التعامل مع الكافر لمجرد احتمال تعامله بالحرام، ولا سيما الربا! فكيف إذا علم وتيقن وقوعه فيه، فدل على تحريم المشاركة في شركة علم تعاملها بالحرام كالربا أو غيره.(
) هذا ما ظهر لي بالنسبة لتخريج المسألة على أقوال الفقهاء السابقين. 

وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في المسألة على قولين:(
)
القول الأول: يحرم الاكتتاب في الشركات المختلطة. وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،(
) وكذا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي،(
) واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية،(
) وعدد من العلماء والباحثين المعاصرين.(
)
القول الثاني: يجوز الاكتتاب في الشركات المختلطة إذا كانت نسبة التعامل بالحلال أكثر على اختلاف بينهم في طريقة تحديد تلك النسب،(
) ويجب على المكتتب إذا تسلّم أرباحاً من الشركة أن يتحرى مقدار الجزء المحرم من الربح، ويتخلص منه دون أن ينتفع به. وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي،(
) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،(
) والمستشار الشرعي لبنك البركة،(
) وندوة البركة السادسة،(
) وعدد من العلماء والباحثين المعاصرين.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بخمسة أدلة:

الدليل الأول:

أن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة، ومعنى ذلك أن أي عمل تقوم به الشركة فهو منسوب إلى المساهمين فيها، ويتأيد بأن الشركة فيها معنى الوكالة، والشريك وكيل عن صاحبه في التصرف، فتصرف الوكيل يقع للموكل نفسه، وعليه فمجلس الإدارة يعتبر وكيلاً عن المساهم في التصرفات، فإذا تعامل بالحرام من الربا، أو غيره، فإن هذا التعامل ينسب للمكتتبين، وقد جاء الأمر باجتناب ما نهى الله عنه قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ((
) فيكون الاكتتاب في الشركة المساهمة المختلطة منهياً عنه. 
واعترض عليه:

بأن المساهم لم يفوض مجلس الإدارة بذلك، ولم يرض بهذه التصرفات.

وأجيب عنه: 

بأن المساهم بقبوله المساهمة قد فوّض مجلس الإدارة، ووكلهم في التصرف بالمال، كما هو مشروط في لائحة الاكتتاب،(
) فإذا ثبت ذلك وقد تبيّن أن الشركة تتعامل بالحرام، فيكون المكتتِب مشاركاً في التعامل بالحرام. 

واعترض عليه:

لا نسلم بأن المساهم بمجرد اكتتابه في شركة مساهمة مختلطة، يكتسب صفة الشريك في جميع التعاملات التي تقوم بها الشركة؛ لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، وتصرفاتها المحرمة لا تعد تصرفاً للمساهمين؛ ذلك أن الأسهم صكوك مالية قابلة للتداول، وتداولها منفصل عن نشاط الشركة، وما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا تأخذ الشركة منه ريالاً واحداً، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه من الشركة بل من المساهم المشتري.(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: سبق بيان علاقة السهم بالشركة (التوصيف الفقهي للسهم) وتبيّن أن السهم يمثل حصة في موجودات الشركة، وأن المساهم شريك فتنسب إليه جميع التصرفات التي تقوم بها الشركة.(
)
الوجه الثاني: أما تعليلهم بأن تداول الأسهم منفصل عن نشاط الشركة وأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا تأخذ الشركة منه ريالاً... فغير مسلم به؛ لأن ما يدفعه المساهم الذي يكتتب في الشركة (المكتتِب) من أموال يذهب إلى خزينتها، فثبت أن المكتتِب شريك، فإذا جاء شخص فاشترى منه أسهمه حل محله في الشركة وأخذ موقعه فكان شريكاً كذلك.(
)
الدليل الثاني:
قول الله تعالى:  ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( (
)
وجه الاستدلال:
أن الاكتتاب في الشركات المختلطة فيه إعانة لتلك الشركات على تعاملاتها المحرمة، فيدخل في النهي الصريح في الآية الكريمة.

الدليل الثالث:

أن القول بتحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة يحقق مصالح شرعية؛ ووجه ذلك أن القول بالتحريم يترتب عليه امتناع الناس من الاكتتاب في الشركات المختلطة، وهذا ما يجعل هذه الشركات تكفُّ عن التعاملات المحرمة؛ لأنها لا تقوم إلا على رؤوس أموال عامة الناس ولا تستغني عنها، فإذا امتنع الناس عن الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة -بناء على القول بتحريمها- ستضطر الشركات المساهمة أن تتعامل بالطرق المشروعة في الإيرادات (التمويل)، أو الاستثمار وتبتعد عن الطرق المحرمة، وهذا هو المطلوب.

الدليل الرابع:

نظراً لكثرة وقوع الشركات المختلطة في الربا إقراضاً واقتراضاً، وقد ورد في النهي عنه آيات وأحاديث كثيرة، فمن ذلك:
1- قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((...الآية ( (
)
2- حديث جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه، وقال: هم سواء"(
) 
وجه الاستدلال:

إذا ثبت تحريم الربا ولعن آكله وموكله، بل شمل اللعنُ الكاتبَ والشاهدين، فإن المكتتِب في شركة تتعامل بالربا -والسهم يمثل حصة شائعة في الشركة- أحق بالوعيد من الكاتب والشاهدين.(
)
الدليل الخامس:

أن الشارع حرم الربا من كل وجه، وحرم كل وسيلة أو فعل يتوصل به إلى الربا، كما في بيع العينة(
) ونحوها، ولا شك أن تحريم العقد المتصل به الربا أولى، ومن ذلك المساهمة في الشركات المختلطة، بل هذه آكد في التحريم، ولأنها وسيلة إلى استمراء الربا، والانغماس في حمأته.(
)
أدلة القول الثاني:

يمكن تقسيم الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني إلى قسمين:

القسم الأول: من يستدل بأدلة يلزم منها أن الاكتتاب في هذا النوع من الشركات مباح من حيث الأصل،(
) ولو كانت تتعامل بالمحرّم من الربا أو غيره، وليس مقتصراً على الحاجة.(
)
ولهم خمسة أدلة:

الدليل الأول:

أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة لا يلزم منه نسبة التعاملات المحرمة في الشركة إلى المكتتِب؛ لأن السهم لا يمثل موجودات الشركة.(
)
وأجيب عنه:

بما سبق بيانه من أن الصحيح أن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة، وعليه فيكون المساهم شريكاً، تنسب إليه التصرفات المحرمة التي تقوم بها الشركة.(
)
الدليل الثاني:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع..الحديث"(
) وفي لفظ: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ اليهودَ أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها"(
)
وجه الاستدلال: 

أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر من باب المشاركة في المزارعة، وأهل خيبر من اليهود الذين يتعاملون بالحرام من الربا وأكل أموال الناس بالباطل،(
) فدل ذلك على جواز مشاركة من يتعامل بالحرام من الربا وغيره، وقد بوب البخاري(
) رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه بقوله: (باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة)(
) فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بين المشاركة بالحصة،(
) والمشاركة بالتصرف(
) مع أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة حيث ساهم الشركاء اليهود بحصة مالية ولم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم التي قدّموها بحجة اختلاطها، كما أوكل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سلطة التصرف في إدارتها ولم يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على التصرفات والعقود التي يبرمها اليهود في زراعتها وسقايتها وغرسها وحرثها ورعايتها بل أوكل الأمر إليهم وولّاهم التصرف بالرغم من أنهم معروفون بالتعاملات المحرمة، كما دلت على ذلك القرائن الشرعية في نصوص الوحي، والقرائن الواقعية في التعامل معهم،(
) وخلاصة الاستدلال أنه لو كانت مشاركة أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة محرمة أو غير مشروعة، لكان أولى من يتنـزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى أمره أن يأكل من الحلال الطيب، فدل على أن هذه المشاركة ليست من موارد المناهي الشرعية.(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن كون الربا موجوداً في معاملاتهم الأخرى لا مدخل له في عقد المزارعة؛ ففرق بين معاملة من يرابي، وبين مشاركته في تصرّفه المحرّم. وبيان ذلك: أن الاقتراض المحرم -على فرض وجوده- في واقعة خيبر هو من تصرف اليهود المناط بهم تمويل المشروع، وهم الذين يتحملون ما يترتب عليه من التزامات وتكلفة، أما في الشركات المساهمة فيتحمل جميع المساهمين تكلفة التمويل الربوي؛ حيث إن الأرباح الحاصلة لهم، هي صافي الربح بعد خصم التكاليف، ويصدق على المساهم أنه موكِّل لإدارة الشركة في هذا التصرف فافترقا.(
)
الوجه الثاني: أن هذه المزارعة ليست مشاركة من كل وجه؛ بل هي معاملة فيها شبه بالمشاركة في الناتج فقط، وأما الأصل فهو للمسلمين، وفيه شبه بالإجارة بجزء من الناتج، ومن ثَمّ فليس فيها شيوع المالين معاً، كما هو الحال في الشركات المساهمة.(
)
الدليل الثالث: 

قاعدة "يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً".(
)
ويستدل للقاعدة: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:".. ومن ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".(
)
فقد دل على جواز بيع العبد مع ماله بثمن نقدي، دون مراعاة لشروط الصرف؛ لأن المال الذي مع العبد تابع غير مقصود.

وجه الاستدلال بالقاعدة: أن جواز التعامل بأسهم الشركات المختلطة بالحرام يعتبر من جزئيات هذه القاعدة؛ ذلك أن أسهم هذا النوع من الشركات وإن كان فيه نسبة من الحرام إلا أنها جاءت تبعاً، وليست مقصودة بالتصرف، والتملك.(
)
وأجيب عنه من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن الأدلة على وجوب الابتعاد عن المحرمات أدلة عامة لم يرد ما يخصصها، ولا يصح الاستدلال بهذه القاعدة على تخصيص تلك الأدلة.

الوجه الثاني: أن هذه القاعدة معارضة بالقاعدة الأصل، وهي قاعدة "التابع تابع"(
) فتكون الفائدة محرمة تبعاً لحرمة الربا ونحوه ولا تفرد بحكم؛ لأنها جعلت تبعاً.(
)
ونوقش الوجه الثاني:

بأن الأصالة والتبعية ليست في التصرف الذي أدى إلى الفائدة المحرمة، فهذا محرم بلا خلاف، وإنما الأصالة والتبعية فيما يمثله السهم من موجودات مباحة، وأن النسبة القليلة المحرمة، محرمة يجب التخلص منها.(
)
الوجه الثالث: أن هذه القاعدة معارضة بأدلة وقواعد أقوى منها ومن ذلك:

1- حديث فضالة بن عبيد(
) رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع حتى تفصل"(
) فلم يغتفر النبي صلى الله عليه وسلم التابع مع الربوي، فدل على أن الربا قليله وكثيره حرام.(
)
2- قاعدة: "درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح".(
)
3- قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام".(
)
الدليل الرابع:

قاعدة: "للأكثر حكم الكل" أو "العبرة للأغلب".(
)
فلما كان الغالب على أسهم هذا النوع من الشركات هو الإباحة، والحرام فيها قليل بالنسبة لإباحة غالبها، فإنه يمكن اعتبارها من جزئيات هذه القاعدة فيجوز تملك أسهمها ما دام الغالب والأكثر فيها مباحاً، لا سيما وأنه يمكن إزالة ذلك اليسير من الحرام، بعد معرفته من خلال الميزانية المفصلة.(
)
الدليل الخامس:

قاعدة: "اختلاط جزء محرم بالكثير المباح لا يمنع من التصرف في هذا المال".(
)
ووجه الاستدلال: أن هذه القاعدة قد دلت على أن اختلاط الحرام اليسير بالحلال الكثير لا يمنع التصرف في المال المختلط، فكذلك اختلاط جزء محرم يسير بحلال كثير في شركات المساهمة لا يمنع من التصرف في أسهمها بالبيع وغيره من أنواع التصرفات.(
)
وقد أجيب عن الدليلين الرابع والخامس من وجهين:

الوجه الأول: أن القاعدتين السابقتين وما يذكره الفقهاء من أمثلة يمكن الاستدلال بها على جواز التعامل مع الشركات المختلطة-كالبيع والشراء معها- ولا تدل على جواز المساهمة فيها.

الوجه الثاني: أن قياس المساهمة في الشركات المختلطة على معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام قياس مع الفارق ووجه ذلك:

1- أن مشاركة من يتعامل بالحرام -كما هو الحال في المساهمة في الشركات المختلطة- فيها معنى الإعانة على الإثم والعدوان، بخلاف التعامل مع من يتعامل بالحرام بيعاً وشراء.

2- لو صح القياس للزم من ذلك جواز المساهمة في الشركات ذات الأنشطة المحرمة؛ قياساً على جواز التعامل معها بالبيع والشراء، وهذا غير جائز بالاتفاق.(
)
جواب عام عن استدلالاتهم بالقواعد الفقهية:

أن الاستدلال بالقواعد الفقهية المذكورة مبني على أن المساهم -عند أصحاب هذا القول- لا علاقة له بنشاط الشركة، وإنما هو مستثمر يستثمر ماله في شركة غالب أنشطتها مباحة وفيها حرام يسير، فإذا قبض الأرباح تخلص من النسبة المحرمة، ولم يلحقه تبعة الحرام الذي في الشركة؛ لأنه لم يباشره، ولا رضي به، فهو كالأجنبي عن الشركة، وهذا البناء غير صحيح؛ لأن المساهم شريك وليس أجنبياً عن الشركة، فإذا اكتتب في شركة وهو على علم بأن أعضاء مجلس إدارتها استثمروا جزء من هذا المال ولو يسيراً في الحرام كان مؤاخذاً بهذا التصرف، ولا ينفعه عدم رضاه بذلك؛ لأنه غير مكرَه على الاكتتاب، كما أنه غير جاهل بحال الشركة.

وإذا تقرر ذلك فلا يصح القول بأن التعامل بالحرام جزء يسير من أنشطة الشركة فيتسامح فيه؛ بدليل أن مجلس الإدارة مؤاخذ بذلك التصرف حتى عند أصحاب هذا القول، وكما لا يجوز ذلك لأعضاء مجلس الإدارة فكذلك لا يجوز للمكتتِب، ولا فرق.(
)
القسم الثاني: أدلة مفادها أن الاكتتاب في هذا النوع من الشركات محرم من حيث الأصل، لكن جاز الاكتتاب فيها لأدلة أخرى تقتضي إباحة المحرم.

ولهم ثلاثة أدلة:

الدليل الأول:

قاعدة: "الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة".(
)
ومما يدل على القاعدة إباحة بيع العرايا للحاجة العامة، مع أن العرايا بيع مال ربوي بجنسه غير متحقق تماثلهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر"(
)
ويستدل بالقاعدة على جواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة، من وجهين:

الوجه الأول: أن الشركات المساهمة تسهم في بناء البلاد. 

وحتى يتضح وجه الاستدلال بالحاجة إلى الشركات المختلطة لبناء اقتصاد البلد على جواز المساهمة فيها، لابد من مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن الشركات المساهمة أصبحت حاجة ملحة في حياة الأمم والدول؛ لأنها تشكل عنصراً اقتصادياً مهماً في حياتنا المعاصرة، فلا غنى لكل أمة ولكل دولة عن قيام هذه الشركات؛ لما تحتاجه تلك الأمم وتلك الدول من مشاريع الخدمات العامة، والإنتاج الشامل مما يعجز عن الوفاء بمتطلباتها الكثير من ميزانيات تلك الدول، لاسيما محدودة الدخل، ومنها: مشاريع الري، والصرف، والكهرباء .... وغير ذلك مما يمكن اعتباره من الضرورات في هذا العصر.(
)
المقدمة الثانية: إذا ثبتت أهمية الشركات المساهمة فإن الواقع يؤكد على أن الشركات المتاحة لسد الحاجة إلى تلك الشركات هي الشركات المختلطة التي يقوم عليها أناس لا يتورعون عن المعاملات المحرمة، فالقول بتحريم المساهمة في تلك الشركات يؤدي إلى حرج وضيق على الناس في معاشهم، والإضرار باقتصاد البلد؛ لأن القول بذلك يعني عدم إمكان إنشاء شركات مساهمة تسد الحاجة وترفع الضرر.(
)
النتيجة: من خلال المقدمتين السابقتين تظهر الحاجة إلى الشركات المختلطة فتكون المساهمة فيها مباحة؛ بناء على القاعدة أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة" فكما يجوز ارتكاب الحرام دفعاً للضرورة، فإن ارتكابه أيضاً يجوز سداً للحاجة، ومنها الحاجة إلى تلك الشركات المساهمة المختلطة.(
)
وأجيب عن المقدمة الأولى: أن المقدمة الأولى لا يسلّم بها في جميع الشركات المساهمة فإن جملة من الشركات يمكن الاستغناء عنها إما لعدم الحاجة إليها بالمعنى المشار إليه، وإما لإمكان الاستغناء عنها بشركات غير مساهمة.

وعليه فلا يصح الاستدلال بالحاجة لإباحة جميع الشركات.

وأجيب عن المقدمة الثانية: أن المقدمة الثانية لا يسلّم بها؛ لأن القول بأنه لو منعت المساهمة في الشركات المساهمة المختلطة لما أمكن قيام شركات مساهمة تسد الحاجة قول لا يستند إلى دليل، أو تحليل سليم؛ لأننا إذا منعنا من المساهمة في الشركات المختلطة فهناك احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يقوم المؤسسون بالاكتتاب في بقية الأسهم، أو يساهم فيها من لا يبالي بالحرام، فتكون الحاجة إلى شركات المساهمة قد سدت.

الاحتمال الثاني: إحجام جميع الناس عن المساهمة وفي هذه الحال فإن من المؤكد أنه سيحمل القائمين على تلك الشركات على الالتزام بالأحكام الشرعية في تعاملاتهم لا سيما مع وجود صيغ مباحة للتمويل تستطيع أن تلجأ إليها الشركات عند حاجتها إلى المال أو غيره.(
)
وعلى الاحتمال الثاني يصبح دليلاً من أدلة القائلين بالمنع من الاكتتاب في الشركات المختلطة، كما سبق بيانه.(
)
الوجه الثاني: أن عموم الناس بحاجة إلى هذه الشركات.

وحتى يتضح الاستدلال على حاجة الأفراد إلى الشركات المختلطة نحتاج إلى مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن الناس بحاجة إلى استثمار أموالهم؛(
) ليستطيعوا مواجهة متطلبات الحياة، وليس لدى أكثرهم القدرة والخبرة الكافية لاستثمار أموالهم بأنفسهم؛ نظراً للواقع الاقتصادي الذي يحصر الخبرة الاستثمارية في الغالب في فئات معينة من أفراد الأمم من ذوي الخبرات الاقتصادية في مجالات الاستثمار والإنتاج ويعزل مجموعة كبيرة من أبناء الأمم والشعوب عن القدرة على الاستثمار.

المقدمة الثانية: أن المجال الوحيد المتاح للناس لاستثمار أموالهم هو الإسهــام في 
الشركات المختلطة؛ لعدم وجود البديل له بسبب صغر مدخراتهم، مع ملاحظة أن طريق المشاركات الصغيرة التجارية والمضاربة قد أصبح شديد الخطورة؛ بسبب ندرة الأمانة.

النتيجة: من خلال المقدمتين السابقتين تظهر الحاجة إلى الشركات المختلطة فتكون المساهمة فيها مباحة بناء على القاعدة أن (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة) فكما يجوز ارتكاب الحرام دفعاً للضرورة، فإن ارتكابه أيضاً يجوز سداً للحاجة، ومنها الحاجة إلى تلك الشركات.(
) 

وأجيب عن المقدمتين من وجوه:

الوجه الأول: عدم التسليم بهما بإطلاق؛ فإن كثيراً من الناس لا يحتاجون إلى استثمار أموالهم أصلاً؛ لوجود مصادر دخل لديهم غير الاستثمار.

الوجه الثاني: أننا نجد كثيراً من الناس يقوم بالاستثمار بنفسه، وقد حققوا نجاحاً لم يحققه من استثمر في الأسهم.

الوجه الثالث: أن كثيراً من المستثمرين في الأسهم له دخل آخر يقوم بكفايته وحاجاته الضرورية؛ فليس الباعث لهم على الاستثمار في الأسهم هو الحاجة بمعناها الذي يباح من أجله الحرام.

الوجه الرابع: أن الاستثمار في الأسهم إذا كان عن طريق الاكتتاب في أسهم تلك الشركات فهو قليل الفائدة والجدوى؛ نظراً لقلة الأسهم التي تخصص للمساهم، وعليه فالاستثمار عن طريق الاكتتاب لا يسد حاجة المكتتب، وما لا يسد الحاجة لا تبيحه الضرورة.(
)
كما يمكن مناقشة الاستدلال بالقاعدة عموماً من وجوه:

الوجه الأول: أن القاعدة ليست محل اتفاق بين العلماء فمنهم من لم يبح المحـرم 
للحاجة؛ قال الشافعي رحمه الله تعالى: "وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة، والحاجة فيه وغير الحاجة سواء".(
)
وقال في المنثور في القواعد في تفريقه بين الحاجة والضرورة: "الضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة, وهذا لا يبيح المحرم".(
)
وقال في الموافقات في معنى الحاجة: "ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة".(
) 

الوجه الثاني:

وعلى التسليم بأن الحاجة تبيح المحرم، فليس كل محرم تبيحه الحاجة، فقد نص العلماء على التفريق بين المحرم تحريم وسائل، وبين المحرم تحريم مقاصد، "ومن المعلوم أن محرمات المقاصد ليست كمحرمات الوسائل والذرائع"(
) فما كان محرماً لعينه وذاته، تحريم غايات ومقاصد، -ومنه ربا النسئية التي تتعامل به الشركات المساهمة- لا تبيحه الحاجة، قال ابن العربي رحمه الله تعالى: "إذا نُهيَ عن شيء بعينه لم تؤثر فيه الحاجة، 
وإذا كان لمعنىً في غيره أثرت فيه الحاجة".(
)
الوجه الثالث:

أن لتطبيق القاعدة شروطاً خمسة وهي:

الشرط الأول: أن تكون الحاجة بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة؛ وهذا 
الشرط عائد إلى معنى الحاجة الشرعية.

الشرط الثاني: أن تكون الحاجة متحققة يقيناً، أو ظناً.

الشرط الثالث: أن تكون الحاجة متعينة.

الشرط الرابع: ألاّ يكون في الأخذ بالحاجة مخالفة لقصد الشرع.

الشرط الخامس: ألاّ يعارض الحاجة ما هو أقوى منها.(
)
ومن خلال النظر في شروط القاعدة نلحظ أن الشرط الرابع: ألاّ يكون في الأخذ بالحاجة مخالفة لقصد الشرع، غير متحقق؛(
) لأن الأخذ بالحاجة في هذه المسألة ذريعة إلى استمراء الربا، وانتشاره، بين المسلمين، والتهاون بأمره والتساهل بشأنه، وهذا خلاف ما يقصده الشارع من ترك الربا، والابتعاد عنه.(
) 

الدليل الثاني:

قاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو".(
) وعبّر بعضهم بما هو أعم منها وهي قاعدة: "عموم البلوى ورفع الحرج".(
)
وجه الاستدلال من القاعدتين على جواز المساهمة في الشركات المختلطة من وجهين:

الوجه الأول: أن الشركات المساهمة التي تتعامل بالربا لا يمكنها التحرز منه، لا سيما عند زيادة رأس مالها، وتوسع نشاطها التجاري.

الوجه الثاني: أن المستثمرين لا يمكنهم التحرز من أسهم هذه الشركات؛ لأنها تمثل الغالبية العظمى من الشركات فتكون معفواً عنها.(
)
وأجيب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا غير مسلّم؛ فالشركات تستطيع أن تجتنب التعامل بالربا من خلال التعاملات المباحة، والشريعة الإسلامية صالحة ومصلحة في كل زمان ومكان، وكما سبق فقد استطاعت بعض الشركات المساهمة في قطاع المصارف، الالتـزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال إيجاد هيئات شرعية، وكذلك المستثمرون يمكنهم ترك الاستثمار في الشركات المختلطة.(
)
الوجه الثاني: وعلى فرض التسليم فإن من شرط العمل بعموم البلوى أن لا يصادم نصاً، قال في الأشباه والنظائر: "المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا" (
) والنصوص واضحة في الابتعاد عن المحرم لا سيما الربا.

الدليل الثالث: 

أن القول بوجود "شركات مساهمة نقية لم تتلبس بأية ملاحظات شرعية ولم تختلط أموالها وأعمالها، وعقودها، وتمويلاتها، وإجراءاتها، بأي مخالط غير مشروع، إنما يصح كفرض تصوري ذهني لكن إثباته في الخارج والواقع المشهود يعتبر قضية يتعسر إثباتها"(
) وأن الشركات المساهمة الموجودة اليوم هي كلها (شركات مختلطة) لا تختلف في أصل الاختلاط وعدمه، وإنما الفارق الحقيقي بينها في نسبة المخالط بين مخالط مغمور ومخالط غالب، وإذا ثبت ذلك فلا مناص من القول بجواز الاكتتاب في 
الشركات المساهمة المختلطة مادام نسبة المخالط من الحرام يسيراً.(
)
وأجيب عنه:

أن الحكم على جميع الشركات المساهمة بأنها مختلطة، إنما يصح إذا كان المراد أن تكون نقية من جميع التعاملات المحرمة ومن ذلك التعامل المحرم المختلف فيه، أما إذا كان المراد أن تكون نقية من الحرام المتفق على تحريمه، والمختلف فيه إذا لم تستند الشركة المساهمة لاستفتاء من أهلٍ لذلك، فإن وجود مثل هذه الشركات أمر ممكن من خلال إيجاد هيئة شرعية تعمل الشركة بآرائها.

الترجيح:

بعد تأمل الأقوال السابقة يظهر جلياً صعوبة الترجيح،  إلا أن القول الأول وهو تحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة بالحرام المتفق على تحريمه كالربا، أو المختلف فيه -إذا لم تستند في تعاملها لفتوى ممن هو أهل لها- هو الأقرب في نظر الباحث وذلك لأمور:

الأول: أن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة وعليه، فما تقوم به الشركة من تعاملات محرمة تنسب للمساهم باعتباره شريكاً.

الثاني: "أن القول بجواز الاكتتاب في الشركات المختلطة يعني استمرار تعاملها بالربا، وإذا استحضرنا أن اقتصاد البلد قائم على هذه الشركات وأنها تستحوذ على جملة النشاط التجاري والصناعي والزراعي وغيره وأن المجتمع بجملته يسير وراءها أدركنا مدى خطورة الفتوى بجواز المساهمة في هذه الشركات على المجتمع الذي يدعم هذه الشركات؛ بتعريضه لمحاربة الله ورسوله ومحق البركة"(
) 
****
المسألة الثانية:

الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها بعد التخصيص وقبل إدراجها في سوق المال.

قبل بيان المسألة أبيّن المراد بالتخصيص: 

التخصيص مصدر الفعل خصّص، يقال: خصصته بكذا أخصه خصوصاً من باب قعد، وخصوصية بالفتح، والضم لغة: إذا جعلته له دون غيره، وخصّصته بالتثقيل مبالغة، واختصصته به فاختص هو به.(
)
والمراد بالتخصيص: هو إعلان الشركة قبول إيجاب المكتتبين المتضمن بيان نصيب كل مكتتب من أسهمها.(
)
ويحسن هنا أن أبيّن حكم بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل إدراجها في سوق المال.(
) وبعد النظر في أقوال الباحثين، تبيّن أن الحكم على التفصيل الآتي:

الأول: أن يكون المكتتب علِم نصيبَه من الأسهم ولـمّا يقبضها بعد، فلا يجوز بيعها في هذه الحال؛ لأنه بيع للسلعة قبل قبضها.

الثاني: أن يكون المكتتب علِم نصيبَه من الأسهم وقبضَها، فيجوز بيعها؛ لانتفاء المانع. ولكن المشتري لهذه الأسهم -من المكتتِب- لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها، ولا يكون ذلك إلا بعد إدراج أسهم الشركة في سوق المال.(
)
أما حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها بعد التخصيص وقبل إدراجها في سوق المال.

ففي هذه الحال يمكن أن تخرّج على حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة؛ إذ لا فرق بين بيعه بعد التخصيص، أو بعد إدراجها في سوق المال، وعليه فيرد فيها الخلاف السابق من حيث القول بالجواز وعدمه. 

كما يمكن أن تخرّج على حكم المتاجرة في الشركات المختلطة؛ ووجه ذلك أن المكتتب قصد الربح من فارق السعر بين قيمة الاكتتاب، وقيمة بيعه للأسهم، ولم يقصد الأرباح التي توزعها الشركة، وسيأتي الخلاف في حكم المتاجرة في الشركات المختلطة.(
)
أثر الخلاف بين التخريجين:

أن من منع من الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة، ومن المتاجرة فيها، فسيقول بالمنع في هذه المسألة.

ومن أجاز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة، والمتاجرة فيها، فسيقول بالجواز في هذه المسألة. 

ويظهر أثر التخريجين السابقين عند من فرق: فمن منع من الاكتتاب والاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة، وأجاز المتاجرة فيها، فعلى التخريج الأول سيقول بالمنع في هذه المسألة، وعلى التخريج الثاني سيقول بالجواز.

****
المسألة الثالثة:

الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها في بداية التداول.

قبل بيان المسألة، أبيّن المراد بالتداول:

التداول في اللغة:

"الدال والواو واللام أصلان: أحدهما يدل على تحوّل شيء من مكان إلى مكان، والآخر يدل على ضعف واسترخاء. فأما الأول: فقال أهل اللغة: اندال القوم إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب تداول القومُ الشيء بينهم إذا صار من بعضهم إلى بعض.."(
) والاسم الدَولة بفتح الدال وجمعه دِول بالكسر. والدُولة بضم الدال وجمعه دُول بالضم ومنهم من يقول الدُولة بالضم في المال، وبالفتح في الحرب. ودالت الأيام تدول مثل: دارت تدور وزنا ومعنى.(
)
والمراد بالتداول:

نص نظام التداول الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي على أن التداول يراد به: عملية شراء أو بيع لورقة مالية لقاء مقابل.(
)
أما الاكتتاب في الشركات المختلطة مع العزم على بيعها في بداية التداول:

فيَرِد في المسألة الخلاف السابق من حيث القول بالجواز وعدمه، إلا أن عزمه على بيعها في بداية إدراجها في سوق المال ينفي عنه حصول أرباح من تلك الشركة. ولم أقف على من فرّق بين هذه الحال والمسألة السابقة.

****
الفرع الثاني:

الاكتتاب في الشركات المختلطة التي يملكها غير المسلمين.

ما سبق بيانه يتعلق بالشركات التي يمتلكها المسلمون، أما الشركات التي يمتلكها غير المسلمين، فقد اختلف القائلون بالجواز، في حكم الاكتتاب فيها -إذا لم ينص نظامها على التعامل بالحرام- على قولين:

القول الأول: عدم الجواز، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
القول الثاني: الجواز، وإليه ذهبت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي،(
) وبعض الباحثين.(
) 
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

أن المساهمة في شركات يمتلكها غير المسلمين فيها إعانة لهم.

استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول:
بما سبق الاستدلال به على جواز المساهمة في الشركات المختلطة التي يمتلكها المسلمون، وليس هناك فارق مؤثر.(
)
وأجيب عنه:

لقد سبق مناقشة القول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة، وسبق ترجيح القول بالتحريم.(
)
الدليل الثاني:

أن التعامل مع أهل الكتاب جائز في الجملة،(
) وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر.(
)
وأجيب عنه:

بأن ما ذكره معارض بما سبق نقله من تحريم مشاركة أهل الكتاب إذا خيف تعاملهم بالمحرم.(
)
الترجيح:

قد سبق ترجيح عدم جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة، ولا فرق بين الشركات التي يملكها المسلمون أو غير المسلمين.

الفرع الثالث:

الاكتتاب في الشركات التي عزمت على التعامل المحرم.

ما سبق بيانه فيما لو مارست الشركة المساهمة -المراد الاكتتاب فيها- الحرام، ووقعت فيه، أما محل البحث في هذه المسألة إذا عزمت الشركة على الوقوع في الحرام في المستقبل ولـمّا تقع فيه حال الاكتتاب.
وصورة المسألة: أن يعلن المؤسسون على عزمهم على الإقراض، أو الاقتراض بالربا في المستقبل، لكنهم لم يقعوا في الربا حال الاكتتاب.

لم أقف لمن تكلم عن هذه المسألة، وبعد التأمل يمكن تخريجها على الأقوال في المسألة السابقة فيقال:

أن القائلين بجواز الاكتتاب في الشركات المختلطة التي تعاملت بالحرام في إيراداتها أو استثماراتها فيخرّج على قولهم ذلك القول بالجواز في هذه المسألة؛ لأنها أخف من تلك.

أما القائلون بتحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة التي تعاملت بالحرام في إيراداتها أو استثماراتها فيتصوّر منهم في هذه المسألة موقفان:

الأول: القول بالمنع فيستوي عنده فعل المحرم، والعزم على فعله.

الثاني: القول بالجواز، وذلك لأمور:

الأول: أن مجرد عزم الشركة على فعل المحرم لا يكفي في القول بالتحريم.

الثاني: يحتمل تغيّر ذلك العزم، لا سيما مع تيسّر التمويل الموافق للشريعة، والاستثمار في المجالات المباحة.

الثالث: يحتمل أن يبدأ تداول أسهم تلك الشركة في سوق المال قبل فعلها للمحرم، وعليه فيتمكن المكتتِب أن يبيع أسهمه قبل فعلها للمحرم، فلا يصدق عليه حينئذ أنه شارك الشركة في تصرّفها المحرم.

الترجيح:

لئن كان الترجيح في المسألة السابقة صعباً، فهو في هذه المسألة أشد صعوبة فلكل من القولين حظه من النظر، والذي يترجح لي في هذه المسألة تحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة التي عزمت على فعل المحرم؛ لأن عزمها على فعل المحرم يتنافى مع أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باجتناب الحرام.

****
المطلب الثاني:
الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر.

وفيه تمهيد وخمسة فروع:
التمهيد: حكم بذل الاسم لمن يكتتب به بعوض.

الفرع الأول: 

الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر ممن تلزمه نفقته.

الفرع الثاني: 

الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر ممن لا تلزمه نفقته.

الفرع الثالث: 
الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر من غير علمه.

الفرع الرابع: 

بذل اسمه ومن تحت ولايته لمن يكتتب به في الشركات المختلطة.

الفرع الخامس: 

الاختلاف بين المكتتِب والمكتَتَب باسمه في جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة.

التمهيد:
حكم بذل الاسم لمن يكتتب به بعوض
نظراً لكون الاكتتاب حق، يحسن أن أبيّن أنواع الحقوق، وهي خمسة أنواع: 
النوع الأول: حق ملك كحق السيد في مال المكاتب. 
النوع الثاني: حق تملك كحق الأب في مال ولده. 
النوع الثالث: حق الانتفاع ومنها وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به.
النوع الرابع: حق الاختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات، ومنها مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها كالدكاكين المباحة ونحوها فالسابق إليها أحق بها.

النوع الخامس: حق التعلق لاستيفاء الحق ومنها تعلق حق المرتهن بالرهن ومعناه أن جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفي جميعه.(
)
الفرق بين تمليك الانتفاع، وتمليك المنفعة:

وقد فرّق بعض الفقهاء بين تمليك الانتفاع، وبين تمليك المنفعة: 

"فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه، ويمكّن غيرَه من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية. فمثال الأول: سكنى المدارس والرباط ونحو ذلك فله أن ينتفع بنفسه فقط ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيرَه أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات امتنع ذلك. وأما مالك المنفعة فكمن استأجر داراً أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على 
جري العادة على الوجه الذي ملكه"(
)
وبناء على ذلك  يمكن التفريق بين الحقوق التي هي من قبيل المِلك؛ فهذه أموال يحق لأصحابها مطلق التصرف بها، من نقلٍ أو إسقاط. وبين الحقوق التي هي من قبيل الإباحة والإذن (الاختصاص) ، فهذه لا يصح عقد البيع عليها؛ لأن البيع فرعٌ عن ثبوت الملك، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجاناً، أو بعوض لا على وجه البيع، ويكون المنزول له أحق بها من غيره.(
) 

ويمكن أن يعرف كون هذا الحق من قبيل ملك المنفعة، أو ملك الانتفاع، من خلال السبب الذي أثبت هذا الحق لصاحبه، فإن كان مقيداً على الاقتصار على استيفاء الحق من صاحبه بنفسه فقط، كان ملك انتفاع. وإن كان غير مقيد لا يقتصر عليه، بل له أن يستوفيه بنفسه، وله أن يتصرف به، كان ملك منفعة.(
)  

والذي يظهر أن حق الاكتتاب هو من ملك الانتفاع.
وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في تخريج بذل الاسم لمن يكتتب به بعوض، على قولين:
القول الأول: أنه بيع مجرد الاسم.

وبالتالي يمنع الاعتياض عنه، لأنه غير متموّل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. وبه أفتت اللجنة الدائمة: "لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال".(
)
القول الثاني: أنه بيع حق المواطن في الاكتتاب.(
)
وبالتالي يجوز الاعتياض عنه، سواء قلنا أن حق الاكتتاب ملك المنفعة فيعتاض عنها بالنقل والإسقاط، أو قلنا أنه ملك الانتفاع فيكون الاعتياض عنه بالإسقاط فقط.
الترجيح:
الذي يظهر رجحان القول الأول وهو تحريم بذل الاسم للاكتتاب به بعوض؛ لأن القول بالجواز يترتب عليه عدة محاذير:(
)
1- أن في ذلك تجاوزاً للحدّ المستحق نظاماً لمشتري اسم الآخرين.
2- اشتماله على الظلم، بتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه.
3- أن هذا التصرف نوع من التدليس.
4- أنه مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
والبديل لهذا:(
)
1- أن يقترض المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال، قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة.

2- أو يدخل مع صاحب مالٍ، في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة.
وبناء على ذلك فإن البحث في المسائل الآتية إنما هو على القول بجواز بذل الاسم لمن يكتتب به على سبيل المشاركة في الربح.
****
الفرع الأول:
الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر ممن تلزمه نفقته.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الاكتتاب باسم الزوجة.

المسألة الثانية: الاكتتاب باسم الأولاد:

المسألة الأولى:
الاكتتاب باسم الزوجة.

صورة المسألة: أن يكتتب الزوج باسم زوجته على سبيل المشاركة في الربح.

لاشك أن الزوجة تملك هذا حق الاكتتاب باسمها، ونفقة الزوج عليها لا يجيز له استغلال هذا الحق إلا بإذنها؛ قال تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (
)
قال الشوكاني:(
) "الخطاب للأزواج أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوا إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارّة لهن، وتنكير ( ((((((( ( للتحقير، أي شيئاً نزراً فضلاً عن الكثير، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج، وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له، كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولى.." (
)
إذا تقرر ذلك فنبيّن حكم اكتتاب الزوج باسم زوجته بإذنها في الشركات المساهمة المختلطة. 

لم أقف على من بحث المسألة وبتخريجها على الخلاف السابق في حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة يمكن القول:
يحرم الاكتتاب باسم الزوجة، تخريجاً على القول بتحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة باسمه، وهذا ما سبق ترجيحه.

أما على القول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة (بالضوابط التي ذكروها) فلا يخلو الاكتتاب باسم الزوجة من حالين:

الحال الأولى: أن تعلم الزوجة بحقيقة الشركة المساهمة المختلطة وحكمها، ثم تأذن للزوج بالاكتتاب باسمها، ففي هذه الحال يجوز للزوج الاكتتاب باسم زوجته، مادام كلٌّ منهما ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة.

الحال الثانية: أن يكون الزوج قد غرّر بزوجته ولم يبيّن لها حقيقة الشركة المساهمة المختلطة، وحكمها، فالذي يظهر منع الزوج من الاكتتاب باسم زوجته؛ لما فيه من التغرير بالزوجة، وتعريضها لما اشتبه فيه، حتى على رأي المجيزين، ثم إنها قد تمتنع عن الاكتتاب فيها إذا علمت بحكمها.

****
المسألة الثانية:
الاكتتاب باسم الأولاد.
صورة المسألة: أن يكتتب الأب بأسماء أولاده الذين ينفق عليهم بغير عوض.
لم أقف على من بحث المسألة وبتخريجها على الخلاف السابق في حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة يمكن القول:
يحرم الاكتتاب باسم الأولاد، تخريجاً على القول بتحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة باسمه، وهذا ما سبق ترجيحه.

أما على القول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة (بالضوابط التي ذكروها) فلا يخلو اكتتاب الأب باسم أولاده الذين ينفق عليهم من حالين:

الحال الأولى: أن يكون أولاده صغاراً لم يبلغوا سن التكليف، فيكون هو وليّهم فعليه أن يتصرف لهم بما فيه مصلحتهم،(
) ومن ذلك ألا يعرّض أموالهم للحرام، إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بتحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة-وهو ما سبق ترجيحه- وأما إن كان الأب ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز الاكتتاب في الشركات المختلطة فلا مانع من الاكتتاب بأسماء أولاده، وإن كان الأولى ترك ذلك ابتعاداً عن الشبهات.

الحال الثانية: أن يكون أولاده قد بلغوا سن التكليف ولا يزال ينفق عليهم، فالذي يظهر أن لهم الحالين اللذين سبق ذكرهما في الاكتتاب باسم الزوجة. وهما:

· أن يعلم الأولاد حقيقة الشركة المساهمة المختلطة وحكمها، ثم يأذنوا لأبيهم بالاكتتاب باسمهم، ففي هذه الحال يجوز للأب الاكتتاب باسم أولاده، ما دام يرى أو يقلد من يقول بالجواز.

· أن يكون الأب قد غرّر بأولاده، ولم يبيّن لهم حقيقة الشركة المساهمة المختلطة وحكمها، فالذي يظهر منع الأب من الاكتتاب باسم أولاده؛ لما فيه من التغرير بهم، وتعريضهم لما اشتبه فيه حتى على رأي المجيزين.

الفرع الثاني:
الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر ممن لا تلزمه نفقته.

صورة المسألة: أن يكتتب الشخص بأسماء آخرين لا تلزمه نفقتهم.

لم أقف على من بحث المسألة وبتخريجها على الخلاف السابق في حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة يمكن القول:
يحرم الاكتتاب باسم غيره ممن لا تلزمه نفقته، تخريجاً على القول بتحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة باسمه، وهذا ما سبق ترجيحه.

أما على القول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة (بالضوابط التي ذكروها) فلها حالان:

الحال الأولى: أن يعلم المكتَتَب باسمه حقيقة الشركة المساهمة المختلطة وحكمها، ثم يأذن للمكتتِب بالاكتتاب، ففي هذه الحال يجوز الاكتتاب، ما دام المكتتِب والمكتَـَب باسمه، ممّن يرى أو يقلد من يقول بالجواز.

الحال الثانية: أن يكون المكتتِب قد غرّر بالمكتَتَب باسمه، ولم يبيّن له حقيقة الشركة المساهمة وحكمها، فالذي يظهر المنع من الاكتتاب؛ لما فيه من التغرير بالآخرين وخداعهم.
****
الفرع الثالث:
الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم آخر من غير علمه.(
)
صورة المسألة: أن يطلب شخص من آخر أوراقه الرسمية دون أن يخبره بأنه سيستخدمها في الاكتتاب بها.

وبعد التأمل تبيّن أن هذا الفعل محرم لما يترتب عليه من محاذير متعدد أهمها:

1- أن فيه اعتداء على حق الآخرين بدون إذنهم.

2- أن فيه استخداماً لهم في الأمور المحرمة على القول بتحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة، أو في الأمور المشتبه بها على أقل تقدير عند من يجيزها.
الفرع الرابع:

بذل اسمه ومن تحت ولايته لمن يكتتب به في الشركات المختلطة.

صورة المسألة: أن يبذل اسمه ومن تحت ولايته لمن يكتتب به في الشركات المساهمة المختلطة بعوض على سبيل المشاركة في الربح.
لم أقف على من بحث المسألة وبتخريجها على الخلاف السابق في حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة يمكن القول:
يحرم على الشخص بذل اسمه ومن تحت ولايته لمن يكتتب بها في الشركات المختلطة تخريجاً على القول بتحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة باسمه، وهذا ما سبق ترجيحه.

أما على القول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة (بالضوابط التي ذكروها)، فلا مانع أن يبذل الولي اسمه ومن تحت ولايته لمن يكتتب به في الشركات المختلطة مادام أنه ممن يرى أو يقلد من يقول بالجواز.

الفرع الخامس:
الاختلاف بين المكتتِب والمكتَتَب باسمه في جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة.

يندرج تحت هذا الفرع مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون المكتتِب ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة، والمكتَتَب باسمه ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة.

وللحكم في هذه المسألة جانبان:

الجانب الأول في حق المكتتِب: فلا يجوز له أن يكتتب باسم من يرى أو يقلد عدم جواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة.

الجانب الثاني في حق المكتَتَب باسمه: فلا يجوز له أن يبذل اسمه لمن يكتتب به سواء أكان بذله بغير عوض (مجاناً)، أو بعوض على سبيل المشاركة في الربح؛ إذ يحرم على المكلف أن يقتحم ما يعتقد أنه حرام، أو يُعِين غيرَه فيما يعتقد تحريمه. قال الله تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( (
)
المسألة الثانية: أن يكون المكتتِب ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة، والمكتَتَب باسمه ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة. 
وللحكم في هذه المسألة جانبان:

الجانب الأول في حق المكتتِب: فلا يجوز له الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة باسمه فضلاً أن يكتتب باسم غيره؛ إذ يحرم على المكلف أن يقتحم ما يعتقد أنه حرام.

الجانب الثاني في حق المكتَتَب باسمه: فليس له أن يغرّر أو يكرِه من يعتقد تحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة حتى لو كان الاكتتاب على سبيل المشاركة في الربح. 

****
المبحث الثالث:
موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: 

موقف المكتتب من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.

المطلب الثاني: 

موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

المطلب الثالث: 

موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

المطلب الرابع: 

موقف المكتتب من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

المطلب الأول:

موقف المكتتب من انتقال الشركة من النقاء(
) إلى الاختلاط.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال الاكتتاب فيها خالية من التعاملات المحرمة، فلما تم الاكتتاب فيها تبيّن بعد ذلك وقوعها في التعامل المحرم (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز) بحيث تكون الشركة بعد ذلك التعامل من الشركات المساهمة المختلطة. 
وينبني على هذا الانتقال الأمور الآتية:

الأول: أن تداول هذه الشركة في هذه الحال يصبح محرّماً؛ فلا يجوز لمن هو خارج الشركة أن يشتري أسهمها. (عند من يرى تحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة)

الثاني: أما من كان فيها فالحكم في حقه يختلف باختلاف موقفه من الشركات المساهمة المختلطة:

· فإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة فيجب عليه أن يخرج منها. فقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: "إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها".(
) فكذلك من اكتتب فيها بناء على سلامتها من التعامل المحرم ثم تعاملت به، ولا يتصور خروجه منها إلا ببيع أسهمه.
واعترض عليه:
بأنه إذا كان شراء أسهم تلك الشركة أصبح حراماً، فكيف جاز بيعها؟ أليس من التناقض أن يقال بجواز بيع ما لا يجوز شراؤه؟!(
)
وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: جاز بيع من دخل فيها بناء على حالها السابق، وحرم الشراء بالنظر لوضع الشركة الحالي.

الوجه الثاني: أن المراد بجواز بيعها على من يرى أو يقلد من يقول بالجواز.

ونوقش الوجه الثاني:
بأن محل النقاش في البائع الذي يرى حرمة السهم الذي يبيعه، وقد ورد في لقوله صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه"(
)
وأجيب عنه: بأنه لا سبيل للتخلص منها إلا ببيعها.
· وإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز الاكتتاب في الشركات المختلطة فبقاؤه جائز، وإن كان الأولى له أن يخرج من الشركة وذلك ببيع أسهمه؛ خروجاً من الخلاف، وابتعاداً عن الشبهات.

المطلب الثاني:
موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال الاكتتاب فيها من الشركات المختلطة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز)، فلما تم الاكتتاب فيها توقفت عن التعامل المحرم.

والحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف موقف الشركة من التعامل المحرم:

· أن يكون  ترك الشركة المساهمة للتعامل المحرم توبة منه، فلا مانع من الاستمرار فيها.
· أن يكون سبب توقف الشركة المساهمة عن التعامل المحرم لعدم الحاجة إليه، مع احتمال الرجوع له بعد ذلك:
فالحكم يختلف باختلاف موقف المكتتِب من الشركات المختلطة:
1-  فإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز الاكتتاب في الشركات المختلطة، ويلحق به من اكتتب فيها من غير اجتهاد، أو استفتاء، فكان الواجب عليه اجتنابها وعدم الاكتتاب فيها، فلما اكتتب وخالف ما كان يعتقده، وجب عليه الخروج من الشركة وذلك ببيع أسهمه، فلما توقفت الشركة عن التعامل المحرم، فلا يخلو:
· إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم الاكتفاء بالقوائم المالية في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية –وهو ما سبق ترجيحه- فعليه الخروج منها؛ لوجود الاحتمال برجوع الشركة إلى التعامل المحرم.
· وأما إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بالاعتماد على القوائم المالية، والاكتفاء بها في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية، فله الاستمرار فيها؛ لأنها في نظره نقية!
2-  إن كان دخل في الشركة المساهمة واكتتب فيها بمقتضى فتوى، أو قول لمن يثق بعلمه ودينه فلا مانع من الاستمرار فيها، بعد توقفها عن التعامل المحرم؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها، ثم تبين له أنها لا تجوز وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح"(
) وقال: "وما اكتسبه الرجل من الأموال التي اختلفت فيها الأمة ... وكان متأولاً في ذلك ومعتقداً جوازه لاجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم، أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك فهذه الأموال التي اكتسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك، وأن الذي أفتاهم أخطأ. فإنهم قبضوها بتأويل، فليسوا أسوأ حالاً مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل. لكن عليهم إذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه المعامــلات 
الربوية، ولا يصلح أن يقلد فيها أحداً ممن يفتي بالجواز"(
)   
المطلب الثالث:
موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال الاكتتاب من الشركات المختلطة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز)، فلما تم الاكتتاب فيها تبيّن بعد ذلك وقوعها في التعامل المحرم بحيث لم تنطبق عليها ضوابط الجواز، فصارت من الشركات المحرمة، كما لو انتقل الاختلاط إلى نشاط الشركة، أو صارت نسبة الحرام فيها عالية لا تتفق مع النسب التي حددها القائلون بالجواز.

علماً بأن هذه المسألة إنما ترد على من قال بجواز الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة، ولا ترد على قول المانعين.

ويترتب على ذلك الأمور الآتية:

1- أن تداول هذه الشركة في هذه الحال يصبح محرماً؛ فلا يجوز لمن هو خارج الشركة أن يشتري أسهمها.

2- أن على المساهم (المكتتب) في الشركة أن يخرج منها، وذلك ببيع أسهمه فيها فوراً، وقد جاء في ضوابط الاستثمار في الأسهم: "ومتى دخلت الإدارة -الإدارة المصرفية للخدمات الإسلامية- في الاستثمار في أسهم هذه الشركات وفق الضوابط والأسس المذكورة ثم اتضح أن هذه الشركات خرجت عن هذه الضوابط والقيود فيجب التخلص من تملك الأسهم فيها ببيعها بصفة عاجلة"(
)
المطلب الرابع:
موقف المكتتب من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال الاكتتاب فيها من الشركات المحرمة-إما من حيث نشاطها، أو لتجاوزها لضوابط القائلين بجواز الاكتتاب في الشركات المختلطة- فلما تم الاكتتاب فيها تخلصت من بعض التعاملات المحرمة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة) بحيث تكون الشركة بعد ذلك التعامل من الشركات المختلطة.

هذه الحالة لا ترد لا على القول بجواز الاكتتاب بالشركات المساهمة المختلطة، ولا على القول بالتحريم.

إنما تتصور هذه المسألة في حق من تاب من الاكتتاب في الشركات المساهمة المحرمة، وفي هذه الحال يظهر القول بجواز بيعها، أو وقفها.(
) 

****
الفصل الثالث:
المتاجرة في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: 

حقيقة المتاجرة وعلاقتها بالمضاربة.

المبحث الثاني: 
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة. 

المبحث الثالث: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط  أو إليه.

المبحث الأول:

حقيقة المتاجرة في الشركات المختلطة وعلاقتها بالمضاربة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المتاجرة في الشركات المختلطة وأسماؤها وعلاقتها بالمضاربة.

المطلب الثاني: سمات المتاجرة بالأسهم.
المطلب الثالث: أنواع المتاجرة في الأسهم. 

المطلب الرابع: طرق تداول الأسهم في السوق الثانوية.
المطلب الخامس: محل العقد عند بيع الأسهم.
المطلب الأول:
تعريف المتاجرة في الشركات المختلطة وأسماؤها وعلاقتها بالمضاربة.
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المتاجرة في الشركات المختلطة وأسماؤها.

الفرع الثاني: الفرق بين الاكتتاب والمتاجرة.

الفرق الثالث: علاقة المتاجرة بالمضاربة.
الفرع الأول:
تعريف المتاجرة في الشركات المختلطة وأسماؤها.

تعريف المتاجرة في اللغة:

المتاجرة أصلها (تجر) يقال: تجر تجراً من باب قتل واتجر والاسم التجارة، وهو تاجر والجمع تجر مثل: صاحب وصحب وتُجّار بضم التاء مع التثقيل، وتِجار وبكسرها مع التخفيف.(
) والتاجر: الذي يبيع ويشتري.(
)
تعريف المتاجرة في الشركات المختلطة:

يقصد بالمتاجرة في الشركات المختلطة هو: شراء أسهم الشركات المساهمة التي تتعامل بالحرام وبيعها رغبة في الحصول على الربح من فروق الأسعار.(
)
أسماء المتاجرة: تسمى المتاجرة في عرف الناس بالمضاربة، وسيأتي بيان مناسبة هذا الاسم في علاقة المتاجرة بالمضاربة.
الفرع الثاني:
الفرق بين الاكتتاب والمتاجرة.

يمكن إجمال الفروق بين الاكتتاب والمتاجرة في الشركات المساهمة في الأمور الآتية:

1- أن الاكتتاب كما سبق بيانه إنما يكون في الأسهم التي تصدرها الشركة عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها، أما المتاجرة فتطلق على بيع الأسهم التي تم إصدارها والاكتتاب فيها سابقاً.

2- أن الغرض من الاكتتاب -في الأصل- الاشتراك في الشركة بقصد الحصول على أرباحها السنوية، بينما الغرض من المتاجرة في الأسهم الحصول على الربح من فروق الأسعار.
3- يطلق على إصدار الأسهم والاكتتاب فيها السوق الأولية، ويطلق على السوق التي تتداول فيها الأسهم السوق الثانوية.(
)
الفرع الثالث:
علاقة المتاجرة بالمضاربة.
وقبل بيان العلاقة بين المتاجرة والمضاربة يحسن أن نعرف بالمضاربة في اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء، وفي سوق الأسهم. 
1- تعريف المضاربة لغة:
المضاربة مفاعلة من الضرب، والضاد والراء والباء أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه. ومن ذلك ضربت ضرباً إذا أوقعت بغيرك ضرباً، ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض تجارة وغيرها من السفر. ويقولون إن الإسراع إلى السَّير أيضاً ضرب.(
) وفي لسان العرب: "ضرب في الأرض ضرباً، وضرباناً، ومضرَباً -بالفتح- : خرج فيها تاجراً أو غازياً، وقيل: أسرع، وقيل: ذهب فيها، وقيل: سار في ابتغاء الرزق".(
)
2- تعريف المضاربة في اصطلاح الفقه الإسلامي: 

المضاربة نوع من أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، وهي: "دفع مال إلى آخر يتجر به والربح بينهما، وتسمى قِراضاً"(
) "بكسر القاف مشتق من القرض: وهو القطع، سمي بذلك؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح(
) ولبيان هذا التعريف يمكن أن يقال: هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما مالاً ويسمى رب المال، ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار بذلك المال، والعمل به، ويسمى عاملاً، على أن يكون الربح بينهما على ما شرطاه بالنسبة كالنصف بينهما، أو الربع للعامل والباقي لرب المال، أو العكس، أو غير ذلك.. فإن حصل الربح تقاسماه على ما اتفقا عليه، وإن لم يحصل الربح، ذهب على العامل جهده وعمله، ويذهب على رب المال رأس ماله إن لم يبق منه شيء.(
) وسميت مضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها سميت بها؛ لأن المضارب يضرب في الأرض غالباً للتجارة طالباً للربح في المال الذي دُفع إليه.(
)
3- تعريف المضاربة في سوق الأسهم: 

المضاربة في البورصة هي ترجمة للكلمة الانجليزية (speculation) وهي تعني: المجازفة أو التخمين،(
) وهذا ما جعل بعض الباحثين يفضّل استعمال كلمة (المجازفة) بدلاً من (المضاربة) في البورصة.(
) وبعضهم يرفض استعمال لفظ المضاربة ترجمة للكلمة (speculation).(
) ويعلل الغرض من اختيار لفظ المضاربة بدلاً من التخمين والمجازفة، أنهم لو سمّوها بذلك لنفر الناس منها، فتسميتها بالمضاربة حتى يزينوها ويجملوها في أعين الناس.(
)
وقد عرفت المضاربة بعدة تعريفات منها:

"عملية بيع أو شراء يقوم بها أشخاص بناء على معلومات مسببة؛ للاستفادة من الفروق الطبيعية لأسعار السلع سواء كانت أوراق مالية، أو بضائع"(
)
وهناك من عرفها بأنها: "عملية بيع وشراء صوريين لا بغرض الاستثمار ولكن الاستفادة(
) من التغيرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المالية في الأجل القصير جداً، حيث ينخفض بشدة معدل الارتباط بين القيمة السوقية للأوراق المالية من ناحية، وبين القيمة الاسمية، والدفترية -الحقيقية- من ناحية أخرى"(
) 
والملاحظ على التعريفات للمضاربة أنها متأثرة بما يلي:

1- حكم المضاربة: فمن يرى منعها تجد في تعريفه عبارات يظهر منها المنع كمن عرفها بأنها: "عملية بيع وشراء صوريين.." وعلى العكس فمن يرى جوازها يعرفها بأنها عملية بيع وشراء.

2- يلحظ أن التعريفات متأثرة بأنواع المضاربين فتجد في أثناء التعريف إشارة لنوع من المضاربين كمن عرفها: "عملية بيع أو شراء يقوم بها أشخاص بناء على معلومات مسببة.." فنلحظ أنه أبرز جانب المضارب المحترف الذي يتعامل مع الأوراق المالية بناء على معلومات مسببة.

ويمكن أن نختار تعريفاً للمضاربة في الأسهم يجلي لنا حقيقتها فيقال: 

هي عمليات بيع وشراء متكررة يقوم بها أشخاص للاستفادة من الفروق التي تحدث من أسعار الأسهم بين وقت وآخر.

ولنقف مع التعريف الوقفات الآتية:

1- "عمليات بيع وشراء متكررة يقوم بها أشخاص" ولم نقيد من يقوم بالمضاربة بكونه يبني عمليات بيعه وشرائه على التنبؤ أو التخمين، أو الحظ، أو على معلومات مسببة؛ ليشمل جميع الأنواع السابقة.

2- "للاستفادة من الفروق التي تحدث في أسعار الأسهم بين وقت وآخر" وهذا ما يميز المضاربة (المتاجرة) عن الاستثمار. كما سيأتي تفصيل الفروق بينهما إن شاء الله تعالى.(
) 

وبعد التعريف بالمضاربة نبين علاقة المتاجرة بالمضاربة:
1- المضاربة (القراض) بمعناها في الفقه الإسلامي لا علاقة لما نحن بصدده، فليس من المناسب التعبير به فيما نحن فيه.
2- أما المضاربة عند الاقتصاديين وهي البيع والشراء بقصد الربح فهي نوع من المتاجرة والسعي لطلب الكسب وهي بهذا المعنى اشتقاق لغوي صحيح، كما سبق في تعريف المضاربة لغة، فقد جاء في كتب اللغة في مادة ضرب: ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض تجارة.(
) وقد أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة هذا المعنى للمضاربة وعرفها بقوله: "المضاربة في الاقتصاد: عملية من بيع أو شراء، يقوم بها أشخاص خبيرون بالسوق؛ للانتفاع من فروق الأسعار".(
) 
ومع التسليم بسلامة الاشتقاق اللغوي للكلمة إلا أني أفضل التعبير عنها بالمتاجرة بدلاً من (المضاربة)؛ لئلا تلتبس بالمضاربة (القراض) بمعناها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، لا سيما وأن هذا البحث ينتمي للدراسات الفقهية.
المطلب الثاني:

سمات المتاجرة بالأسهم.

للمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة (المضاربة) سمات متعددة، أهمها:(
)
الأول: سرعة حركة التداول.

والمراد استمرارية البيع والشراء على نفس الأسهم في وقت قصير، حتى يحصل المتاجرون (المضاربون) في كل دورة على ربح.

الثاني: قيام المضاربة على المخاطرة.

ويقصد من ذلك عدم تيقن الربح، ولا اختلاف أن هناك قدراً مشتركاً من عدم التيقن في جميع أنواع المتاجرات، فكل تجارة محتملة للربح والخسارة، إلا أنها في الأسهم ترتفع درجة المخاطرة -عند كثير من الأفراد- حتى اعتبرها البعض مقامرة.(
) 

الثالث: تقلب الأسعار باستمرار.

سواء بارتفاع أو بانخفاض، وقد تكون أسباب الارتفاع مسوغة -كما لو حصلت الشركة على أرباح- وقد تكون بطرق غير أخلاقية -كإشاعة أخبار كاذبة-، وقد تكون لأسباب مجهولة.

الرابع: التعامل بكميات كبيرة.

بحيث تسمح بالحصول على ربح كبير، والتحكم في الأسعار لصالح المتاجرين (المضاربين)، ولذلك يسعى المتاجرون إلى الاحتكار والتواطؤ بين كبار المتعاملين منهم؛ ليعمل السوق لصالحهم.

ويمكن القول بأن المتاجرة في أسهم الشركات تشتمل على نوعين من الممارسات:(
)
الأول: الممارسات المشروعة.
وهي التي تعتمد على التنبؤ بالتذبذب في الأسعار التي ستحدث في المستقبل القريب وتكون خالية من: الكذب، والتدليس، والإشاعات، والاحتيال، وكل ما يؤدي إلى استغلال الآخرين والإضرار بهم، ورفع الأسعار بالتلاعب بما يضر بالسوق.

وتؤدي الممارسات المشروعة الوظائف الاقتصادية الآتية:(
)
1- أنها تؤدي إلى توازن الأسعار.

وهذا التوازن في الأسعار ينتج من خلال التوفيق بين العرض والطلب، فالمتاجر يشتري عندما تنخفض الأسعار؛ لضعف الطلب وقلته وكثرة العرض، وهذا الشراء ينتج عنه -بصورة غير مباشرة- زيادة الطلب فترتفع الأسعار. وفي المقابل يبيع المتاجر عندما ترتفع الأسعار؛ لكثرة الطلب وقلة العرض، فهذا البيع ينتج عنه -بصورة غير مباشرة- قلة الطلب فتنخفض الأسعار. وهكذا ينشأ عن عملية المتاجرة (المضاربة) توازن يحول دون الضرر الذي قد ينتج من المبالغة في الصعود أو الهبوط.

2- تنشيط حركة السوق.

حيث تعمل الممارسة المشروعة للمتاجرة بالأسهم على استمرار حركة التداول في سوق الأسهم -سواء كانت كمية التداول كبيرة أو يسيرة- ولا يؤثر ذلك التداول في زيادة السعر؛ نظراً لوجود حركة نشطة بطريقة طبيعية، فهي بذلك تساعد في إيجاد توازن للمعادلة الاقتصادية، وتقوم بدور المنظّم للسوق، فبوجودها يمكن إتمام عمليات كبيرة دون إصابة السوق بآثار مفاجئة بالزيادة أو الانخفاض في السعر.

3- تغطية الاكتتاب العام.

سبقت الإشارة إلى أهمية الشركات المساهمة، وهذه الشركات تعتمد على الاكتتاب العام، ومما يجعل كثيراً من الناس يقبلون على الاكتتاب علمهم بإمكانية بيع الأسهم في أي وقت عن طريق المتاجرة بالأسهم، ولولا ذلك لتردد كثير منهم في الإقدام على الاكتتاب.

الثاني: الممارسات غير المشروعة.(
)
وهي التي تعمل في إحداث ارتفاع أو انخفاض مصطنع في أسعار الأسهم بطرق احتيالية مثل: تقديم المعلومات المضللة، والبيع الصوري، والغش، والاحتكار، وترويج الإشاعات الكاذبة، والتعامل بالاختيارات، والمستقبليات، والمؤشرات؛ بغرض الاستفادة من فروق الأسعار.

ومن الآثار السلبية للممارسات غير المشروعة في المتاجرة في أسهم الشركات:

1- التأثير الضار على مستويات الأسعار.

فالمفترض في أسعار الأسهم أن تعبّر عن المركز المالي الحقيقي للشركة المصدرة لها، وعن الظروف الاقتصادية السائدة، وعن الطلب والعرض الطبيعيين، إلا أن الممارسات غير المشروعة في المتاجرة في أسهم الشركات (المضاربة) تعطي مؤشراً للأسعار غير مطابق للواقع،  فيرتفع سعر أسهم الشركات الخاسرة والضعيفة، وينخفض سعر أسهم الشركات الرابحة والقوية!

2- دوران رأس المال بعيداً عن دورة الإنتاج.

إن الممارسات غير المشروعة في المتاجرة في أسهم الشركات (المضاربة) قد تولد أرباحاً سريعة في وقت يسير، مما يغري كثيراً من الأفراد في المتاجرة بالأسهم، فيترتب على ذلك أن ينصرف قدر كبير من أصحاب رؤوس الأموال عن القيام بالعمليات الإنتاجية الحقيقية، التي يتطلبها المجتمع: من صناعة وزراعة .. الخ. 

3- آثار سلبية على توزيع الثروة.

وذلك لأن رواج المتاجرة بالأسهم (المضاربة) يؤدي إلى تداول أموال ضخمة بين المتعاملين، ويستطيع كبار المتاجرين بالأسهم (المضاربين) -من خلال استخدام الممارسات غير المشروعة- تدوير تلك الأموال لصالحهم، مما يؤدي إلى إفلاس الآخرين (الأفراد) وهم الأكثر، وما حدث في السوق السعودية في بداية عام 1427هـ خير شاهد على ذلك.

المطلب الثالث:

أنواع المتاجرة في الأسهم.

يتنوع المتاجرون بالأسهم (المضاربون) إلى نوعين:(
)
الأول: متاجرة على الصعود (Speculate on a rise - Bull transaction ) 
وهي تصرف المضارب الذي يقوم بشراء الأسهم لأجَل، ثم يبيعها ثانية بسعر أفضل. فعندما يتنبأ المضارب بارتفاع سعر أسهم شركة ما، يقوم بالشراء، وعندما يصدق توقعه في ارتفاع السعر يقوم بالبيع، والربح هو الفرق بين سعري الشراء والبيع، مخصوماً منه المصاريف وعمولة السمسرة.

ومثال ذلك:

السعر الحالي لسهم شركة ما (10ريالات) وتوقع أحد المضاربين ارتفاعه إلى (15ريالاً) فاشترى (100سهم) بالسعر الحالي (10 ريالات) بقيمة (1000ريال) وبعد مدة صدق توقعه فارتفع سعر السهم إلى (15ريالاً) فقام ببيعها بقيمة (1500ريال) فيكون ربحه الفارق بين سعر الشراء (1000ريال) وسعر البيع (1500ريال) وهو (500 ريال) يخصم منه مصاريف العمولة والسمسرة.

الثاني: متاجرة على النـزول (To speculate on a fall, Bear)
وهي تصرف المضارب الذي يقوم ببيع الأسهم لأجل (البيع على المكشوف) متوقعاً هبوط الأسعار، وحينما يصدق توقعه وينخفض السعر يقوم بشراء ما سبق له أن باعه، والربح هو فرق السعر الأعلى الذي باع به، والسعر الذي اشترى به مطروحاً منه المصاريف وعمولة السمسرة.

ومثال ذلك: 

أن يكون سعر سهم شركة ما في (1 من شهر صفر) (20ريالاً) ويتوقع المضارب انخفاض سعرها. فيقوم في (1من شهر صفر) ببيع (100سهم) ليسلمها في (25 من شهر صفر) فإذا صحت توقعاته وانخفض سعر السهم إلى (15ريالاً) يقوم في (25 من شهر صفر) بشراء الـ (100سهم) التي باعها، ويربح عن كل سهم (5ريالات) فيكون إجمالي ربحه (500 ريال) يخصم منه مصاريف العمولة والسمسرة. 

أنواع المتاجرين بالأسهم (المضاربين):

يتنوع المتاجرون بالأسهم إلى أنواع عدة، ولاعتبارات مختلفة، ومن ذلك:

أنواع المتاجرين بالأسهم (المضاربين) من حيث القدرة المادية:(
)
يمكن تقسيمهم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

1- صنّاع السوق: وهم كبار المتعاملين في أسهم الشركات ومن أمثلتهم: (كبار التجار، وصناديق الاستثمار -باعتبارها تعمل لأموال فئة كبيرة من الناس-) وعملهم يؤثر تأثيراً واضحاً على السوق، نظراً لكثرة أموالهم، ولقيامهم في الغالب على الدراسات والتحليلات لأحوال السوق.

2- الأفراد: من غير الفئة الأولى وهي تشمل غالب الأفراد ممن يعمل بأمواله وليس من التجّار، وسواء كان لديهم دراسة لأحوال السوق -لكن حجم تعاملاتهم لا تمكّنهم من التأثير في السوق- أو لم يكن لديهم دراسة ويطلق عليهم: السذج.
أنواع المتاجرين بالأسهم (المضاربين) من حيث الدراية والمعرفة:(
)
 يمكن تقسيمهم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

1- المضارب المحترف: وهو الذي تتوفر لديه الخبرة والإلمام بالسوق وتقلباته، واتجاهاته، ومن مميزاته أنه يمتهن هذا العمل ويتخصص فيه، ويهدف إلى تحقيق أكبر أرباح في أقل فترة، ولو أدى ذلك إلى دخوله في درجات عالية في المخاطرة.

2- المضارب الهاوي: وهو من يدخل في السوق من غير خبرة ولا دراية، فيتخذ قرارات عشوائية هي أقرب للمقامرة، وهؤلاء لهم أعمال أخرى أساسية يزاولونها، لكن الأرباح تستهويه للدخول في السوق.

المطلب الرابع:

طرق تداول الأسهم.
تتم المتاجرة بالأسهم بطرق متعددة، وهي على ضربين:

الضرب الأول: بيوع عاجلة.

وهي ثلاثة أنواع:

1- بيوع عاجلة عادية:

وهي التي يلتزم فيها البائع والمشتري بإتمام الصفقة نقداً، وذلك بأن يتسلم المشتري الأسهم، ويسلّم ثمنها حالاً أو خلال مدة وجيزة هي يومان في عدد من الأسواق المالية الغربية، وفي مصر بأربعة أيام، بينما يلزم سوق نيويورك أن تصفّى العمليات العاجلة في موعد أقصاه ساعة قبل افتتاح الجلسة التالية.(
)
حكم البيوع العاجلة: 

لا يظهر مانع من صحة البيوع العاجلة، مادام السهم المراد بيعه مستوفياً لشروطه وضوابطه المعتبرة شرعاً؛(
) ويدل على ذلك أدلة جواز البيع، ومنها ثلاثة أدلة:

الدليل الأول: 

قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( ( (
) 

الدليل الثاني: 
قوله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(
) 

الدليل الثالث: 

إجماع العلماء على جواز البيع في الجملة.(
) 

وبذلك صدر قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فقد جاء فيه: "فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض، والبضائع والعملات الورقية، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:

الأول: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة، يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين والمسترسلين، الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء.

ولكن هذه المصلحة الواضحة، يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة)، أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً، والمقامرة، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.

الثاني: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع، التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً، هي عقود جائزة ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

الثالث: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات، حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً ما لم تكن تلك الشركات والمؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراء"(
)
2- عمليات الشراء بالهامش:

يقصد بها: دفع المشتري (العميل) جزء يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمى (هامشاً) ويقوم الوسيط (مصرفاً أو غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض.(
)
وسمي شراء بالهامش؛ لأن قيمة المدفوعات النقدية يعتبر هامشاً مبدئياً لصفقة الشراء، ولقد حدد نسبة الهامش في السوق الأمريكية بـ 50% من قيمة الصفقة.

وتبقى الأسهم عندما تشترى بالهامش في حيازة السمسار، كما يكون مسجلاً باسمه وليس باسم العميل، لكن يحق للمشتري أن يحصل على ما يتحقق من أرباحها.

ويظهر جلياً أن القيمة النقدية التي يدفعها المشتري هي في الحقيقة هامش أمان للسمسار، فمثلاً: لو أن الصفقة بـ (10000ريال) دفع المشتري 50 % من قيمة الصفقة أي (5000ريال)، فلو انخفضت القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة بتلك النسبة، فإن السمسار يستطيع أن يسترد قيمة ما أقرضه للعميل (5000ريال) من خلال بيع الأسهم التي تحت يده، والمسجلة باسمه.

وتفرض بعض القوانين هامش وقاية مستمر، مصاحب للهامش المبدئي الذي تشترى به الصفقة، حماية للسمسار من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للأسهم.

فإذا انخفضت نسبة الهامش المبدئي عن الهامش الوقائي يطلب السمسار من العميل دفع مبلغ إضافي، أو بيع جزء من الأسهم واستخدام ثمنها في سداد جزء من القرض ليرتفع نسبة الهامش الفعلي. 

بينما لو ارتفعت القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة فللعميل الحق: إما أن يسحب جزء من القيمة التي دفعها من أمواله، أو زيادة مشترياته من الأسهم محل الصفقة.(
)
والشراء بالهامش فيه مجازفة يظهر ذلك جلياً في هذه المقارنة بين العمليات العاجلة وعمليات الشراء بالهامش:
فلو أن شخصاً يريد التعامل بالعمليات العاجلة ولديه (1000ريال) واشترى أسهم شركة (ما) سعر سهمها (10ريالات) فإنه يستطيع شراء (100سهم) فإذا ارتفع سعر السهم وأصبح سعره (12ريالاً) فإن ربحه سيكون (200ريال) فقط. 

بينما لو أراد التعامل بالهامش وكانت نسبة الهامش 50% فإنه سيتمكن من شراء (200سهم) في المثال السابق، فإذا ارتفع سعر السهم وأصبح (12ريالاً) فإن أرباحه ستصبح (400ريال) مخصوماً منها الفوائد المستحقة للسمسار.

وفي المقابل فإن المتعامل بالهامش ستتضاعف خسارته فيما لو انخفض سعر السهم في المثال إلى (8ريالات) فإن المتعامل بالعمليات العاجلة سيخسر (200 ريال) بينما سيخسر المتعامل بالهامش (400ريال).(
)
حكم الشراء بالهامش:

نظراً لقيام التعامل بالهامش على تعاملات ربوية (قروض بفائدة) بين السمسار والعميل من جهة، وبين السمسار والبنك من جهة أخرى، ثم إن نسبة المخاطرة على أسعار الأسهم مرتفعة جداً بحيث تقترب من صورة القمار، فلا إشكال في تحريمه.(
) وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ونصه:

أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

الأول: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، والمسماة "رسوم التبييت" فهي من الربا المحرم، قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( (
)
الثاني: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف، ومعاوضة "السمسرة" وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا يحل سلف وبيع.."(
) الحديث, فهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد نص الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.(
)
الثالث: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشمل على 
كثير من العقود المحرمة شرعاً ومن ذلك:

1- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساس محرم، أو بعض معاملاتها ربا.

2- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.(
)
الرابع: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً وقد يؤدي  إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة.(
)
3- البيع على المكشوف (البيع القصير).

وهو عمليات بيع أسهم غير مملوكة للبائع عند عقد الصفقة، ويتم تسليمها عندما يحين موعد التسليم باقتراضها من الوسطاء، ولذلك عرفها بعضهم بأنها: "عمليات بيع الممتلكات المستعارة"(
)
وهي تجري وفق الخطوات التالية:

· بيع المستثمر لأسهم لا يمتلكها.
· إتمام العملية بتسليم أسهم مقترضة.
· شراء هذه الأسهم فيما بعد بأسعار منخفضة.
· إعادة الأسهم المشتراة.(
)
ويمكن توضيح ذلك بالمثال الآتي:

توقع شخص انخفاض القيمة السوقية لأسهم شركة ما، فأعطى أمراً للسمسار بأن يبيع له على المكشوف (100سهم) بالسعر الجاري والذي يبلغ (20ريالاً) للسهم الواحد، فتكون القيمة (2000ريال) وعادة ما يقوم السمسار ببيع تلك الأسهم من مخزون لديه، أو باقتراضها من طرف ثالث.

قيمة هذه البيعة يتم تحويلها تلقائياً للطرف المقرض كرهن للأسهم التي أقرضها.

فإذا صدق توقع البائع على المكشوف وانخفض سعر السهم إلى (15ريال) للسهم الواحد، فيمكنه أن يقفل مركزه لدى السمسار، وذلك بإعطائه أمراً بشراء الأسهم من السوق بالسعر السائد (1500ريال) وتسليمها -أي الأسهم المشتراة- للمقرض سواء كان السمسار نفسه أو غيره، على أن يسترد البائع قيمة الرهن المتمثلة في القيمة التي سبق أن باع بها الأسهم (2000ريال) محققا ربحاً قدره (500ريال)، لكن لو لم يصدق توقعه وارتفع سعر السهم إلى (25ريال) فإن البائع على المكشوف سيتكبد خسارة (500ريال).(
)
ويسمى هذا البيع بالقصير تمييزاً له عن البيع الطويل، ولا علاقة لهذا التعبير بالمدة الزمنية، ولكن علاقته مرتبطة بالهدف من الاستثمار، فالوضع الطويل يتعلق بشراء الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح، أما البيع القصير فيتعلق بالمقامرة على انخفاض أسعارها.(
)
حكم البيع على المكشوف:

من خلال التصور السابق للبيع على المكشوف يتبيّن أن فيه المحاذير الآتية:

الأول: بيع ما لا يملك وهذا في غالب صوره.

وبيع الإنسان ما لا يملك لا يخلو من حالين:

1- أن يكون المبيع معيناً، فقد حكى الوزير ابن هبيرة(
) رحمه الله الاتفاق على عدم جوازه فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شيئاً ليس عنده، ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له"(
) وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً"(
) وقد دل على ذلك حديث حكيم بن حزام(
) رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه قال: "لا تبع ما ليس عندك"(
) 
وحديث عبد الله بن عمرو(
) رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك"(
) 

2- أن يكون المبيع غير معيّن، وهذه وإن اختلف الفقهاء في جوازه على قولين، إلا أنه لا يرد اختلافهم في البيع على المكشوف، وبيان ذلك: أما على قول الجمهور بعدم جواز بيع ما لا يملك إذا كان غير معيّن،(
) فالأمر واضح، وأما على قول الحنابلة؛ فلأن السلم في الأسهم لا يصح.(
) والحنابلة إنما قالوا بجواز بيع غير المعيّن بالصفة بما يكفي في السلم، فقد جاء في كشاف القناع:(
) " ولا يصح بيع شيء معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه؛ لحديث حكيم السابق. بل يصح بيع موصوف بما يكفي في السلم غير معين ولو لم يوجد في ملكه مثله بشرط قبضه أي: الموصوف أو قبض ثمنه في مجلس العقد وإلا لم يصح السلم" 

الثاني: أن فيه قرضاً جرّ نفعاً وهذا محرم؛ لأنه ربا.(
)
ووجه ذلك: أن السمسار يقرض البائع على المكشوف ويشترط عليه أن يودع في حساب السمسار مبلغاً من المال يعادل قيمة الأسهم، لينتفع بها السمسار ويستثمرها حتى سداد القرض، ولا خلاف بين الفقهاء أن المرتهن -إذا كان المرهون به دين قرض- متى اشترط على الراهن الانتفاع بالرهن بلا عوض -والرهن لا يحتاج حفظه إلى مؤنة كما هو الحال في المسألة- فالشرط فاسد؛ لأنه قرض بمنفعة. فقد جاء في الدر المختار(
) في حديثه عن الانتفاع بالرهن: "لا انتفاع به مطلقاً لا باستخدام, ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة, سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر, وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه ربا, وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا، لا". وجاء في شرح الخرشي:(
) "يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه مجاناً بشرطين: الأول: أن تكون مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة في الإجارة، الثاني: أن يكون الرهن في عقد بيع لا في عقد قرض; لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف وإجارة وهو لا يجوز". وجاء في نهاية المحتاج:(
) "وإن شرط ما يضر المرتهنَ وينفع الراهنَ كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل بطل الشرط والرهن لمنافاته لمقصوده وإن نفع الشرطُ المرتهنَ وضرَّ الراهنَ كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر؛ لمخالفته لمقتضى العقد كالشرط المضر بالمرتهن. والثاني: لا يبطل بل يلغو الشرط". وجاء في المغني:(
) "فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض, وكان دين الرهن من قرض, لم يجز; لأنه يحصل قرضاً يجر منفعة, وذلك حرام". وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة وفيه:(
) "خامساً: أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبع ما 
ليس عندك"(
)
الضرب الثاني: بيوع آجلة.
وهي التي يلتـزم بمقتضاها العاقدان على تصفيتها في تاريخ آجل معين يتم فيه التسلم والتسليم، ويشترط في الأوراق التي تشملها عمليات السوق الآجلة أن تكون موجودة بكثرة، وأن يكون تداولها مألوفاً بصورة دائمة.(
)
والعمليات الآجلة نوعان:

النوع الأول: البيوع الباتة القطعية.

هي عمليات بيع أسهم مؤجلة، بثمن مؤجل، من غير أن يكون لأحد المتعاقدين حق فسخ العقد، وتسمى: الباتة لأن العاقدين ليس لهم حق الرجوع في تنفيذ العملية، ولكن لهم الحق في تأجيل موعد التصفية النهائية إلى موعد آخر.(
)
وتنتهي العملية عادة بخسارة أحد الطرفين المتعاملين (البائع أو المشتري) إلا إذا كان سعر الأسهم يوم التصفية معادلاً لسعرها حين العقد، وهذا نادر.(
) ويحتاج الطرفان عند إبرام العقد تقديم هامش مبدئي يسلّم إلى سلطة السوق، ولا يتجاوز في العادة 15% من قيمة الصفقة، والهدف منه ضمان التـزام كل منهما بالعقد.(
)
حكم البيوع الباتة القطعية:
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكمها على قولين:

القول الأول: عدم الجواز، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
القول الثاني: الجواز، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول:

أنه من قبيل بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه،(
) وذلك لأنه يتم فيه تأخير تسليم العوضين -الثمن والمثمن- إلى أجل محدد.

الدليل الثاني:

أن في هذا النوع إضراراً بأحد الطرفين -في الغالب- حيث لا يكسب أحدهما إلا على حساب الآخر، مما فيه شبهة القمار.(
)
استدل أصحاب القول الثاني:

بأن هذا القول مبني على أن الأوراق ديون؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، والمالكية، والحنابلة يرون جواز تأجيل تسليم العين في عقد البيع إلى المدة التي يحددها المتعاقدان.(
)
وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الأسهم ديون لا تتعين بالتعيين، بل هي أعيان محددة 
باسم الشركة.

الوجه الثاني: أن ما نسب إلى المالكية والحنابلة فيه نظر؛ لأنهم يجيزون تأجيل أحدهما لا كليهما، وأما اشتراط تأجيل الثمن والمثمن كليهما فهذا من باب بيع الدين بالدين وقد نقل الإجماع على تحريمه كما سبق.(
)
الترجيح:

من خلال ما سبق بيانه يظهر جلياً أن الراجح القول الأول وهو تحريم عمليات البيوع الباتة القطعية؛ لكونها من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.

النوع الثاني: أسواق الخيارات.
ويعنى بها بصفة عامة: "الأحقية التي تُمنح لصاحب الخيار بأن ينفذ عقد شراء أو بيع عدد محدد من الأوراق المالية بسعر محدد خلال مدة محددة، أو أن يمتنع عن ذلك مقابل دفع غرامة محددة".(
) 

كما عرفت بأنها: بيع أوراق مالية مؤجلة، بثمن مؤجل، مع شرط الخيار لأحد المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه، مقابل عوض يدفعه عند إرادة الفسخ.(
)
وعلى مشترط الخيار أن يقرّر أحد الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ في اليوم الذي يسبق يوم التصفية.(
)
وهي تتنوع إلى الأنواع الآتية:(
)
1- خيار الشراء.
خيار الشراء يعطي الحق للمشتري بأن يتسلم الأوراق المالية المتعاقد عليها، أو أن 
يمتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معين لمالك الأسهم لقاء منحه إياه هذا الحق.(
)
ومثال ذلك: اشترى شخص (100سهم) من شركة ما بقيمة (10ريالات) للسهم الواحد، لمدة (30يوماً) واشترط لنفسه الخيار في فسخ العقد مقابل (ريال) عن كل سهم، إذا هو فسخ العقد.

وحينئذ إما أن يختار: 
· إمضاء الشراء: فيما لو حصل على ربح، أو على رأس ماله (1000ريال) من غير ربح، أو على خسارة أقل من دفعه لخيار الشراء وهو في المثال (100 ريال).

· الفسخ إذا كانت خسارته من الإمضاء أكثر من دفعه لخيار الشراء وهو في المثال (100 ريال).

2- خيار البيع.
وهو عكس خيار الشراء فيقال: خيار البيع يعطي الحق للبائع بأن يسلم الأوراق المالية المتعاقد عليها، أو أن يمتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معين لمشتري الأسهم لقاء منحه إياه هذا الحق.

ومثال ذلك: باع شخص (100سهم) من شركة ما بقيمة (10ريالات) للسهم الواحد، لمدة (30يوماً) واشترط لنفسه الخيار في فسخ العقد مقابل (ريال) عن كل سهم، إذا هو فسخ العقد.

وحينئذ إما أن يختار: 
· إمضاء البيع فيما لو حصل على ربح، أو على رأس ماله (1000ريال) من غير ربح، أو على خسارة أقل من دفعه لخيار البيع وهو في المثال (100 ريال).

· الفسخ إذا كانت خسارته من الإمضاء أكثر من دفعه لخيار البيع وهو في المثال (100 ريال).

حكمها:

يرد في خياري الشراء والبيع ما سبق ذكره في البيوع الآجلة، فيكون محرماً.(
)
3- خيار الانتقاء.
وهو عقد بين طرفين، يكون لأحدهما الخيار - في موعد آجل محدد- في أن يبيع الطرف الآخر أوراقاً مالية معينة بسعر محدد، أو أن يشتري منه تلك الأوراق بسعر أعلى منه. مع التنبيه أن الطرف الآخر ملزم بتنفيذ العقد بحسب ما يقرره مالك الخيار من بيع أو شراء، وإنما يقدم الطرفان على مثل هذا النوع نظراً لاختلاف توقعاتهما للأسعار في المستقبل، فمشترط الخيار يتوقع تغير الأسعار تغيراً كبيراً بالصعود أو الهبوط، بينما يتوقع معطي الخيار استقرارها.(
)
حكمها:

نُقل في المسألة خلاف بناء على أن في المسألة وعداً، والذي يظهر أنه وعد ملزم للطرفين -هذا المعمول به في هذا النوع من الخيار- والوعد الملزم يأخذ حكم العقد المبرم، وهو في هذه المسألة عقد بيع فيشترط فيه شروط البيع؛ وفي هذا التعامل من المخالفات للبيع الأمور الآتية:
1- أن الغالب أن طرفي العقد لا يملكان الأسهم التي تواعدا عليها.

2- أن العوضين مؤجلان، وهذا بيع دين بدين المجمع على تحريمه.

3- تفرق طرفي العقد من غير جزم بالبيع أو الشراء، فيدخل في "نهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"(
) ومما ورد في تفسير بيعتين في بيعة: أن 
يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد.(
) وهذه العلة متحققة في خيار الانتقاء إذ يتفرق المتعاقدان، وقد لزمهما أحد الأمرين إما البيع وإما الشراء من غير تعيين لأحدهما. (
)
****
المطلب الخامس:
محل العقد عند المتاجرة ببيع أسهم الشركات.

سبق بيان المسألة في علاقة الأسهم بالشركة، وأن الصحيح أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة.(
) لكن الناظر في واقع المتاجرين يلحظ إشكالاً بيّناً في محل العقد في بيع السهم أثناء عمليات البيع والشراء المتكررة في لحظات؛ ولذا لابد من بيان محل العقد عند المتاجرة ببيع أسهم الشركات.

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في محل العقد عند المتاجرة ببيع أسهم الشركات على أربعة أقوال:

القول الأول: أن محل العقد عند المتاجرة ببيع الأسهم هو السهم -على اختلاف بينهم فيما يمثله السهم- وقد سبق بيان الأقوال في المسألة.(
) وهذا قول من أجاز المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة المباحة.(
)
القول الثاني: أن محل العقد في المتاجرة ببيع الأسهم هو ورقة منسوبة للشركة، لا تمثِّل شيئاً من موجودات الشركة وأصولها، فهو أشبه بالبيع على المؤشر.(
) (
)
القول الثالث: أن محل العقد في المتاجرة ببيع الأسهم هو قيمة السهم، وأن السهم ما هو إلا ورقة تعتبر غطاء، وحقيقة الأمر أن المتاجرة في الأسهم هي من ضمن المتاجرة بالنقود تحت غطاء الأسهم. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
القول الرابع: التفصيل: فالشركات التي لها نشاط بارز وظاهر في مجالها، ويمكن أن تكون قيمة السهم ممثِّلة لحقيقته في موجودات الشركة، وقيمتها المعنوية، ومركزها المالي، فيكون محل العقد عند المتاجرة بأسهم تلك الشركات، هو السهم باعتبار ما يمثِّله من موجودات حقيقية.

وأما الشركات التي تظهر خسارة في ميزانياتها، وشحّاً في موجوداتها وإنتاجها، بحيث يعلم أن قيمة السهم السوقية لا تمثل حقيقة هذا السهم، فإن محل العقد عند المتاجرة بأسهم تلك الشركات إنما هو ورقة مستقلة منسوبة للشركة، لا تمثِّل شيئاً من موجوداتها، فهو أشبه ببيع المعدوم.(
)
الأدلة والمناقشة:
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأن المتاجرة بأسهم الشركات المساهمة لا تختلف عن الاكتتاب والاستثمار فيها، فكلٌّ منها شراء للأسهم، وإذا كان محل العقد في الاكتتاب والاستثمار هو السهم -بما يمثله- فكذلك محل العقد في المتاجرة بالأسهم هو السهم ولا يصح التفريق بينها.

استدل أصحاب القول الثاني:

بأن كثيراً من المتاجرين بالأسهم (المضاربين) لا يعرفون شيئاً عن الشركة التي يتاجرون في أسهمها، ولا عن ميزانياتها، وأرباحها، وخسائرها، ومركزها المالي، وهذا يدل على أنه اشترى ورقة منسوبة إلى الشركة لا تمثّل شيئاً منها.(
)
وأجيب عنه:

بأن عدم العلم بواقع الشركة -وإنْ فعله كثيرٌ من الناس- خطأ؛ لأنه شراء لما لا يعلم وفي هذا غرر، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه.(
) فجهلهم بواقع الشركة لا ينفي أن يكون محل العقد قي المتاجرة ببيع الأسهم هو السهم حقيقة، وإن كان فعلهم خطأ. 

استدل أصحاب القول الثالث:

بأن واقع الحال أن المتاجر بالأسهم لا غرض له في المشاركة في موجودات الشركة، وإنما غرضه بيع السهم بأكثر مما اشتراه به، فهو بيع نقد بنقد أكثر منه؛ (
) والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.(
)
وأجيب عنه:

بأن المتاجر لو توقف عن عملية البيع والشراء المتكرر للأسهم، ولو لفترة يسيرة فإن حقوق السهم التي سبق ذكرها(
) ستثبت له، ولو وزعت الشركةُ أرباحاً للمساهمين لشملته وهذا يؤكد أنه اشترى السهم بما يمثله.

استدل أصحاب القول الرابع:

بأن محل العقد في المتاجرة بالأسهم هو السهم حقيقة -إذا كانت الشركة ذات نشاط بارز- بما سبق في أدلة القول الأول.

واستدلوا على أن محل العقد في المتاجرة بالأسهم هو ورقة منسوبة للشركة، لا تمثِّل شيئاً من موجودات الشركة وأصولها- إذا كانت الشركة تظهر خسارة في ميزانياتها، وشحّاً في موجوداتها- بما سبق في أدلة القول الثاني.

وأجيب عنه:

أما قولهم بأن محل العقد في المتاجرة بالأسهم هو السهم حقيقة -إذا كانت الشركة ذات نشاط بارز- فمسلّم. وأما قولهم بأن محل العقد في المتاجرة بالأسهم هو ورقة منسوبة للشركة، لا تمثِّل شيئاً من موجودات الشركة وأصولها- إذا كانت الشركة تظهر خسارة في ميزانياتها، وشحّاً في موجوداتها- فقد سبقت الإجابة عليه حين مناقشة أدلة القول الثاني.

الترجيح:

بعد التأمل فيما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو أن محل العقد في المتاجرة في الأسهم هو السهم حقيقة بما يمثله من الشركة، وذلك للأسباب الآتية:

1- أن الأصل وقوع البيع على السهم حقيقة بما يمثله من الشركة.

2- أن ما سبق في أدلة القول الثاني قد يستدل به على تحريم هذا الفعل من المتاجرين، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون محل العقد في بيع السهم هو ذات السهم. 

3- ولما سبق من الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى.

****
المبحث الثاني:
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة.

وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:
تمهيد: في حكم المتاجرة في الشركات المساهمة المباحة.
المطلب الأول: 
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: 
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الإيرادات. 

المطلب الثالث: 
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الرابع: 
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط والإيرادات والاستثمار.

التمهيد: 

في حكم المتاجرة في الشركات المساهمة المباحة.
قبل الشروع ببيان حكم المتاجرة في الشركات المختلطة لا بد من التمهيد بذكر حكم المتاجرة في الشركات المساهمة من حيث الأصل التي لم تمارس تعاملاً محرماً؛ لأن الحكم في مسألتنا مبني على حكم هذه المسألة.

المراد بالمسألة: المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة المباحة، من خلال البيوع العاجلة العادية فقط، أما الأنواع الأخرى فقد سبق عدم جواز تداول الأسهم من خلالها، وبناء عليه فلا يجوز المتاجرة بالأسهم بواسطة تلك الطرق. 

وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم المتاجرة في الشركات المساهمة المباحة، على قولين:

القول الأول: جواز المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة المباحة، وهو قول كثير من الفقهاء والباحثين المعاصرين.(
)
القول الثاني: منع المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة المباحة، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) (
) 
الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
)
وجه الاستدلال:
دلّت الآية الكريمة على جواز كل بيع إلا ما خص بدليل، وبيع أسهم الشركات المساهمة المباحة داخل في عموم جواز البيع،(
) وإذا جاز بيعها جازت المتاجرة بها لعموم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( .... ( (
) فيدخل في ذلك التجارة بالأسهم.(
)
الدليل الثاني:
"أن الحصول على فرق الأسعار من شراء أصول دارّة للريع ثم بيعها -قبل الحصول على ريعها أو بعده- هدف صحيح مشروع؛ لأنه تجارة يستهدف منها الربح الذي يحصل من بيع أصول الشركة بأكثر مما اشتريت بها، وكما يصح هذا التصرف في جميع الأصول يصح في حصة منها يمثلها السهم أو الأسهم المشتراة بقصد البيع".(
)
استدل أصحاب القول الثاني بأربعة أدلة:

الدليل الأول:

أن "اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح، لا يخلو من شبهة بيع النقد بأكثر منه، ما دام مشتري الأسهم لا غرض له في المشاركة في موجودات الشركة، وإنما غرضه بيع السهم بأكثر مما اشتراه به"(
)
واعترض عليه:

بأن في هذا الرأي بعداً عن طبيعة السهم من حيث إنه يمثل حصة في موجودات يفترض أنها -عند البيع والتداول بأكثر من قيمة الشراء- مشتملة على أعيان، ومنافع من النقود والديون، فليس في ذلك بيع نقد بنقد.(
)
وأجيب عنه:

بأن محل الإشكال ليس في اشتمال الأسهم للنقود، لكن محل الإشكال: أن الغالب في التجارة تقلب السلع وتجددها، فيشتري التاجر سلعة ثم يبيعها، ثم يشتري غيرها.. وهكذا. وهذا غير متحقق في المتاجرة في الأسهم فإن تداولها أشبه ما يكون بتبادل سلعة واحدة بين طرفين ثم يبيعها كل واحد منهما للآخر بحسب تقلب الأسعار، فصارت السلعة هنا وهي (السهم) غير مقصودة للمتعاملين، وإنما المقصود النقود، فكأن التبادل إنما يتم حقيقة بين نقود ونقود.(
) 

ونوقش:

بأن هذا بناء على أن محل العقد ببيع الأسهم هو قيمة السهم، وقد سبقت مناقشة هذا القول،(
) وأن الراجح أن محل العقد في المتاجرة بالأسهم (المضاربة) هو السهم بما يمثله من الشركة.

الدليل الثاني:

أن المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة لا تختلف عن القمار، بل هي صورة 
حديثة من صوره، وأسواق البورصة ليست إلا أندية للقمار،(
) والتشابه بين المتاجرة بالأسهم (المضاربة) والقمار من وجوه:(
)
الوجه الأول: أن المتاجر (المضارب) بأسهم الشركات المساهمة يراهن على اتجاه الأسعار ويعتمد على نتائج في المستقبل المجهول، وبذلك يشابه المقامرة؛ إذ كلٌّ منهما ينطوي على مخاطر الخسارة الكبيرة بقصد الحصول على الأرباح الكثيرة فحقيقة القمار: "هو كل مخاطرة يعلّق تمييز مستحق الغنم والملزم بالغرم من جميع المشاركين على أمر تخفى عاقبته".(
) 

واعترض عليه:

بأن المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة تعتمد على المعلومات والخبـرة 
والدراسة، بخلاف القمار الذي يعتمد على الحظ والمصادفة.(
)
وأجيب عنه:

لا نسلّم بأن المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة تعتمد على المعلومات والدراسة، بل الأغلب في المتاجرين (المضاربين) الصغار أنهم يعتمدون على الحظ والمصادفة،(
) والقليل من المتاجرين (المضاربين) الكبار أنهم يعتمدون على التغرير والتضليل بالمتاجرين (المضاربين) الصغار.(
)
ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن المخاطرة ترجع إلى سلوك المتاجر بالأسهم (المضارب)، ومحل البحث في أصل المتاجرة بالأسهم.

الوجه الثاني: أنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات تحد من الممارسات الخاطئة ومن ذلك:(
)
1- تحديد نسبة الاستثمار في الأسهم لكبار المتعاملين حتى لا يمكنهم التأثير على السوق.

2- وضع قيود على تغير الأسعار بشكل سريع خلال فترة يسيرة؛ حتى لا يسمح بالتلاعب في سعر السهم بصورة عالية (ارتفاعاً أو انخفاضاً).(
)
3- فرض عقوبات على من يحاول أن يمارس تعاملاً غير جائز.
الوجه الثاني من أوجه التشابه بين المضاربة والقمار: أن المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة محطمة للفرد والمجتمع، فمُدمِن (المضاربة) لا يستطيع مقاومة الميل (للمضاربة) وهي تؤدي -كما يؤدي القمار- إلى تدميره وتدمير علاقاته الشخصية والعائلية والاجتماعية، وإن المقامر ليفرط في حقوق الوالدين والزوج والولد حتى يوشك أن يمقته كل أحد.

وأجيب عنه:

بأن هذا سلوك للمتاجر (المضارب) وهو قدر زائد عن حقيقة المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة، ثم هو لا يختص بالمتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة، بل يتصور في جميع أنواع المتاجرة المباحة، ويلزم من ذلك تحريم المتاجرة مطلقاً! ولم يقل بذلك أحد.

الوجه الثالث من أوجه التشابه بين المضاربة والقمار: أن الاقتصاديين وصفوا عمليات المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة عامة بأنها قمار عام، ووصف كينز (keynes, 1976) أسواق المضاربة بأنه عبارة عن صالة قمار تتحول فيه الثروة من غير المحظوظ إلى المحظوظ، ومن الذي يتخذ قرارات بطيئة، إلى من يتخذ قرارات سريعة.(
) "ويرى الخبراء أن التفريق بين المضاربة والمقامرة أمر عسير".(
) وهم أدرى الناس بحقيقة المتاجرة بالأسهم (المضاربة).

وأجيب عنه:

بأن الحكم عليها بناء على أن غالبية المتاجرين بالأسهم (المضاربين) من الأفراد الذين 
ليس لديهم دراية ولا دراسة، بل يعتمدون على مجرد الحظ، وهذا حكم على تصرفهم ولا يلزم منه الحكم على أصل المتاجرة بالأسهم (المضاربة) بالتحريم.

الدليل الثالث:

أنه ورد النهي عن بيع العينة،(
) وهي نوع من الاحتيال ظاهره البيع، وحقيقته الربا، والمتاجرة (المضاربة) هي من العقود الصورية؛ لأن القرائن تكشف أن القصد الحقيقي للمتعاقدين، لا يتجه نحو إنجاز بيع حقيقي من آثاره التملك والتمليك، وعليه فإن كل بيع صوري لا يستهدف البيع ولا يقصد به آثار البيع ينهى عنه قياساً على العينة.(
) 

وأجيب عنه من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: يلزم من ذلك تحريم المتاجرة في جميع السلع؛ إذ إن المتاجر يشتري السلعة لأجل أن يبيعها لا أن ينتفع بها، وهذا مخالف لقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( .... (.(
)
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من شراء السلعة الانتفاع بعينها واقتنائها، بل قد يكون الغرض من السلعة الانتفاع بعينها أو الاتجار بها، أو بيعها والانتفاع بثمنها.(
)
الوجه الثالث: أن الصورية إذا لم تؤد إلى محرّم فهي جائزة؛ لحديث أبي سعيد الخدري(
) وأبي هريرة رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع(
) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً"(
) 

الدليل الرابع:

وذلك أن اتخاذ الأسهم سلعة تباع وتشترى؛ ابتغاء الربح فقط، تجارة يصعب الالتزام فيها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا مصلحة فيها للمجتمع، بل قد يعود عليه بأضرار بالغة.(
)
وأجيب عنه:

أن الأضرار ترجع إلى تصرفات المتاجرين بالأسهم (المضاربين)، ولا يلزم من ذلك تحريم أصل المتاجرة، ثم هو معارض بما في المتاجرة من فوائد؛ إذ لولا علم المساهمين بإمكان بيع الأسهم في أي وقت عن طريق المتاجرة بالأسهم، لترددوا في الإقدام على المساهمة في الشركات سواء عند بداية الاكتتاب، أو في المراحل التالية، وهذا لا يمكن أن يتحقق مع القول بعدم جواز المتاجرة في الأسهم؛ إذ إن عمليات المتاجرة للأسهم هي التي تضمن وجود مشترين دائمين للأسهم.

وأما ما يخشى من ضرر – أو ما وقع فعلاً من أضرار التداولات السريعة للأسهم في بعض الظروف والبلاد - كان مبعثه إهمال الضوابط الشرعية لبيع الأسهم، أو لممارسات الغش، والتغرير،(
) من قبل بعض المتاجرين.(
)
الترجيح:

بعد التأمل فيما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو أن الأصل جواز المتاجرة (المضاربة) بأسهم الشركات المساهمة، لكن قد يطرأ عليها التحريم في حق بعض الأفراد إذا كان تعامله بها بناء على الحظ من غير دراسة، أو كانت متاجرته مبنية على تصرفات محرمة كالنجش، واستخدام الإشاعات الكاذبة، وغيرها من الممارسات المحرمة، وكذا تحرم إذا ترتب عليها ترك واجب.
سبب الخلاف:

بعد تأمل المسألة يظهر أن سبب الخلاف يرجع إلى أمرين:

1- محل العقد في المتاجرة بالأسهم، وقد سبق ذكر الخلاف، والأدلة، والترجيح.(
)
2- في إمكان تصور المتاجرة -(المضاربة) في أسهم الشركات المساهمة- خالية من المحاذير الشرعية، فمن قال بإمكان ذلك قال: بالجواز، ومن يرى عدم إمكان متاجرة (مضاربة) من غير محاذير شرعية قال: بالتحريم.
****
المطلب الأول:
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط.
المراد بالمسألة: المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، وموضع الاختلاط فيها في نشاطها كما لو كانت تمارس نشاطاً مباحاً ومحرماً.

حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط:

اتفق الفقهاء والباحثون المعاصرون على تحريم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط. (
)
ومن الأدلة على التحريم:

أن تخصيص الشركات المساهمة جزءاً من نشاطها فيما يحرم التعامل فيه (اختلاط في النشاط) يجعل رأس المال المستخدم في النشاط حرام لا يحل تملكه ولا تملك أرباحه؛ إذ أن كل عقد تعقده الشركة لتملك أعيان محرمة تذهب قيمتها المالية، فيعظم جانب الحرام في رأس المال بعدم اقتصاره على الفائدة والربح، فيصبح مقصوداً لمشتري السهم وإن لم يلتفت إليه لجهل، أو عدم مبالاة.(
)
****
المطلب الثاني:
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الإيرادات.
المراد بالمسألة: المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، وموضع الاختلاط فيها في إيرادات الشركة (تمويلها). كما لو اقترضت بالربا.

تحرير محل النـزاع:
لم أقف على خلاف بين الفقهاء، والباحثين المعاصرين في الأمور الآتية:(
)
الأول: أن المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة التي يغلب على تمويلها الطرق المحرمة بحيث تكون نسبة التمويل المحرم لإيراداتها هي الأكثر أن المتاجرة فيها حرام؛ لأن الحكم للأغلب والأغلب في هذه الحال هو الحرام؛ ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه فقال سبحانه وتعالى: ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ((
)
الثاني: أن المتاجر لا يجوز له أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه التخلص منه، حتى على القول بجواز المتاجرة في الأسهم.

وأما إذا كانت نسبة التعامل بالمحرم يسيراً فبناء على القول بأن السهم هو حصة شائعة في الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في الشركة، -وهو ما سبق ترجيحه-(
) فيمكن تخريج المسألة على مشاركة المسلم للكافر إذا خشي تعامله بالحرام، وقد سبق نقل كراهتهم لهذه المشاركة لمجرد احتمال تعامله بالحرام،(
) ولا سيما الربا! فكيف إذا علم وتيقن وقوعه فيه، فدل على تحريم المشاركة في شركة  علم تعاملها بالحرام كالربا أو غيره.(
) هذا ما ظهر لي بالنسبة لتخريج المسألة على أقوال الفقهاء السابقين. 

وقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون -القائلون بجواز المتاجرة في أسهم الشركات المباحة- على قولين:

القول الأول: يحرم المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة، وإليه ذهب بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين.(
)
القول الثاني: يجوز المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة في الإيرادات (التمويل) وإليه ذهب بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين،(
) وهو قول الشيخ السلامي،(
) علماً بأنه لا يرى الاستثمار في الشركات المختلطة.(
)
الأدلة والمناقشة:

سبق ذكر أدلة القولين في حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة فلا داعي لذكرها بعداً عن التكرار، وسأقتصر على ذكر دليل الشيخ محمد مختار السلامي -وفقه الله تعالى- باعتباره يرى تحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة، وجواز المتاجرة في الشركات المختلطة.

استدل الشيخ السلامي على جواز المتاجرة في الشركات المختلطة:

بأن القيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة قد تتأثر بمؤثرات متعددة،(
) مما يجعل المساهم يعمد لشراء أسهم شركات ليحقق الربح من ارتفاع قيمة السهم في السوق، وعليه فالمساهم إنما يقصد شراء ورقة مالية يترجح عنده أن تُحقِّق له ربحاً من زيادة قيمتها، دون نظر منه ولا اهتمام بما يمثله السهم من موجودات، وحينئذ فتشتمل المتاجرة في الشركات المختلطة على مصلحة ومفسدة؛ ووجه ذلك: أن كون الشركة لا تنتج إلا حلالاً سلعة أو خدمات (نشاطها مباح)، لكنها لا تلتزم في معاملاتها بما حدده الشرع (تتعامل بالحرام في إيراداتها -تمويلها-) فهذه مفسدة. وكون المتاجر فيها إنما يقصد الربح في السهم دون نظر إلى ما يمثله السهم فهذه مصلحة.

وقد تكلم في (الموافقات) على هذه المسألة فقال: "الأمر والنهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأموراً به، والآخر منهياً عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في حكم التبع للآخر وجوداً وعدماً، فإن المعتبر من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، وأما ما انصرف من جهة التابع فملغى وساقط الاعتبار شرعاً"(
) وبناء على ذلك فإن شراء أسهم الشركات المختلطة بقصد الربح في السهم دون ما يمثله (هو الأصل)، وأن ما رافقه من التعامل غير الشرعي غير مقصود له أصلاً، تبعاً لعدم قصده للاستفادة من النشاط الفعلي للشركة، لذا يترجح أن شراء أسهم الشركات المختلطة بقصد الربح من فارق ثمن البيع والشراء للسهم جائز.(
)
ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: قوله بأن: "المساهم إنما يقصد شراء ورقة مالية يترجح عنده أن تحقق له ربحاً من زيادة قيمتها دون نظر منه ولا اهتمام بما يمثله السهم من موجودات" غير مسلم به وقد سبق عند الكلام في محل البيع في المتاجرة في الأسهم أن محل البيع هو السهم بما يمثله. ومما يثير الاستغراب أن أصل الدليل استدل به من منع من المتاجرة في الشركات المساهمة مطلقاً ولو لم تتعامل بالحرام!(
)
الوجه الثاني: أن الاستدلال بكلام صاحب الموافقات على المسألة لا يخرج عن الاستدلال بقواعد التبعية، التي سبق الاستدلال بها ومناقشتها عند بيان حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، ووجه المناقشة أنها معارضة بما هو أقوى منها كالاستدلال بقواعد اجتماع الحلال والحرام، ومن ذلك:
1- قاعدة: "درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح"(
)
2- قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام".(
)
الترجيح:

من خلال ما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو تحريم المتاجرة في الشركات المختلطة؛ لضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقشة، وبما سبق ذكره عند ترجيح تحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة.

****
المطلب الثالث:
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الاستثمار.
المراد بالمسألة: المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، وموضع الاختلاط فيها في استثمارات الشركة. كما لو أقرضت الفائض من أرباحها بالربا.

يجري في هذه المسألة ما سبق بيانه في حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في الإيرادات بكل تفاصيله،(
) وإنما تختلف هذه المسألة عن سابقتها في الأمور الآتية:

1- أن الاستدلال بقاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أو عامة" في هذه الحال ضعيف جداً؛ لأن الشركة المساهمة مقرضة، وليست مقترضة، فهي آكلة للربا، ولا أظن أن أحداً يقول بوجود الحاجة لممارسة الشركة المساهمة للإقراض بالربا! (
)
2- مسألة التطهير عند القائلين بالجواز ففي المسألة السابقة تكون الشركة المساهمة موكلة للربا، أما في هذه المسألة فتكون آكلة للربا.

وسيأتي الكلام على تطهير أسهم الشركات في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. (
)
****
المطلب الرابع:
حكم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط والإيرادات والاستثمار.
المراد بالمسألة: المتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، بحيث يكون موضع الاختلاط في نشاط الشركة المساهمة وفي إيراداتها، واستثماراتها.

وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء والباحثين المعاصرين على تحريم المتاجرة في الشركات المختلطة في النشاط، والإيرادات، والاستثمار، ما دام من جملة نشاطها في المحرم، كما سبق بيانه. (
)
****
المبحث الثالث: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط  أو إليه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.

المطلب الثاني: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

المطلب الثالث: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

المطلب الرابع: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

المطلب الأول: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.
صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال شراء أسهمها للمتاجرة بها (المضاربة) خالية من التعاملات المحرمة، فلما تم شراء أسهمها للمتاجرة فيها (المضاربة) تبيّن بعد ذلك وقوعها في التعامل المحرم (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز) بحيث تكون الشركة بعد ذلك التعامل من الشركات المساهمة المختلطة. وهذا إنما يرد على القول بجواز المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة المباحة، أما من قال بالمنع من المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة فلا ترد المسألة على رأيهم.

ويترتب على هذا الانتقال الأمور الآتية:

· لا شك أن تداول هذه الشركة في هذه الحال يصبح محرّماً؛ فلا يجوز لمن هو خارج الشركة أن يشتري أسهمها. (عند من يرى تحريم المتاجرة في الشركات المختلطة) 
· أما من كان فيها فالحكم في حقه يختلف باختلاف موقفه من الشركات المساهمة المختلطة:

1-  إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز المتاجرة في الشركات المختلطة، فيجوز له الاستمرار فيها، وإن كان الأولى له أن يخرج من الشركة وذلك ببيع أسهمه؛ خروجاً من الخلاف، وابتعاداً عن الشبهات.
2-  وإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز المتاجرة في الشركات المختلطة، فلا يخلو حال المتاجر في الشركات المساهمة من حالين كما سنبينه في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط في حال ارتفاع قيمة أسهمها عن ثمن شرائه.

من كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز المتاجرة في الشركات المختلطة فيجب عليه أن يخرج منها. وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي فقد جاء فيه: "إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها".(
) ولا يتصور خروجه منها إلا ببيع أسهمه، وقرار المجمع وإن كان في حق من لا يعلم بتعامل الشركة بالحرام، فمن باب أولى لو اشترى حال كونها لم تتعامل بالمحرم ثم تعاملت به، لا سيما أنه لن يتضرر من بيعها فوراً.
الفرع الثاني: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط في حال انخفاض قيمة أسهمها عن ثمن شرائه.

وفي هذه الحال اختلف القائلون بتحريم المتاجرة في الشركات المختلطة، على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه أن يخرج منها فوراً، ولا يجوز له أن يتأخر حتى يحصل رأس ماله. وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي فقد جاء فيه: "إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها".(
)
القول الثاني: إذا كان بيع المساهم لأسهمه سيترتب عليه خسارة فإنه يجوز له البقاء فيها حتى يحصل رأس ماله. (
) 
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأن خروج المساهم من الشركة إذا أصبحت مختلطة واجب، فكيف جاز له البقاء حتى ترتفع أسعار الأسهم ويرد خسارته، مع أنه في هذه الحالة يعد شريكاً يلحقه إثم التصرفات المحرمة لأعضاء مجلس الإدارة.! (
)
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

أن المتاجر دخل في الشركة حال كونها خالية من الحرام، ثم لما تغيرت فله أن يحصل رأس ماله؛ لأنه لم يفرّط حال دخوله، ولا يستطيع تحصيله إلا بالانتظار حتى ترتفع قيمة السهم السوقية.

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: أن الدخول في الشركة المختلطة حرام، فكذلك الاستمرار فيها، ولا فرق.

الثاني: أنه لا يعلم المدة التي قد يحصل فيها رأس ماله، وقد تطول المدة، وقد تزداد خسارته.
الترجيح:

من خلال ما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو وجوب بيعها على الفور ولو خسر فيها؛ لأنه لا سبيل للتخلص منها إلا بهذه الطريقة؛ إذ كيف يبقى في الشركة المساهمة المختلطة، وهو يرى تحريم الاستمرار فيها!؟
****
المطلب الثاني: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال المتاجرة فيها من الشركات المختلطة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز)، وبعد ذلك توقفت عن التعامل المحرم.

وقد سبق بيانها في موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.(
)
والخلاصة أن الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف موقف الشركة من التعامل المحرم، وهو لا يخلو:

· أن يكون  ترك الشركة المساهمة للتعامل المحرم توبة منه، فلا مانع من الاستمرار فيها.
· أن يكون سبب توقف الشركة المساهمة عن التعامل المحرم لعدم الحاجة إليه، مع احتمال الرجوع له بعد ذلك:
فالحكم يختلف باختلاف موقف المتاجر من الشركات المختلطة:
1- فإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز المتاجرة في الشركات المختلطة، ويلحق به من ساهم فيها من غير اجتهاد، أو استفتاء، فكان الواجب عليه اجتنابها وعدم المتاجرة فيها، فلما ساهم فيها وخالف ما كان يعتقده، وجب عليه الخروج من الشركة وذلك ببيع أسهمه، فلما توقفت الشركة عن التعامل المحرم، فلا يخلو:
- إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بالاعتماد على القوائم المالية، والاكتفاء بها في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية، فله الاستمرار فيها؛ لأنها في نظره نقية!
- وأما إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم الاكتفاء بالقوائم المالية في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية –وهو ما سبق ترجيحه- فعليه الخروج منها؛ لوجود الاحتمال برجوع الشركة إلى التعامل المحرم.
2- إن كان ساهم في الشركة المساهمة بمقتضى فتوى، أو قول لمن يثق بعلمه ودينه فلا مانع من الاستمرار فيها، بعد توقفها عن التعامل المحرم. 
المطلب الثالث:
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال المتاجرة في أسهمها من الشركات المختلطة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز)، وبعد شراء أسهمها تبيّن بعد ذلك وقوعها في التعامل المحرم بحيث لم تنطبق عليها ضوابط الجواز، فصارت من الشركات المحرمة، كما لو انتقل الاختلاط إلى نشاط الشركة، أو صارت نسبة الحرام فيها عالية لا تتفق مع النسب التي حددها القائلون بالجواز.

علماً بأن هذه المسألة إنما ترد على من قال بجواز المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة، ولا ترد على قول المانعين.

إذا حصل ما سبق فإنه يترتب على ذلك:

الأول: أن تداول هذه الشركة في هذه الحال يصبح محرماً؛ فلا يجوز لمن هو خارج الشركة أن يشتري أسهمها.

الثاني: أن على المساهم في الشركة أن يخرج منها، وذلك ببيع أسهمه فيها فوراً، وقد جاء في ضوابط الاستثمار في الأسهم: "ومتى دخلت الإدارة -الإدارة المصرفية للخدمات الإسلامية- في الاستثمار في أسهم هذه الشركات وفق الضوابط والأسس المذكورة ثم اتضح أن هذه الشركات خرجت عن هذه الضوابط والقيود فيجب التخلص من تملك الأسهم فيها ببيعها بصفة عاجلة"(
)
المطلب الرابع: 
موقف المتاجر من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

صورة المسألة: أن تكون الشركة المساهمة حال المتاجرة في أسهمها من الشركات المحرمة-إما من حيث نشاطها، أو لتجاوزها لضوابط القائلين بجواز الاكتتاب في الشركات المختلطة- وبعد شراء سهمها تخلصت من بعض التعاملات المحرمة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة) بحيث تكون الشركة بعد ذلك التعامل من الشركات المختلطة.

هذه الحالة لا ترد لا على القول بجواز المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة، ولا على القول بالتحريم.

إنما تتصور هذه المسألة في حق من تاب من المتاجرة في الشركات المساهمة المحرمة، وفي هذه الحال يظهر القول بجواز بيعها، أو وقفها. (
) 

****
الفصل الرابع: 
الاستثمار في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: 
حقيقة الاستثمار في الشركات المختلطة.

المبحث الثاني: 
حكم الاستثمار والمساهمة في الشركات المختلطة. 

المبحث الثالث: 
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

المبحث الأول:
حقيقة الاستثمار في الشركات المختلطة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالاستثمار في الشركات المختلطة.

المطلب الثاني: الفرق بين الاستثمار والمتاجرة.
المطلب الثالث: حكم استثمار الأموال. 
المطلب الأول:
المراد بالاستثمار في الشركات المختلطة.

تعريف الاستثمار في اللغة: طلب الثمر؛ لأن الألف والسين والتاء تفيد الطلب. قال في مقاييس اللغة: "الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شيء يتولد عن شيء متجمعا، ثم يحمل عليه غيره استعارة. فالثمر معروف. يقال: ثمّر الرّجلُ ماله أحسن القيام عليه. ويقال في الدعاء: ثَمَّرَ اللهُ مالَه، أي نمّاه. (
) فاستثمار المال هو ثمرته ونماؤه.(
) 

تعريف الاستثمار في الاصطلاح:

يستعمل الفقهاء ألفاظاً متعددة للتعبير عن الاستثمار منها: التثمير، والنماء، والاسترباح.. وغيرها وكلها تدور حول: طلب الحصول على المال، وربحه، ونمائه، وزيادته. (
)
وعرف الاستثمار بعدة تعريفات أهمها:
1- أنه: " التنبؤ بالغلات المتوقعة للأصول المالية طوال فترة بقائها"(
)
2- كما عرف بأنه: "استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريق غير مباشرة كشراء الأسهم، والسندات" (
)
ومن خلال التعريف الثاني يمكن أن نبين المراد بالاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بأنه: "استخدام الأموال في الإنتاج بطريق غير مباشرة بشراء أسهم شركات تتعامل بالحرام، للحصول على عوائدها، من خلال الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين".
فالهدف الأول للشركة المساهمة هو تحقيق الربح وتوزيعه على المساهمين، والربح في هذا النوع يعتمد غالباً على قرار مجس إدارة الشركة والذي يأخذ باعتباره أموراً متعددة، منها:(
)
1- الأحوال الاقتصادية والمركز المالي للشركة.
2- توقعات مالكي الشركة، (حملة الأسهم)، فإذا كانوا يتوقعون الحصول على أرباح فالغالب استجابة الإدارة لذلك.
3- السياسة العامة للشركة، قد  تتبنى بعض الشركات سياسة دفع أرباح سنوية بصرف النظر عما إذا حققت الشركة أرباحاً أم لا.
4- الاعتماد على التدفقات النقدية التي تتمتع بها الشركة. 

طرق توزيع أرباح الشركات على المساهمين: (
)
هناك طرق متعددة تتبعها الشركات تهدف إلى انتفاع المساهم بما حققته من أباح، ومن هذه الطرق:

1- أن تدفع مبلغاً نقدياً محدداً يمثل نسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم، وربما تدفعه مرة في السنة، أو تدفعه منجماً: مرتين، أو أربع مرات، سنوياً، وهذه هي الطريقة الغالبة.
2- أن يحصل المساهم على أسهم جديدة بدلاً من النقود، فمثلاً إذا قرّرت أن توزع ربحاً لكل مساهم قدره 20% من القيمة الاسمية للأسهم، فإن من لديه عشرة أسهم يحصل على سهمين.
3- إذا حققت الشركة أباحاً كبيرة، فإنها تعمد إلى ما يسمى بكسر الأسهم، فمثلاً: من كان لديه (1000سهم) بقيمة اسمية (100ريال) للسهم الواحد، يستبدلها بـ (2000سهم) بقيمة اسمية قدرها (50ريالاً) للسهم الواحد، مع ملاحظة أن سعر السوق للسهم مختلف عن القيمة الاسمية.(
) (
)
4- أن يحصل المساهم على السندات، فمثلاً إذا حققت الشركة ربحاً مقداره (مليون ريال) وكانت في مرحلة نمو أو توسع، اقترضته من مجموع المساهمين، فأعطت لكل واحد منهم سندات تمثل نصيبه من ذلك الربح، وتحتفظ هي بالربح المذكور لتمويل مشاريعها الجديدة، ثم تدفع فوائد على تلك السندات حتى يحين وقت سدادها.  وهذه الطريقة محرمة؛ تبعاً لتحريم السندات.(
)
****
المطلب الثاني:
الفرق بين الاستثمار والمتاجرة. (
)
بعد تأمل حقيقة المتاجرة والاستثمار في الأسهم يمكن أن يفرق بينهما في الأمور الآتية:

1- أن المتاجر يمارس بيع وشراء الأسهم سواء لشركة واحدة، أو لعدة شركات فهو يتنقل بينها؛ تبعاً لتغير الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً، بينما المستثمر يشتري أسهماً لشركة، أو شركات ويستقر عليها غالباً، ليحصل على الأرباح التي توزعها تلك الشركة.

2- أن المتاجر يربح من فروق أسعار الأسهم، وقد يتعرض للخسارة، بينما المستثمر يستفيد من الأرباح التي توزعها الشركة المساهمة.   
3- أن هناك فرقاً بينهما في الزكاة.

****
المطلب الثالث:

حكم استثمار الأموال.
المراد بالمسألة: حكم استثمار الأموال من حيث الأصل.
اختلف الباحثون المعاصرون في حكم الاستثمار على قولين:

القول الأول: أن استثمار الأموال ليس بواجب، بل هو دائر بين الإباحة والندب، وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) 
القول الثاني: أن استثمار الفرد لأمواله واجب بالطرق المشروعة سواء أكان بنفسه، أم عن طريق المشاركة. وإليه ذهب بعض الباحثين. (
)
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة ، ولا دليل صحيح يدل على وجوب استثمار الأموال، فيبقى على الأصل.

استدل أصحاب القول الثاني بأربعة أدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ( (
)
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى سمى المال قياماً للمجتمع، فلا يقوم المجتمع إلا به، وقوله: (  ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ولم يقل منها، وفيه دلالة على وجوب الاستثمار حتى تكون نفقة المحجور عليهم في الأرباح المتحققة من الاستثمار، وليست من رأس المال نفسه.(
)
الدليل الثاني: 

الأحاديث والآثار الآمرة بالاتجار في أموال اليتامى، ومنها: حديث: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها الصدقة"(
)
وجه الاستدلال: 

أن في الأحاديث والآثار تنبيهاً للأوصياء على وجوب تثمير أموال اليتامى؛ كيلا تأكلها الصدقة.(
)
الدليل الثالث:

أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على الأموال، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق استثمارها وتنميتها.(
)
الدليل الرابع:

بأن القول بعدم الوجوب يؤدي إلى ترك الأموال الصالحة للاستثمار، وتعطيلها عن أداء دورها في التدوير، وزيادة دورانها الاقتصادي الذي يعود بالنفع العام على المجتمع.(
)
الترجيح:

من خلال ما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو أن استثمار الأموال ليس بواجب؛ لأنه مستمسك بالأصل وما استدل به أصحاب القول الثاني خاص بأموال اليتامى، وقد يستدل بها على الاستحباب، وفي دلالتها على الوجوب نظر. 

****
المبحث الثاني:

حكم الاستثمار والمساهمة في الشركات المختلطة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: 
الاستثمار في الشركات المختلطة في النشاط.
المطلب الثاني: 
الاستثمار في الشركات المختلطة في الإيرادات.

المطلب الثالث:

الاستثمار في الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الرابع:
مساهمة من يسعى في تغيير الشركات المختلطة. 
المطلب الخامس: 
المساهمة في الشركات المختلطة إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها.

المطلب الأول:

الاستثمار في الشركات المختلطة في النشاط.
والمراد به: أن يشتري المستثمر أسهماً من شركة مساهمة لها نشاط محرم، رغبة منه في الحصول على الأرباح التي توزعها الشركة على أصحاب أسهمها.
وقد اتفق الباحثون المعاصرون على تحريم الاستثمار في الشركات المختلطة في النشاط.

ومن الأدلة على التحريم:

أن تخصيص الشركات المساهمة جزءاً من نشاطها فيما يحرم التعامل فيه (اختلاط في النشاط) يجعل رأس المال المستخدم في النشاط حراماً لا يحل تملكه ولا تملك أرباحه؛ إذ أن كل عقد تعقده الشركة لتملك أعيان محرمة تذهب قيمتها المالية، فيعظم جانب الحرام في رأس المال بعدم اقتصاره على الفائدة والربح، فيصبح مقصوداً لمشتري السهم وإن لم يلتفت إليه لجهل، أو عدم مبالاة.(
)
المطلب الثاني:
الاستثمار في الشركات المختلطة في الإيرادات.

والمراد به: أن يشتري المستثمر أسهماً من شركة مساهمة لها نشاط مباح إلا أنها تتعامل بالحرام في إيراداتها، رغبة منه في الحصول على الأرباح التي توزعها الشركة على أصحاب أسهمها.
تحرير محل النـزاع:
لم أقف على خلاف بين الفقهاء، والباحثين المعاصرين في الأمور الآتية:(
)
الأول: أن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة التي يغلب على تمويلها الطرق المحرمة بحيث تكون نسبة التمويل المحرم لإيراداتها هي الأكثر أن الاستثمار فيها حرام؛ لأن الحكم للأغلب والأغلب في هذه الحال هو الحرام.

الثاني: أن المستثمر لا يجوز له أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه التخلص منه.

وأما إذا كانت نسبة التعامل بالمحرم يسيراً فبناء على القول بأن السهم هو حصة شائعة في الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في الشركة، -وهو ما سبق ترجيحه-(
) فيمكن تخريج المسألة على مشاركة المسلم للكافر إذا خشي تعامله بالحرام، وقد سبق نقل كراهتهم لهذه المشاركة لمجرد احتمال تعامله بالحرام،(
) ولا سيما الربا! فكيف إذا علم وتيقن وقوعه فيه، فدل على تحريم المشاركة في شركة علم تعاملها بالحرام كالربا أو غيره.(
) هذا ما ظهر لي بالنسبة لتخريج المسألة على أقوال الفقهاء السابقين. 
وقد ذكر بعض الباحثين أنه يمكن أن يظهر قول بجوز الاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة دون المتاجرة؛ وعلل لذلك بأن المتاجر يتلبس بالمحظور –بصورة مستمرة- في كل صفقة، والابتداء أشد من البقاء.(
) 
وفي نظري أن هذا التفريق لا يصلح للقول بجواز الاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة، دون المتاجرة؛ لأن البقاء محرم كالابتداء، بل يصح أن يستدل به للقائلين بالمنع من المتاجرة، ويناقش به من قال بالجواز.
وبناء على ذلك فيرد في هذه المسألة الخلاف الذي سبق بيانه في حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة.(
)
المطلب الثالث:

الاستثمار في الشركات المختلطة في الاستثمار.

والمراد به: أن يشتري المستثمر أسهماً من شركة مساهمة لها نشاط مباح إلا أنها تتعامل بالحرام في استثماراتها، رغبة منه في الحصول على الأرباح التي توزعها الشركة على أصحاب أسهمها.
تحرير محل النـزاع:
لم أقف على خلاف بين الفقهاء، والباحثين المعاصرين في الأمور الآتية:(
)
الأول: أن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة التي يغلب على استثماراتها الطرق المحرمة بحيث تكون نسبة استثمارها المحرم هي الأكثر أن الاستثمار فيها حرام؛ لأن الحكم للأغلب والأغلب في هذه الحال هو الحرام.

الثاني: أن المستثمر لا يجوز له أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه التخلص منه.

وأما إذا كانت نسبة التعامل بالمحرم يسيراً فبناء على القول بأن السهم هو حصة شائعة في الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في الشركة، -وهو ما سبق ترجيحه-(
) فيمكن تخريج المسألة على مشاركة المسلم للكافر إذا خشي تعامله بالحرام، وقد سبق نقل كراهتهم لهذه المشاركة لمجرد احتمال تعامله بالحرام،(
) ولا سيما الربا! فكيف إذا علم وتيقن وقوعه فيه، فدل على تحريم المشاركة في شركة علم تعاملها بالحرام كالربا أو غيره.(
) هذا ما ظهر لي بالنسبة لتخريج المسألة على أقوال الفقهاء السابقين.
أما بالنسبة لأقوال الباحثين المعاصرين فيرد في هذه المسألة الخلاف الذي سبق بيانه في حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة.(
)
****
المطلب الرابع:
مساهمة من يسعى في تغيير الشركات المختلطة.
المراد بالمسألة: حكم المساهمة في الشركات المساهمة المختلطة بقصد تغييرها وإبعادها عن التعامل المحرم، واقتصارها على التعامل المباح.(
) 

وقبل بيان حكم مساهمة من يسعى في تغيير الشركات المختلطة لا بد أن نبين أمرين:

الأول: الأمور التي يجب مراعاتها قبل المساهمة لأجل التغيير.
باستقراء حال الشركات التي يراد تغييرها تبين أنها لا تخلو من حالين:(
)
الحال الأولى: الشركات الجديدة التي لم تمارس عملها بعد:

فيجب أن لا يتم ذلك إلا من شركاء يوثق بدينهم ويكون الاتفاق معهم في الغايات وأهمها شرط عدم التعامل بالمحرمات والربا، ويكون أمراً واضحاًً قبل السير في المشاركة.

الحال الثانية: الشركات المساهمة القائمة، فيجب أن تراعى الأمور الآتية:

1- غرض الشركة: بحيث يكون غرضها حلالاً، ومنتجاتها تنموية، وذات قيمة إضافية.

2- القوانين: بأن تدرس القوانين في البلد التي فيه الشركة، للتأكد من عدم وجود مانع قانوني يمنع من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، أو وجود مانع من شراء الأسهم، أو ملكيتها بسبب الجنسية أو أي اعتبار آخر. كما يجب دراسة الواجبات والمسؤوليات المترتبة على الشركاء حتى لا يحصل مخالفة للتغيير وفق أحكام الشريعة.
3- الأنظمة الداخلية للشركة: فلابد من دراسة النظام الداخلي للشركة وعقد تأسيسها للتأكد من مرونة تغييره وفق أحكام الشريعة.
4- نصاب اتخاذ القرار: فيتأكد من أن الأسهم التي ستشترى بالتعاون مع الشركاء الحاليين، أو المحتملين الآخرين، تمكن من إجراء التغيير المطلوب في أنظمتها، وقوانينها الأساسة.
5- التمويل: فيجب دراسة حاجات الشركة من التمويل للتأكد من أنه يمكن توفيرها للشركة؛ حتى لا يحصل التناقض بين تغيير النظام الداخلي للشركة، والعجز عن توفير التمويل اللازم لأعمالها.
6- الإدارة الأمينة المؤهلة: فمن المهم وجود إدارة مؤهلة، وأمينة، وحريصة على تطبيق الأحكام الشرعية؛ لضمان استمرار نجاح الشركة، وتقدمها في تحقيق أهدافها، ولضمان التزامها بالأحكام الشرعية.
الثاني: الأساليب التي تستخدم لتغيير الشركة المساهمة. (
)
الأسلوب الأول:

النص في النظام الأساس للشركة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم الإقراض والاقتراض بالفائدة، ومن أمثلة ذلك: شركة مكة للإنشاء والتعمير، حيث كان معظم المؤسسين من المستقيمين الذين أقبلوا على شراء أسهم الشركة بنية عدم التعامل الربوي. 

الأسلوب الثاني:

الدخول في الشركة من خلال شراء الأسهم، ثم العمل من الداخل لتغيير النظام الأساس من خلال الجمعية العمومية، ومن أمثلة ذلك: شركة طيبة.
الأسلوب الثالث:

التأثير على بعض الشركات التي يلحظ على المسئولين تقبلاً طيباً لفكرة التحول من التعامل الربوي المحرم، ويتم تمويلها عن طريق الصيغ الإسلامية، ثم السعي لتخليصها من التعامل الربوي تدريجياً، مع شراء أسهم فيها دعماً لهذا التوجه.
وبعد بيان ما سبق نبين حكم المساهمة في الشركات من أجل التغيير: 

وبتخريج المسألة على خلاف الفقهاء والباحثين المعاصرين في حكم المساهمة في الشركات المساهمة، يمكن القول:

لا إشكال بالقول بجواز المساهمة لمن يسعى في تغيير الشركات المختلطة عند القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة؛ لأنها أولى بالجواز على قولهم.
جاء في المعايير الشرعية: "يجوز الإسهام أو التعامل لأجل التغيير لمن كان له القدرة على التغيير باتخاذ قرار التحول وفقاً للشريعة في أول اجتماع للجمعية العمومية أو بالسعي للتغيير"(
)
كما جاء قرارات ندوة البركة: "شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد الإسلامية لقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية".(
) وجاء أيضاً: "يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحياناً بالفائدة اقراضاً واقتراضاً بقصد العمل على توجيه أنشطتها نحو التعامل الإسلامي الصحيح، وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك، وعلى هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة، وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية، ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد أن يتبين لهم –أو يغلب على ظنهم- عدم قدرتهم على التغيير، وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه الخير".(
) 
وأما على القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة فقد صدر استثناء لهذه الصورة ومن ذلك: ما جاء في حلقة العمل بين المعهد الإسلامي للبحوث، ومجمع الفقه الإسلامي: "الأصل حرمة الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسة مشروعة.
ويقترح المشاركون أن يستثنى من الأصل المذكور:

الإسهام في الشركات المشار إليها في القرار السابق للقادر على إخراجها من التعامل بالحرام بإسهامه في الشركة، عند انعقاد أول جمعية عمومية للشركة على أن يخرج من الشركة إن عجز عن التغيير.

وفي جميع الأحوال فإنه لابد للمسلم وللمؤسسة الإسلامية من تطهير مالهما مما يصيبه من ربا في هذه الشركات".(
)  
ويدل على جواز ذلك، دليلان:

الدليل الأول:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"(
) 

ووجه الاستدلال:

أن وجود الشركات المساهمة المختلطة بالحرام منكر يجب تغييره، ومن الأساليب التي تتبع لتحقيق ذلك شراء أسهمها، لمن قدر على تغييرها.(
)
الدليل الثاني:

أن "الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها"،(
) ولا 
شك أن في الدخول في الشركات المساهمة المختلطة بغرض إبعادها عن التعامل المحرم، وقصرها على الحلال، تحصيلاً لتلك المصالح وتكميلاً لها، وتطييباً لأموال الناس وأعمالهم.(
)
المطلب الخامس:
المساهمة في الشركات المختلطة إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها.

لا إشكال بالقول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها عند القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة، إذا كانت الشركة متوافقة مع ضوابط الجواز عندهم.

وإنما ترد المسألة على القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة. كما أنها ترد على القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة إذا لم تتوافق مع ضوابط الجواز عندهم.

ويمكن تصور المسألة في حالين:

الحال الأولى: في المجتمعات الإسلامية التي فيها جاليات كبيرة غير مسلمة، لا سيما إذا كانت ذات نفوذ اقتصادي كبير، فعلى القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة، سيؤدي ذلك إلى سيطرة الكفار على حركة النشاط الاقتصادي، نظراً لأهمية الشركات المساهمة في اقتصاد البلاد كما سبق بيانه.(
)
الحال الثانية: في البلاد الإسلامية التي تسمح أنظمة الشركات فيها بالسماح لغير مواطنيها –ويشمل غير المسلمين- في التملك في أسهم الشركات، لا سيما إذا سمح لغير المواطنين بنسبة عالية يخشى معها من استيلاء غير المسلمين على الشركات المختلطة، والتحكم في قراراتها، وابتعاد كثير من المواطنين المسلمين من المساهمة؛ نظراً للقول بحرمة المساهمة فيها.

فهل مثل هذه المخاوف تغيّر في الحكم؟ (
)
قسّم بعض الباحثين الحكم على الشركات إلى قسمين؛ نظراً لاختلاف الشركات في تأثيرها على اقتصاد البلاد:(
)
القسم الأول: الشركات المساهمة المؤثرة في اقتصاد البلد.

القسم الثاني: الشركات المساهمة غير المؤثرة في اقتصاد البلد.  

القسم الأول: الشركات المساهمة المؤثرة في اقتصاد البلد:

ويقصد بها الشركات التي لها تأثير مباشر في اقتصاد البلد، أو التي لها تعلق بشريحة كبيرة من المواطنين، ويمكن التمثيل على ذلك: بالشركات الصناعية الكبرى، وشركات الخدمات التي توفر الحاجات الضرورية للمواطن كالكهرباء والاتصالات.. وغيرها، ففي حال فتح المساهمة فيها لغير مواطني البلد، وقيام تخوف كبير من الاستيلاء عليها فإنه يمكن القول بجواز المساهمة فيها، إذا كانت المفاسد المذكورة متحققة، أو غالبة في التحقق، وليست مجرد مخاوف واحتمالات لا وجود لها،(
) ويدل على الجواز:

أنه إذا ثبت القول بجواز المساهمة في الشركة المساهمة المختلطة لأجل تغييرها، مراعاة لدرء المفاسد وتقليلها،(
) فالقول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة فيه درء لمفسدة عليا عن البلاد، لمنع الهيمنة والسيطرة على اقتصاده من باب أولى.(
)
القسم الثاني: الشركات المساهمة غير المؤثرة في اقتصاد البلد:

ويقصد بها الشركات الصغيرة في حجمها، أو في إنتاجها، أو تأثيرها في اقتصاد البلد، بحيث تكون مساهمة غير المسلمين لا تؤثر سلباً، ولو وجدت مفسدة فهي قليلة ومغمورة لا تعادل مفسدة الولوغ في الربا من أجل درئها، فيبقى القول بالتحريم؛ تمسكاً بالأدلة المانعة من التعامل بالمحرمات.(
)
****
المبحث الثالث:
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط أو إليه.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: 
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

المطلب الثاني: 
موقف المستثمر من انتقال الشركة من النقاء إلى الاختلاط.

المطلب الثالث: 
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

المطلب الرابع: 
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

المطلب الأول:
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

صورة المسألة: أن تكون الشركة حين المساهمة فيها خالية من التعاملات المحرمة، ثم تبيّن بعد ذلك وقوعها في التعامل المحرم (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز) بحيث تكون الشركة بعد ذلك التعامل من الشركات المساهمة المختلطة. 
وينبني على هذا الانتقال الأمور الآتية:

1- أن تداول هذه الشركة في هذه الحال يصبح محرّماً؛ فلا يجوز لمن هو خارج الشركة أن يشتري أسهمها. (عند من يرى تحريم الاستثمار في الشركات المختلطة)

2- أما من كان فيها فالحكم في حقه يختلف باختلاف موقفه من الشركات المساهمة المختلطة:

· فإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز الاستثمار في الشركات المختلطة فيجب عليه أن يخرج منها. فقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: "إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم فالواجب عليه الخروج منها".(
) فكذلك من ساهم فيها بناء على سلامتها من التعامل المحرم ثم تعاملت به، ولا يتصور خروجه منها إلا ببيع أسهمه.
واعترض عليه:
بأنه إذا كان شراء أسهم تلك الشركة أصبح حراماً، فكيف جاز بيعها؟ أليس من التناقض أن يقال بجواز بيع ما لا يجوز شراؤه؟!(
)
وأجيب عنه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: جاز بيع من دخل فيها بناء على حالها السابق، وحرم الشراء بالنظر لوضع الشركة الحالي.

الوجه الثاني: أن المراد بجواز بيعها على من يرى أو يقلد من يقول بالجواز.

ونوقش الوجه الثاني:
بأن محل النقاش في البائع الذي يرى حرمة السهم الذي يبيعه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه"(
)
الوجه الثالث: أنه لا سبيل للتخلص منها إلا ببيعها.
· وإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بجواز الاستثمار في الشركات المختلطة فبقاؤه جائز، وإن كان الأولى له أن يخرج من الشركة وذلك ببيع أسهمه؛ خروجاً من الخلاف، وابتعاداً عن الشبهات.

المطلب الثاني:
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء.

صورة المسألة: أن تكون الشركة حين المساهمة فيها من الشركات المختلطة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز)، ثم توقفت عن التعامل المحرم.

وقد سبق بيان حكم ذلك في موقف المكتتب من انتقال الشركة من الاختلاط إلى النقاء، وخلاصة القول فيها:

أن الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف موقف الشركة من التعامل المحرم، وهذا لا يخلو:

· أن يكون ترك الشركة المساهمة للتعامل المحرم توبة منه، فلا مانع من الاستمرار فيها.
· أن يكون سبب توقف الشركة المساهمة عن التعامل المحرم لعدم الحاجة إليه، مع احتمال الرجوع له بعد ذلك:
فالحكم يختلف باختلاف موقف المستثمر من الشركات المختلطة:
·  فإن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم جواز الاستثمار في الشركات المختلطة، ويلحق به من ساهم فيها من غير اجتهاد، أو استفتاء، فكان الواجب عليه اجتنابها وعدم المساهمة فيها، فلما ساهم وخالف ما كان يعتقده، وجب عليه الخروج من الشركة وذلك ببيع أسهمه، فلما توقفت الشركة عن التعامل المحرم، فلا يخلو:
1- إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بالاعتماد على القوائم المالية، والاكتفاء بها في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية، فله الاستمرار فيها؛ لأنها في نظره نقية!
2- وأما إن كان ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم الاكتفاء بالقوائم المالية في الحكم على الشركة المساهمة بأنها نقية –وهو ما سبق ترجيحه- فعليه الخروج منها؛ لوجود الاحتمال برجوع الشركة إلى التعامل المحرم.
· إن كان ساهم في الشركة المساهمة فيها بمقتضى فتوى، أو قول لمن يثق بعلمه ودينه فلا مانع من الاستمرار فيها، بعد توقفها عن التعامل المحرم.
****
المطلب الثالث:
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الاختلاط إلى الحرام.

صورة المسألة: أن تكون الشركة حين المساهمة من الشركات المختلطة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بالجواز)، ثم تبيّن بعد ذلك وقوعها في التعامل المحرم بحيث لم تنطبق عليها ضوابط الجواز، فصارت من الشركات المحرمة، كما لو انتقل الاختلاط إلى نشاط الشركة، أو صارت نسبة الحرام فيها عالية لا تتفق مع النسب التي حددها القائلون بالجواز.

علماً بأن هذه المسألة إنما ترد على من قال بجواز الاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة، ولا ترد على قول المانعين.

ويترتب على ذلك الأمور الآتية:

· أن تداول هذه الشركة في هذه الحال يصبح محرماً؛ فلا يجوز لمن هو خارج الشركة أن يشتري أسهمها.

· أن على المساهم في الشركة أن يخرج منها، وذلك ببيع أسهمه فيها فوراً، وقد جاء في ضوابط الاستثمار في الأسهم: "ومتى دخلت الإدارة -الإدارة المصرفية للخدمات الإسلامية- في الاستثمار في أسهم هذه الشركات وفق الضوابط والأسس المذكورة ثم اتضح أن هذه الشركات خرجت عن هذه الضوابط والقيود فيجب التخلص من تملك الأسهم فيها ببيعها بصفة عاجلة"(
)
****
المطلب الرابع:
موقف المستثمر من انتقال الشركة من الحرام إلى الاختلاط.

صورة المسألة: أن تكون الشركة حين المساهمة فيها من الشركات المحرمة-إما من حيث نشاطها، أو لتجاوزها لضوابط القائلين بجواز الاستثمار في الشركات المختلطة- ثم تخلصت من بعض التعاملات المحرمة (بما يتفق مع ضوابط القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة) بحيث تكون الشركة بعد ذلك التعامل من الشركات المختلطة.

هذه الحالة لا ترد لا على القول بجواز الاستثمار بالشركات المساهمة المختلطة، ولا على القول بالتحريم.

إنما تتصور هذه المسألة في حق من تاب من الاستثمار في الشركات المساهمة المحرمة، وفي هذه الحال يظهر القول بجواز بيعها، أو وقفها.(
) 

****
الفصل الخامس:
تطهير الشركات المختلطة وأسهمها.
وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة التطهير.

المبحث الثاني: حكم التطهير.

المبحث الثالث: كيفية تطهير الشركات المختلطة.

المبحث الرابع: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة.

المبحث الخامس: حكم الشركات والأسهم المختلطة بعد التطهير.

المبحث السادس: مصرف مال التطهير.

المبحث الأول:
حقيقة التطهير.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التطهير والتخلص.
المطلب الثاني: الفرق بين التخلص والتطهير.
المطلب الأول:
تعريف التطهير والتخلص.

التطهير في اللغة: مصدر قياسي للفعل الرباعي (طهّر) بتشديد وسطه، وأصله: الطاء والهاء والراء، قال في مقاييس اللغة: " الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح، يدل على نقاء وزوال دنسٍ، ومن ذلك: الطُّهر خلاف الدنس، والتطهُّر التنـزه عن الذم وكل قبيح"(
) 
وهي تطلق على الطهارة الحسية ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((
) وغالب استعمال الفقهاء في ذلك ومنه: تطهير النجاسات بالماء، وغيره.
وتطلق على الطهارة المعنوية كالتطهر من الذنوب والمعاصي بالتوبة منها، ومنه قوله الله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
) قال الطبـري(
)
 رحمه الله تعالى ( (((((((( ((((((((((((( ( :"من دنس ذنوبهم".(
)
والمراد من التطهير في هذا البحث: "إخراج مقدار العنصر المحرم، في الأموال التي اكتسبها عن طريق المساهمة في الشركات المختلطة بالحرام".(
) 
تعريف التخلص:

الخاء واللام والصاد، أصل مطرد وهو تنقية الشيء وتهذيبه،(
) يقال: خَلص يَخلُص خُلُوصاً وخَلاصاً صفا وزال عنه شوبه، وخلّص الشيء صفاه ونقاه من شوبه،(
)  وخلصته بالتثقيل ميزته من غيره.(
) 
والمراد من التخلص في هذا البحث: "إزالة ملكية السهم المحرم"
المطلب الثاني:
الفرق بين التخلص والتطهير.

يمكن التفريق بين التخلص والتطهير من الوجوه الآتية:

1- أن التخلص يكون للسهم وما ينتج عنه من ربح، أما التطهير فيكون للأرباح فقط.

2- أن التخلص يكون للأسهم المحرمة، أما التطهير فيكون للأسهم المختلطة على القول بجوازها. 
****
المبحث الثاني:
حكم التطهير.

دل على مشروعية تطهير الأموال جملة من الأدلة منها:
الدليل الأول: 

حديث قيس بن أبي غرزة(
) قال: كنا نسمى السماسرة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع فسمانا باسم هو خير من اسمنا فقال: "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بالصدقة"(
)
وفي رواية: "يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة"(
)
وفي رواية: "يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة"(
)
وفي رواية عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة"(
)  

ووجه الاستدلال: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حث التجار على الصدقة لما قد يتخلل البيع من حلف أو كذب، فدل على مشروعية الصدقة تطهيراً للمال مما علم أنه قد جاء من معاملة محرمة.
الدليل الثاني: 

قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( (
)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".(
)
وجه الاستدلال:

في الآية والحديث أمر بالانتهاء والاجتناب للمنهي عنه، ويشمل ذلك المال إذا ورد بطرق محرمة فيجب اجتنابه بالتخلص منه، وتطهير بقية المال منه. 

ويختلف حكم التطهير باختلاف حالات الشركة المساهمة، والمساهم، وسيأتي تفصيل ذلك في المطالب الآتية.

****
المبحث الثالث:
كيفية تطهير الشركات المختلطة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: 
كيفية تطهير الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: 
كيفية تطهير الشركات المختلطة في الإيرادات.

المطلب الثالث: 
كيفية تطهير الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الأول:
كيفية تطهير الشركات المختلطة في النشاط.

سبق بيان تحريم الشركات المختلطة في النشاط،(
) وأنه محل اتفاق بين الباحثين المعاصرين، ولذلك فإن تطهير الشركة المختلطة في النشاط إنما يكون بالتوبة من الأنشطة المحرمة، وإيقافها، والتحول إلى الأنشطة المباحة والاكتفاء بها، ولتحقيق ذلك التحول لابد من القيام بالإجراءات الآتية: (
)
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول وإعداد الأدوات وإيجاد البدائل للتطبيقات الممنوعة شرعاً، وتأهيل الطاقات اللازمة للتنفيذ الصحيح.

2- مراعاة الإجراءات النظامية، بتعديل الترخيص إذا كانت الجهات الرقابية تتطلب ذلك، وتعديل عقد التأسيس، والنظام الأساس(
) من خلال القنوات المطلوبة لتعديله بتظمينه أهدافاً ووسائل تلائم الشريعة الإسلامية، وبتنقيته مما يتنافى معها.
3- إعادة بناء الهيكل التنظيمي للشركة المساهمة مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشروط الوظائف بما يتلاءم مع الوضع الجديد.
4- تكوين هيئة رقابة شرعية.

وهذا التحول واجب وقد دل على وجوبه دليلان:

الدليل الأول:
قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((..  ((
)  

وجه الاستدلال: 

أن نشاط الشركة نشاط محرم، والتوبة من فعل المحرم واجبة.

الدليل الثاني: 

قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( (
)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".(
)
وجه الاستدلال:

أن نشاط الشركة نشاط محرم يجب اجتنابه، والانتهاء عنه.

إذا تم التحويل يبقى النظر في كيفية التصرف في الأعيان والمكاسب المحرمة، وهذا ما سيتم بحثه فيما يأتي:

1- الأعيان المحرمة. 

فإذا كان نشاط الشركة المختلطة، في محرم لعينه كالخمر،(
) والخنزير.. وغيرها مما هو محرم لعينه وجب إتلافها فقد جاء في قرارات ندوة البركة: "إذا تحولت المؤسسة للالتزام بالشريعة وكان نشاطها المتاجرة بالمحرمات، كالخمر ونحوها مما هو محرم بذاته فإن عليها إتلاف المحرمات القائمة، والتصدق بما آل إليها من أثمان المتاجرة بها، ولا يترك للمشترين ثمن ما بيع منها ولا يرد عليهم كما لا يترك للبائعين ما اشتري ولم يقبض من تلك المحرمات.. وكذلك الحكم في مشتري مؤسسة تقليدية لتحويلها شريطة أن يكون قبضه لتلك المحرمات بنية الإتلاف، وقبض لأثمانها بنية التصدق".(
)
كما جاء في المعايير الشرعية:" إذا تحول البنك وكان من بين موجوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه إتلافها، وإذا كان البنك قد باع شيئاً منها ولم يستوف أثمانها فإنه يستوفي أثمانها ويصرفها في وجوه الخير"(
)
ويدل على ذلك دليلان:

الدليل الأول:

حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة (
) رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً؟ قال : أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلاً قال: لا. (
) 

ووجه الاستدلال منه ظاهر في إتلاف الأعيان المحرمة هذا مع أنه مال أيتام، ويمكن تحويل الخمر إلى خل مباح، ومع هذا كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها.

الدليل الثاني:

أن التخلص من المحرمات واجب، وهذه الأعيان غير متقومة، فوجب إتلافها تخلصاً منها.(
)
2- المكاسب والإيرادات المحرمة:

وهذه لها حالان:

الحال الأولى: الإيرادات التي فيها شبهة، مما لم يقبض أو قبض باعتقاد الجواز بسبب اجتهاد ممن له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبر، أو برأي بعض أهل العلم المشهود لهم بالتثبت، فهذه لا يجب التخلص منها، سواء نشأت في الفترة المالية التي تقرر فيها التحول، أم قبلها.(
) 

ويدل على ذلك دليلان:

الدليل الأول:

القاعدة الفقهية: "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد".(
)
الدليل الثاني:
أن العمل بالتصرفات التي وقعت بتأويل مجزئ إلى أن يظهر للعامل خطؤه.(
)  
الحال الثانية: مكاسب محرمة لا شبهة فيها.

فإذا تم تغيير نشاط الشركة المساهمة واقتصرت على الأمور المباحة، يبقى الحكم في الأرباح الناتجة عن العقود المحرمة، فهل التوبة تبيح تلك الأموال، أم يجب التخلص منها؟

هذه المسألة يمكن تخريجها على العاصي الذي تعامل بالحرام والمعاملات الفاسدة والباطلة ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع وأناب. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أن تلك العقود والقبوض الفاسدة تملك بعد التوبة، ويقرّ عليها، ولا يجب عليه ردها، ولا فسخها. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.(
) 

القول الثاني: 

أنه يجب فسخ تلك العقود والقبوض الفاسدة، ولا يقر عليها، ويؤمر برد جميع ما قبضه من الأموال المحرمة من ربا وميسر ونحو ذلك، أو التخلص منها. وعلى هذا القول يجب على الشركة رد جميع ما قبضته من الأموال المحرمة من ربا وغيره إن أمكن، وإلا تتخلص منها، ولا تقر عليه، وهذا مبني على أن العقد الفاسد لا يفيد الملك وإن اتصل به قبض، وهو قول المالكية،(
) ، والشافعية،(
) والحنابلة،(
) واختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.(
) 

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بأربعة أدلة:

الدليل الأول:
قول الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((
)
وجه الاستدلال:
أن هذه الآية عامة في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل الله له ما سلف، ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعدها قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (  فأمرهم بترك ما بقي، ولم يأمرهم برد ما قبضوه، فدل على أنه لهم، مع قوله: ( ((((((( ((( (((((( ( ( والله يقبل التوبة عن عباده.(
)
واعترض عليه:
بأن قوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((( ( ( أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: ( ((((( (((( ((((( (((((( ((
) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن المطلب، فإنه موضوع كله"(
) ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف.(
) وعليه فيكون المراد بالآية فله ما سلف قبل التحريم.   

الدليل الثاني:

في قصة عمرو(
) رضي الله عنه حيث قال: "فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: ما لك يا عمرو؟ قال قلت: أردت أن أشترط، قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله.. الحديث"(
) فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "التوبة تهدم ما كان قبلها"(
) 

وجه الاستدلال:

أنه إذا عفي عن الكافر إذا أسلم أنواع المحرمات التي ارتكبها، وأبيحت له الأموال المقبوضة بالحرام، فكذلك المسلم إذا تاب إلى الله تعالى.

وأجيب عنه من وجهين:

الأول: أن حديث "التوبة تهدم ما كان قبلها" لا أصل له كما في تخريجه. 

الثاني: أن من مقتضى التوبة أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة، ويبعدها عنه، ويعدل إلى غيرها من المكاسب المباحة.

الدليل الثالث:

حديث أبي ذر(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وآخر أهل النار خروجاً منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا. فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال: له فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه" (
)
وجه الاستدلال:

أنه إذا كانت تلك السيئات التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلاً، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه، فلا يكون بذلك فاعلاً لمحرم ولا تاركاً لواجب. (
)
الدليل الرابع:

القياس على الكافر إذا أسلم قياساً أولوياً وبيانه:

أن هذا المسلم الذي تاب وأناب ليس بأسوأ حالاً من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبراً وحسداً وهوى، أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حق من عند الله، ولكن جحد بها ظلماً وعلواً كحال فرعون وأكثر أهل الكتاب والمشركين الذين لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون،(
) فإذا عفي عن الكافر ما قبضه من المحرمات إذا أسلم، فالمسلم كذلك يعفى عنه إذا تاب بجامع أن كليهما رجع وأناب إلى الله تعالى وعرف الحق.

واعترض عليه:

بوجود الفرق بينهما من حيث إن الكافر وقعت معاملته وهو غير مكلف، وغير مخاطب بآيات أصول الربا، بخلاف المسلم العاصي العالم، فإن معاملته وقعت في حال هو مكلف فيها.

وأجيب عنه:

بعدم التسليم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.(
) 

استدل أصحاب القول الثاني بثلاثة أدلة:

الدليل الأول:
قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( (
).

وجه الاستدلال:
أن هذه الآية عامة في الجاهل والعاصي تجب عليهم التوبة، ويذرون ما قبضوه من الربا والأموال المحرمة، وليس لهم إلا رؤوس أموالهم.

وأجيب عنه:

بأن المقصود بالآية هو ما لم يقبض من العقود، فإن غير المقبوض يجب إبطاله وترك ما بقي منه، وليس للعاقد إلا رأس ماله، وليس المراد هو ما قبض من العقود بجهل وتأويل ونحو ذلك، فإن هذه له لقوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((( ( ( أي: من العقود 
المقبوضة حال العذر.
الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". (
) 

وجه الاستدلال:

"في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود، فإنه منقوض مردود؛ لأن قوله: "فهو رد" يوجب ظاهره إفساده وإبطاله إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام عليه؛ لقيام الدليل فيه"(
) "ولم يستثن –صلى الله عليه وسلم- عالماً من غير عالم، ولا مكلفاً من غير مكلف، ولا عامداً من غير عامد"(
) والعقود المحرمة ليست من أمر الدين فيجب ردها.

الدليل الثالث:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره به"(
) وفي رواية "هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا 
واشتروا لنا من هذا"(
)
وجه الاستدلال:

قالوا: إذا أوجبنا فسخ العقود والقبوض على الجاهل المعذور، فعلى العالم بالتحريم العاصي أولى وأحرى، فهو عاصٍ ظالم بترك التعلم، ولا يلزم من العفو عن الجاهل العفو عن هذا.
وأجيب عن الاستدلال بالحديثين:

بأن المسلم العاصي إذا تاب ليس بأشقى من الكافر، فإذا لم نوجب الفسخ على الكافر وصححنا عقوده وقبوضه فالمسلم التائب أولى .
الترجيح:

من خلال ما سبق يظهر قوة أدلة كل قول، لكن قد يؤخذ بالقول الأول وهو أن تلك العقود المحرمة معفو عنها و تملكها الشركة بعد التوبة، وذلك لأمرين:
الأول: أنه إذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي، والحسنات يذهبن السيئات، فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم والعصيان، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات.(
)
الثاني: أن في عدم العفو عن تلك العقود والقبوض الماضية في حال العصيان تنفيراً عظيماً عن التوبة؛ لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الثقيلة الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن التائبين، فإن الأمر برد جميع ما كسبه التائب من الأموال والخروج عما يحبه منها، تصيّر التوبة في حقه عذاباً، وكأن الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه! فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته -وهو مسلم- عذاب؟(
) ومثل هذا يبعد أن تأتي به الشريعة ولذا ظهر لي الأخذ بالقول الأول.

****
المطلب الثاني:
كيفية تطهير الشركات المختلطة في الإيرادات (التمويل).

والمراد بذلك: تطهير الشركات التي ترغب في الحصول على مبلغ من المال لزيادة إيراداتها، فتسلك في الحصول عليه طرقاً محرمة كالاقتراض بالربا.

مثال ذلك: لو احتاجت شركة (ما) إلى (10 ملايين) فاقترضت بالربا مع فائدة قدرها (4%).

حكم تطهير الشركات التي اقترضت بالربا لزيادة إيراداتها:
يمكن إجمال الأحكام في الأمور الآتية:
الأول: لا خلاف في حرمة التعامل بالربا، وإثم الذين باشروا العقد ورضوا به.

الثاني: يجب على مجلس الإدارة السعي في إلغاء الزيادة الربوية -إن أمكن- أو التقليل منها. جاء في المعايير الشرعية: "إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة، ولا يشمل أصل الديون أو القروض، ولا يدفع الفوائد إلا إذا اضطر إلى ذلك"(
) 

ويدل على ذلك دليلان:

الدليل الأول:
قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
)
وجه الاستدلال:

أن الله تعالى رفع الحرج على من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل على أن الحرج مرفوع فيما دونه من المعاصي.

الدليل الثاني: 

حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(
)
وجه الاستدلال:

في الحديث دليل على تجاوز الله تعالى عمن أكره على فعل المحرم.

الثالث: يبقى النظر في الأرباح الحاصلة للشركة المساهمة من استثمارها للأموال الربوية.

ولتأصيل المسألة لابد من بيان حكم الربا من حيث الفساد والبطلان: 

ذهب الحنفية إلى التفريق بين العقد الباطل والفاسد في المعاملات فقط. 

وذهب الجمهور: من المالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة،(
) إلى أن البطلان والفاسد في البيوع بمعنى واحد، فلا يفرقون بينهما.

فالباطل في البيع عند الحنفية: ما لم يكن مشروعاً بأصله، ووصفه. والفاسد: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه.(
) فإذا ورد النهي عن شيء لعينه فهذا باطل عند الجمهور ومنهم الحنفية، وإذا ورد النهي عن الشيء لغيره فهذا له أقسام، منها: أن يكون النهي عن وصف لازم له كالربا، فالحنفية يرون أنه عقد صحيح بأصله؛ لتوافر أركانه، وشرائط انعقاده، فاسد بوصفه؛ لوقوع خلل في شروط صحته، "وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعاً"(
) فكل قرض شرط فيه 
الزيادة أو المنفعة للمقرض فهو فاسد، وليس باطلاً، عند الحنفية.(
) 

وبناء على ذلك:

فإن الحنفية يعدون المقبوض بالقرض الفاسد كالمقبوض بالبيع الفاسد فيصح(
) التصرف فيه دون الانتفاع به، وأنه مضمون على صاحبه. قال في الدر المختار: "اعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك"(
)
والقرض الفاسد مضمون على صاحبه جاء في مجمع الضمانات: (
) "والقرض الفاسد مضمون بالقيمة كالمبيع بيعاً فاسداً"؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، والقرض في العقد الصحيح مضمون فكذا في الفاسد.

وبناء على صحة التصرف في القرض الفاسد، وأنه مضمون على المقترض، فلو تصرف فيه المقترض كأن استثمر هذا القرض وحصل له منه ربح، طاب له ذلك؛ لأمور: (
)
1-  قياس العقد الفاسد على العقد الصحيح بجامع الصحة في أصل كلّ منهما.
2- إعمالاً لقاعدة "الخراج بالضمان"(
) فالربح عند الحنفية يستحق بإحدى ثلاث: إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان"(
)
وبناء على ما تقدم فلا يلزم الشركة المساهمة تطهير الأرباح الناشئة عن استثمار الأموال الربوية، وهذا تخريج على مذهب الحنفية.
اعتراض:

أن الحنفية يوجبون التصدق بالكسب الخبيث إذا تعذر رده على صاحبه، فيجب التصدق بالأرباح الناتجة من الأموال الربوية.

وأجيب عنه:

بأن الحنفية يفرقون بين المال المتعين، فيجب التصدق به، وغير المتعين فلا يجب التصدق به، ومذهب الحنفية أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.(
) قال في مجمع الأنهر: "وطاب للبائع ربح ثمنه من دراهم المبيع أو دنانيره بعد التقابض أي اشتراك البائع والمشتري في قبض المبيع والثمن لتملكه. ولم يطب قبله؛ لعدم تملكه لا أي لا يطيب للمشتري ربح مبيعه فيتصدق المشتري به أي بالربح وجوباً، والفرق أن المبيع مما يتعين فيتعلق العقد به فيتمكن الخبث فيه، والنقد لا يتعين في العقود، فلم يتعلق العقد الثاني بعينه، فلم يتمكن الخبث فيه، فلا يجب التصدق وهذ في الخبث الذي سببه فساد الملك"(
)
وأما على رأي الجمهور فهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد،(
) والزيادة المشروطة في القرض تفسد العقد قال في عقد الجواهر: "وأما شرطه فهو ألا يجر القرض منفعة فإن شرط زيادة قدر أو صفة فسد، ولم يفد جواز التصرف ووجب الرد إن كان المقرَض قائماً، وإن فات وجب ضمانه بالقيمة أو بالمثل على المنصوص"(
) وجاء في نهاية المحتاج: "ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر، أو رد زيادة على القدر المقرض، أو رد جيد عن رديء، أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض ... فإن فعل فسد العقد"(
) وجاء في الفروع: "ويحرم شرط وقرض جر نفعاً... وفي فساد القرض روايتان"(
) ويجب في العقد الباطل فسخه، ولا يحصل به الملك، ولا ينفذ تصرفه فيه بأي وجه من الوجوه، وهو مضمون عليه اعتباراً بالعقد الصحيح،(
) وبناء على ذلك لو تصرفت الشركة المساهمة في القرض الفاسد وربحت فيه، لم يصح تصرفها فيه فليس لها إلا رأس مالها؛ لقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( (
). وأما الربح الناتج عن استثمار المال الربوي فالواجب التصدق به في وجوه البر، ولا تملكه الشركة المساهمة؛ لأنه أتى من وجه محظور، ومن القواعد المقررة: "من حصل له ربح من وجه محظور فعليه التصدق به"(
) وقاعدة: "المبني على الفاسد فاسد"(
) وقاعدة: "إذا بطل الأصل بطل فرعه".(
) (
)
وبناء على ذلك فيجب على الشركة المساهمة تطهير الأرباح الناتجة عن استثمار الأموال الربوية تخريجاً على مذهب الجمهور.

وفي الجملة فقد تبين أن في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يلزم تطهير الأرباح الناتجة عن استثمار أموال ربوية، وهذا جار على قواعد الحنفية، كما سبق. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
).

القول الثاني: أنه يلزم تطهير كل الأرباح الناتجة عن استثمار أموال ربوية، وهذا جار على قواعد الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، كما سبق.

القول الثالث: أن الأرباح الناتجة عن استثمار أموال ربوية تقسم إلى قسمين: قسم يجب تطهيره، وقسم يحل للشركة المساهمة. وهو رأي الهيئة الشرعية للبركة.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأنه لا تلازم بين حكم التعامل بالسهم وحكم التطهير، فقد يحرم التعامل بالسهم، ولا يجب التطهير؛ والعلة في عدم لزوم التطهير أن الشركة هنا دفعت الربا، ولم تأخذه ولم يدخل المقدار المحرم إلى مالية الشركة، وما قبضته من مبلغ القرض الربوي، هو مباح أصلاً، لأن الربا محرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل(
) وآكـل المـال 
بالباطل في هذه الصورة هو المقرِض، وليس المقترض (الشركة المساهمة).

استدل أصحاب القول الثاني:

بأن الأرباح ناتجة عن مال ربوي محرم، وما بني على الباطل فهو باطل.(
)
استدل أصحاب القول الثالث:

بأثر زيد بن أسلم،(
) عن أبيه(
) أنه قال: "خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري, (
) وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل, ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت, ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما؟ أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا, لو نقص المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً. فقال عمر: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال".(
)
وجه الاستدلال:

أن التصرف المحرم بالاقتراض بالربا، يشبه التصرف بالتعدي على الأمانة واستثمارها بدون إذن وقد قسم عمر رضي الله عنه الربح الناشيء من التعدي على الأمانة نصفين فكذلك الربح الناشيء عن استثمار المال الربوي.

واعترض عليه: 

بعدم التسليم بأن فعل ابني عمر رضي الله عنهم كان تعدياً على الأمانة، وإنما هو سلف كما قال أبو موسى رضي الله عنه: "هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما".

وأجيب عنه:

مع التسليم بذلك إلا أن عمر رضي الله عنه لم يعتبره قرضاً؛ وإلا لاستحقوا جميع الربح! بل اعتبره نوعاً من التعدي؛ لأن أبا موسى رضي الله عنه خصهما من بين سائر الجيش.
الترجيح:

يظهر رجحان القول الثالث وهو أن الأرباح الناتجة عن استثمار أموال ربوية تقسم إلى قسمين: قسم يجب تطهيره، وقسم يحل للشركة المساهمة؛ لأن الربح ناتج عن: رأس المال المقترض بالربا، والعمل من قبل الشركة المساهمة. ولذا تقسم الأرباح نصفين: نصف يجب تطهيره وهو ما يخص رأس المال المقترض بالربا، ونصف يحل للشركة المساهمة وهو مقابل العمل الذي قامت به.

****
المطلب الثالث:
كيفية تطهير الشركات المختلطة في الاستثمار.

والمراد بذلك: تطهير الشركات المساهمة التي لديها مبالغ فائضة فتسلك في استثمارها طرقاً محرمة كالإقراض بالربا.

مثال ذلك: لو توفر للشركة المساهمة سيولة نقدية مقدارها (10 ملايين) فاشترت بها سندات ربوية بفائدة (4%).

وفي هذه الحال يجب: 

الأول: إيقاف التعاملات الربوية؛ لأنها محرمة؛ قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ( (
)
الثاني: التخلص من الفائدة الربوية؛ لأنها كسب محرم، وهي في هذه الحال آكلة للربا؛ قال الله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( (
) وإذا قامت الشركة المساهمة بالتخلص من الفوائد الربوية، فلا يلزم المساهم تطهير أسهمه؛ ما دام أن الشركة قامت بذلك. 
****
المبحث الرابع:
كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة. (
)
قد سبق بيان اتفاق الفقهاء والباحثين المعاصرين في تحريم المساهمة في الشركات المختلطة في النشاط، وعليه فيلزم التخلص منها، كما سبق بيان خلافهم في حكم المساهمة في الشركات المختلطة في إيراداتها واستثماراتها، والجدير بالذكر هنا أن التطهير يرد على القولين: أما على القول بالتحريم فيلزم من كان مساهماً في هذا النوع من الشركات أن يتخلص من تلك الأسهم، ويبقى الخلاف في أرباحها. أما على القول بالجواز حسب الضوابط التي ذكرها أصحاب هذا القول -على اختلاف بينهم في تلك الضوابط- فإنه لا يلزم التخلص من أصل السهم، وإنما الواجب تطهير الأرباح من الكسب المحرم، وبيان ذلك في المطالب الآتية:
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في النشاط.

المطلب الثاني: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في الإيرادات.

المطلب الثالث:كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في الاستثمار.

المطلب الرابع: كيفية تطهير ما يحصله الوسيط المالي من عمليات بيع وشراء أسهم الشركات المختلطة.

المطلب الخامس: كيفية تطهير الورثة لأسهم الشركات المختلطة.
المطلب الأول:
كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في النشاط.

اتفق الفقهاء والباحثون المعاصرون على تحريم المساهمة في الشركات المختلطة في النشاط،(
) وينبني على ذلك وجوب التخلص من أسهم الشركات المختلطة في النشاط لمن ساهم فيها؛ اجتناباً للحرام، قال صلى الله عليه وسلم: "... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"(
).

واختلفوا في طريقة تخلص المساهم منها على قولين:

القول الأول: 

أن التخلص منها يكون ببيعها، وله أن يأخذ رأس ماله من ثمنها، ويتخلص من أرباحها. وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.(
)
القول الثاني: 

أن التخلص منها يكون بوقفها، أو يقوم صاحبها بصرف الأرباح الناتجة عنها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز بيعها. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
الأدلة والمناقشة:

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول:

بأن الأصل رد الأسهم إلى من أصدرها، إن كان قد اشتراها في السوق الأولية، أو ممن اشتراها منه إن كان قد اشتراها في السوق الثانوية، لكن لما كان هذا متعذراً، جاز القول ببيعها، فيأخذ رأس ماله ويتخلص من أرباحها؛ لقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((
) 
يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:
بالسبر والتقسيم: إذ لا يخلو حال مالك تلك الأسهم من الأحوال الآتية: 

إما أن ينقل ملكيته لها ببيعها، أو يتركها، أو يتلفها، أو يوقفها:  

أما الأول: فلا يجوز بيعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "..وإن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه"(
) ولأن بيعها على غيره إعانة له على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((
)
وأما الثاني: فلا يجوز أن يتركها؛ لوجوب اجتناب الحرام، وتركها ينافي ذلك.

وأما الثالث: فلا يمكن أن يتلفها، ولو أمكن لم يجز؛ لأنه إضاعة للمال وقد ثبت النهي عنه، من حديث المغيرة بن شعبة(
) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"(
) فلم يبق إلا أن يوقفها.

واعترض عليه: 

بأنه إذا لم يجز بيعها فلا يجوز وقفها؛ لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه.(
) 

وأجيب عنه:
بأن مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة قرر جواز وقف الأسهم المحرمة ونصه: "يمكن لمن حاز أموالاً مشبوهة أو محرمة لا يعرف أصحابها أن يبرئ ذمته ويتخلص من خبثها بوقفها على أوجه البر العامة في غير ما يقصد به التعبد، من نحو بناء المساجد أو طباعة المصاحف، مع مراعاة حرمة تملك أسهم البنوك التقليدية (الربوية)، وشركات التأمين التقليدية"(
)
الترجيح:

من خلال ما سبق يظهر لي جواز التخلص من أسهم الشركات المختلطة في النشاط ببيعها -ويأخذ رأس ماله ويتخلص من الأرباح- أو وقفها؛ لأن القول بجواز أحدهما لا ينفي جواز الآخر، لأن الأصل رد الأسهم لمن أصدرها، فلما تعذر ذلك فلا فرق حينئذ بين بيعها ووقفها، ولأن القول بعدم جواز بيعها قد يحول بين صاحبها وبين التوبة. 

المطلب الثاني:
كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في الإيرادات.

والمراد بذلك: تطهير أسهم الشركات التي ترغب في الحصول على مبلغ من المال لزيادة إيراداتها، فتسلك في الحصول عليه طرقاً محرمة كالاقتراض بالربا.

مثال ذلك: لو احتاجت شركة (ما) إلى (10 ملايين) فاقترضت بالربا مع فائدة قدرها (4%).

لا خلاف في حرمة التعامل بالربا، وإثم الذين باشروا العقد ورضوا به، أما قيمة السهم فليس فيها تطهير، ويستدل على ذلك من خلال المقدمتين:

1- أن المساهم مالك لحصة شائعة في الشركة، فهو شريك في الشركة، وإن كان لا يستطيع منع شيء من أعمال الشركة، ولا يستقل بالتصرف. وبهذا يغاير المساهم حقيقة الشريك الذي ينص الفقهاء على أحكامه.

2- قرّر الفقهاء في ضوء ما عرفوه من شركات، أن الشريك إذا تصرف تصرفاً غير شرعي كان من ضمان المتصرف، قال في شرح منتهى الإرادات: "ما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة أو المضاربة ففاسد ويضمنه; لأن العقد يقع للمسلم, ولا يثبت ملك المسلم على خمر أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله"(
) فلا يتحمل الشريك مسؤولية شراء شريكه لمحرم بل الضمان على الشريك المتصرف -مع كون العرف في الشركات عندهم عدم الاستقلال بالتصرف من قبل جهة معينة- كما هو الحال في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة.
وبناء على ذلك يظهر أن قيمة الأسهم لا تحتاج لتطهير.(
) أما الأرباح فقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون(
) في وجوب التطهير على قولين:

القول الأول: 

أنه لا يلزم التطهير في هذه الحال - مع التأكيد على حرمة التعامل بالربا- وإليه ذهب بعض الباحثين.(
)
القول الثاني: 

يلزم التطهير إذا كان معدل الفائدة الربوية المدفوعة منخفضاً عن معدل الأرباح المحققة من السهم، فيلزم إخراج الفارق بينهما، كما لو كان معدل الفائدة على القرض 10% بينما معدل العائد من أرباح السهم 15% فيكون الفرق بين المعدلين هو 5% كسباً غير مشروع فيلزم صاحب السهم تطهيرها.

أما إذا كان معدل الفائدة الربوية مساوياً أو زائداً عن معدل الأرباح المحققة من السهم فلا يلزم حينئذ تطهير. وإليه ذهب بعض الباحثين.(
) 
القول الثالث: 

التفصيل فإن لم يكن للقرض الربوي تأثير في ارتفاع قيمة الأسهم فلا يلزم التطهير حينئذ، وأما إذا كان له تأثير كما إذا ارتفعت قيمة أسهم شركة تقترض أحياناً بالربا إلى جانب رأسمالها، وكان الارتفاع ناشئاً عن القروض الربوية والجهد التشغيلي فعند بيع السهم يجب التخلص مما نتج عن تلك القروض الربوية من الريع وارتفاع السهم وذلك بمقدار يتناسب مع أثر هذه القروض في ارتفاع القيمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المتاحة.(
) 

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأنه لا تلازم بين حكم التعامل بالسهم وحكم التطهير، فقد يحرم التعامل بالسهم، ولا يجب التطهير؛ والعلة في عدم لزوم التطهير أن الشركة هنا دفعت الربا، ولم تأخذه ولم يدخل المقدار المحرم إلى مالية الشركة، وما قبضته من مبلغ القرض الربوي، هو مباح أصلاً، لأن الربا محرم لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وآكل المال بالباطل في هذه الصورة هو المقرِض، وليس المقترض (الشركة المساهمة).

واعترض عليه:

أن تحريم التعامل الربوي يقتضي بطلان العقد برمته؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل. 

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

بأن أصحاب هذا القول اعتبروا ما تدفعه الشركة المساهمة من الفائدة الربوية تطهيراً 
في مقابل ما يحصل للسهم من الأرباح، ولذا لم يُلزموا بالتطهير إلا إذا زاد معدل الأرباح على معدل الفائدة الربوية.

وأجيب عنه:

بأن المال المحرم يجب التخلص منه، ولا يجوز صرفه فيما يعود على مالك الأسهم بالنفع، حتى وإن كان سداداً لفائدة ربوية، فكيف يصح إسقاط ما يقابل هذا المال المحرم من الفوائد الربوية الواجب التخلص منها!  

استدل أصحاب القول الثالث:

أن القرض الربوي إن كان له تأثير في ارتفاع قيمة الأسهم السوقية وجب التطهير بمقدار يتناسب مع أثر هذه القروض في ارتفاع القيمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المتاحة؛ لأن القرض الربوي عاد على قيمة الأسهم بالارتفاع، وإن لم يكن له تأثير لم يلزم التطهير.

الترجيح:

بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح القول الثالث أنه يجب التخلص مما نتج عن القروض الربوية من ارتفاع قيمة الأسهم بما يتناسب مع أثر هذه القروض في ارتفاع القيمة؛ وذلك لقوة دليله.
****
المطلب الثالث:
كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة في الاستثمار.

والمراد بذلك: تطهير أسهم الشركات المساهمة التي لديها مبالغ فائضة فتسلك في استثمارها طرقاً محرمة كالإقراض بالربا.

مثال ذلك: لو توفر للشركة المساهمة سيولة نقدية مقدارها (10 ملايين) فاشترت بها سندات ربوية بفائدة(4%).

وفي هذه الحال يجب التخلص من الإيراد المحرم على من كان مالكاً للأسهم حين نهاية الفترة المالية، وسواء ربحت الشركة أم لم تربح، وسواء وزعت أرباحاً ،أم لم توزع؛ ذلك أن الفوائد الربوية مضمونة الحصول في جميع الأحوال، فالفائدة الربوية المضافة إلى مالية الشركة واجبة التطهير على كل حال.(
)
والتطهير في هذه الحال يختلف باعتبار حال المساهم وهو لا يخلو: 
الأول: أن يكون المساهم مستثمراً.

المساهم المستثمر هو من يشتري السهم رغبة في الحصول على الأرباح التي توزعها الشركة في نهاية كل سنة مالية، وحينئذ فيلزمه التطهير إذا استثمرت الشركة أموالها في الربا؛ لأنه حصل على تلك الأرباح بسبب امتلاكه لنصيب مشاع من تلك الشركة، ويمكن معرفة ذلك بقسمة الاستثمارات المحرمة على عدد أسهم الشركة، وما ينتج فهو نصيب السهم الواحد، يُضرب في عدد الأسهم التي يملكها كل مستثمر.

مثال ذلك: إذا تبين أن مقدار الاستثمار المحرم في شركة (ما) بلغ (مليون ريال) وعدد أسهم تلك الشركة (مليون سهم) فيكون مقدار ما يجب تطهيره في السهم الواحد حاصل قسمة مقدار الاستثمار المحرم (مليون ريال) على عدد الأسهم (مليون سهم)، والناتج هو (ريال واحد) يضرب في عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم مستثمر، فمن يملك (مئة سهم) وجب عليه مئة ريال يصرفها في مصارف التطهير، كما سيأتي بيانه في المبحث السادس.
الثاني: أن يكون المساهم متاجراً (مضارباً):

وله حالان:

الحال الأولى: إذا كان مالكاً للأسهم في نهاية الفترة المالية للشركة، فيلزمه التطهير حينئذ؛ لأنه يلحق بالمستثمر في هذه الحال، ولم أقف على خلاف للباحثين في هذه الحال.

الحال الثانية: إذا لم يكن مالكاً للأسهم في نهاية الفترة المالية للشركة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في ثبوت التطهير في الأرباح، على قولين:
القول الأول: 

أنه غير ملزم بالتطهير، وإليه ذهب بعض الباحثين. (
)
القول الثاني: 

أنه ملزم بالتطهير.(
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين: 
الدليل الأول:
بأن المتاجر بالأسهم إنما يربح من خلال الفرق بين أسعار الأسهم، وقيمة السهم وسعره لا يحدده ولا يؤثر فيه العقود المحرمة فحسب، بل تفاوت أسعار الأسهم يؤثر فيه عدة أمور:(
)
1- العرض والطلب.

2- ما تدفعه الشركة من أرباح للمساهمين.
3- الأمل المعقود على الشركة في نوعية إنتاجها والحصول على أرباح منها.
4- الأوضاع والظروف السياسية للدولة. 

وبناء عليه فإن المتاجر (المضارب) لا يلزم بالتطهير؛ لأن ما حصل عليه من أرباح ليست متمحضة من العنصر المحرم في الشركة المساهمة.

وأجيب عنه:

نسلم أن تغير الأسعار ليس متمحضاً من الاستثمار المحرم، لكنه يعد سبباً لتغير الأسعار، وعليه فيلزم المضارب التطهير؛ لأنه استفاد من الاستثمار المحرم.  

الدليل الثاني: 

أن المتاجر لم يباشر الفوائد الناتجة عن النشاط المحرم للشركة، وإنما تسبب إلى حصول غيره عليها، وذلك بشرائها أولاً ثم بيعها على من حصل على تلك الفوائد، فالتطهير حاصل لمن هي بيده عند توزيع الأرباح آخر العام، والقاعدة "أن المتسبب لا ضمان عليه مع المباشر"(
) 

وأجيب عنه:

مع التسليم بذلك، لكنه استفاد من تغير الأسعار الناتج عن الاستثمار المحرم.

استدل أصحاب القول الثاني:

بأن المتاجر يستفيد من تقلب أسعار أسهم الشركات، وتغير أسعار الشركات يتأثر بمجموعة أسباب ومنها: ما تعلنه الشركة عن أنشطتها خلال العام، ومن ضمن ذلك الاستثمار في المحرم، فيكون المتاجر قد استفاد من التعاملات المحرمة للشركة، فيجب عليه تطهير أرباحه.
الترجيح:

من خلال ما سبق يظهر رجحان القول الثاني وهو أن المتاجر ملزم بالتطهير ولو لم 
يكن مالكاً للأسهم في نهاية الفترة المالية للشركة؛ وذلك لسلامة أدلته من المناقشة.

وقد اختلف القائلون بالتطهير في مقدار ما يخرجه المتاجر (المضارب) على قولين:(
)
القول الأول: 
يلزم المتاجر إخراج نصف الربح.

القول الثاني: 
يلزم المتاجر إخراج جميع الربح الناتج عن المضاربة.

الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأن الربح ينتج من أمرين: نشاط المتاجر، ونشاط الشركة، فيخرج ما يقابل نشاط الشركة ويطيب له ما يقابل نشاطه.(
) 

ولم أقف على دليل لأصحاب القول الثاني:

الترجيح:
الراجح القول الأول؛ لسلامة دليله.
****
المطلب الرابع:
كيفية تطهير ما يحصله الوسيط المالي من عمليات بيع وشراء أسهم الشركات المختلطة.
المراد بالوسيط المالي:  

شركات الوساطة التي بواسطتها تتم عمليات البيع والشراء للأسهم.

حكم التوسط: 

يرد في حكم التوسط الخلاف السابق في المساهمة في الشركات المختلطة، فعلى القول بالتحريم فإن التوسط محرم؛ لأن فيه إعانة على الإثم وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه الكريم، وعلى القول بالجواز فيجوز التوسط في شراء وبيع أسهم الشركات المختلطة.

صورة المسألة: أن يطلب العميل من الشركة التوسط لإجراء عمليات بيع أو شراء أسهم مختلطة، فعلى القول بالتحريم هل يلزم تلك الشركات الوسيطة تطهيرا لأجرتهم؟

والذي يظهر أنه لا يلزمها التخلص من جزء عمولتها أو أجرتها الحاصلة من تلك الوساطة (
) وذلك لثلاثة أمور: 
الأول: أنه لا تلازم بين تحريم الفعل، ووجوب التطهير.

الثاني: أن التوسط مباح في الأصل، وما قبضته الشركة الوسيطة هو نظير ما قامت به من عمل.

الثالث: أن الشركة الوسيط لم تحصل على شيء من العنصر المحرم الذي توزعه الشركة المختلطة. (
)
****
المطلب الخامس:
كيفية تطهير الورثة لأسهم الشركات المختلطة.
يختلف حكم التطهير بالنسبة للورثة تبعاً لاختلاف موضع الاختلاط في الشركة المساهمة. وهذا له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون الاختلاط في نشاط الشركة:

نشاط الشركة هو العمل الأساس الذي من أجله أنشئت الشركة، ولا يمنع من ممارستها لأعمال أخرى تخدم العمل الأساس، فإذا كان نشاط الشركة مختلطاً بين الحلال والحرام فلابد من النظر في نوع الحرام هل هو محرم لعينه أو محرم لوصفه. مثال المحرم لعينه كالمتاجرة بالخمور والخنـزير، ومثال المحرم لوصفه كالربا.

الأول: إرث أسهم الشركات المختلطة في نشاطها بالمحرم لعينه.
صورة المسألة: 

ورث جماعة من مورثهم مائة سهم في شركة مساهمة تمارس أنشطتها في حلال ومحرم لعينه، مثل شركة مساهمة تنتج اللحوم المباحة، واللحوم المحرمة كالخنـزير.
فهذه الأسهم يجب التخلص منها إما: بردها وفسخ العقد، أو بيعها؛ لأنه أخف المفسدتين. (
)
والدليل على أن محرم الأعيان يجب إتلافه: 
حديث أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً؟ قال : أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلاً قال: لا. (
) 

ولا يتصور إتلاف السهم كما يتلف الخمر؛ لأنه جزء مشاع غير معين، ولأن ذات السهم ليس محرماً وإنما حرم السهم لتحريم أصله، وعليه فيكون التخلص منها بردها وفسخ العقد إن أمكن، وحيث لا يمكن ردها فيرد فيها ما سبق بيانه من خلاف الباحثين المعاصرين في تطهير أسهم الشركات المختلطة في النشاط، وسبق ترجيح جواز وقفها، أو بيعها؛ لأنه أخف المفسدتين.(
)
الثاني: إرث أسهم الشركات المختلطة في نشاطها بالمحرم لكسبه.

صورةالمسألة: 

ورث جماعة من مورثهم مائة سهم في شركة مساهمة تمارس أنشطتها في حلال ومحرم لكسبه، مثل البنوك الربوية.

ولما كانت الشركة المختلطة في النشاط محرمة بلا خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين فتعتبر حينئذ تركة محرمة، فيخرّج عليه حكم إرث التركة المحرمة، وقد اختلف العلماء في ملكية الوارث للتركة المحرمة إذا كان عالماً بأن مورثه اكتسبها بطريق محرم، على قولين:

القول الأول: 

يجب التخلص من التركة المحرمة بردها لأصحابها إن كانوا معروفين، أو بصرفها في مصارف المال الحرام على اختلاف بينهم في تلك المصارف، وإليه ذهب الحنفية،(
) والمالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة،(
) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.(
)
القول الثاني: 
يحل للوارث الانتفاع بالتركة المحرمة، والإثم على المورث، وإليه ذهب بعض الحنفية،(
) وسحنون من المالكية.(
)(
) 

 الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأن الإرث تبع للملك، "فلا يورث إلا ما كان الميت مالكاً له"،(
) فإذا كان المال الحرام ليس مملوكاً للمورّث؛ لأنه حصله بطرق محرمة، فلا يكون مملوكاً للورثة.

استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول: 

أن الإثم متعلق بالمورث الذي كسب المال المحرم، وأما الوارث فلا حرج عليه فيه؛ يدل عليه قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ( (
) 

وأجيب عنه: 
بأن هذا مسلّم به فيما إذا لم يعلم الوارث وجود المال الحرام في التركة، وليس هذا محل النـزاع.

الدليل الثاني:

أن تغير الملك يوجب تغير الحكم يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "...ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال: ألم أر البرمة،(
) فقيل: لحم تصدق بها على بريرة،(
) وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هدية"(
)  فدل على أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين، إذ انتقلت من حكم الصدقة إلى حكم الهدية فحلّت للنبي صلى الله عليه وسلم.(
) 

وأجيب عنه:

بأن المال الحرام ليس ملكاً للمورث حتى يصح أن يقال إن تغير الملك يوجب تغير الحكم، بل هو ملك لأصحابه إن عرفوا، وإلا تخلص منه، ولا يصح أن ينتقل للورثة.
 الترجيح:

بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول وهو وجوب التخلص من التركة المحرمة؛ لقوة دليله، وقد أجيب عن دليلي القول الثاني، ولأن الموت لا يطيّب المال الحرام؛ فإذا كان المورث اكتسبه بطرق محرمة، فلا يصبح بموته حلالاً لورثته. 

وبناء على ما سبق فيجب على الورثة التخلص من أسهم الشركات المختلطة في النشاط مطلقاً، وحيث أن التخلص يكون بالبيع فلا خلاف في وجوب التخلص من أرباح تلك الأسهم؛ لأنها ناتجة عن نشاط محرم. 
ويبقى حكم التخلص من قيمة الأسهم، والذي يظهر أنه لا يجب على الورثة التخلص من قيمة أسهم الشركات المختلطة في النشاط، ويدل على ذلك دليلان:

الدليل الأول:

أن عقد شراء المورث لتلك الأسهم المحرمة، عقد باطل، يجب فسخه، ويرجع بثمنها، وحيث لا يمكن ذلك فإذا بيعت تلك الأسهم تخلصاً منها، جاز أخذ قيمتها.

الدليل الثاني:  

لما كان السهم يمثل حصة شائعة في الشركة المساهمة، فكما يمثل النشاط المحرم، فكذلك يمثل موجودات الشركة من مباني، وعقارات.. مما هو مباح، وعليه ففرق بين السهم المحرم، والأعيان المحرمة. (
)
الصورة الثانية: 
إذا كان الاختلاط في إيرادات الشركة أو استثماراتها.

وهذه محل خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في جواز المساهمة في الشركات المختلطة في الإيرادات، أو الاستثمارات، وقد سبق ترجيح عدم الجواز، فيبقى النظر في حكم تطهير تلك الأسهم بالنسبة للورثة.

ولم أقف على من بحث هذه الحالة وعند تأملها يظهر عدة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يختلف الحكم فيها باختلاف ما يعتقده المورّث فإن كان يرى أنها حلال فهي لورثته، وإن كان يرى أنها حرام فتأخذ حكم التركة المحرمة.

الاحتمال الثاني: أن يختلف الحكم باختلاف ما يعتقده الوارث فإن كان يرى جوازها وجب عليه التطهير، وإن كان يرى التحريم وجب عليه التخلص.

ولعل الأقرب هو الاحتمال الثاني؛ لأن الحكم تعلق بالوارث، وقد يجهل رأي المورث في حكم المساهمة في الشركات المختلطة.
****
المبحث الخامس:

حكم الشركات والأسهم المختلطة بعد التطهير.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الشركات المختلطة بعد التطهير.

المطلب الثاني: حكم أسهم الشركات المختلطة بعد التطهير.

المطلب الأول:
حكم الشركات المختلطة بعد التطهير.
لا يخلو حال الشركات المختلطة بعد التطهير من حالين:

الحال الأولى: إذا تابت الشركة المساهمة من التعاملات المحرمة سواء في نشاطها أو إيراداتها أو استثماراتها وتخلصت من التعاملات المحرمة، وأرباحها. 

ففي هذه الحال لا يظهر مانع من المساهمة فيها، وكما سبق أنه يجوز المساهمة فيها -حال تعاملها بالمحرم- بغرض منعها من التعامل المحرم وتحويلها إلى المباح،(
) فمن باب أولى أن يقال بجواز المساهمة فيها بعد تحولها، إذا كان لديها هيئة شرعية تراقب تعاملاتها في المستقبل. 
الحال الثانية: إذا قامت الشركة المساهمة بالتطهير مع الاستمرار في التعامل المحرم. فيمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: الشركات المختلطة في النشاط ففي هذه الحال لا يكفي التطهير مع الاستمرار في النشاط المحرم، وعليه فإن التطهير لا يغير من حكم الشركة شيئاً وقد 
سبق بيان اتفاق الباحثين المعاصرين على تحريم الشركات المختلطة في النشاط.

القسم الثاني: الشركات المختلطة في الإيرادات أو الاستثمارات ففي حال تطهيرها للأرباح الناتجة عن التعامل المحرم، فحكمها حينئذ محل خلاف بين الباحثين على قولين:

القول الأول: يرى تحريم الشركات المختلطة في الإيرادات أو الاستثمارات وعليه فإن قيامها بالتطهير لا يغير من الحكم شيئاً عند أصحاب هذا القول ما لم تتب الشركة من التعاملات المحرمة، وهو ما سبق ترجيحه.

القول الثاني: يرى جواز الشركات المختلطة في الإيرادات أو الاستثمارات إذا قامت بتطهير الأرباح الناتجة عن التعامل المحرم، فقيامها بالتطهير يثبت الجواز في حقها، علماً بأن أصحاب هذا القول يرون حرمة التعامل المحرم. 

****
المطلب الثاني:
حكم أسهم الشركات المختلطة بعد التطهير.

يختلف حكم أسهم الشركات المختلطة باختلاف حكم المساهمة فيها، وقد سبق بيان الخلاف فيه، ويمكن إجماله فيقال:

1- إذا كان الاختلاط في الشركة المساهمة في نشاطها فلا أعلم خلافاً بين الباحثين المعاصرين في تحريم المساهمة فيها، ولذلك فلابد من التخلص من أسهمها.

2- أما إذا كان الاختلاط في الشركة المساهمة في إيراداتها أو استثماراتها فقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم المساهمة فيها على قولين:
القول الأول: يرى تحريم الشركات المختلطة، وعليه فيجب عندهم التخلص من أسهمها، ولا يجوز الاستمرار فيها. وقد سبق ترجيحه. 
القول الثاني: يرى جواز الشركات المختلطة بضوابط، بشرط التطهير سواء قامت الشركة المساهمة بالتطهير، أو قام به المساهم، فإذا تحقق التطهير فهي جائزة عند أصحاب هذا القول. 
****
المبحث السادس:
مصرف مال التطهير.

بعد معرفة القدر الذي يجب إخراجه تخلصاً، أو تطهيراً،(
) يحسن معرفة مصارف أموال التطهير.

وبناء على ما سبق في بيان حكم الربا من حيث البطلان والفساد وأنه عقد باطل عند الجمهور، وفاسد الحنفية، وأن الأصل فسخ العقود الربوية، فلا بد من التخلص من الفوائد الربوية، وهي حينئذ لا تخلو من حالين:

الحال الأولى:

أن يعلم أصحاب تلك الأموال التي أخذت منها الفائدة الربوية فيجب حينئذ أن ترد إليهم الزيادة المحرمة؛ قال القرطبي:(
) "قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراً".(
)
الحال الثانية: 

فإن لم يعلم أصحابها فيرد في التخلص من أموال التطهير، احتمالان:

الأول: التخلص منها بإتلافها.

الثاني: الانتفاع بها.

الاحتمال الأول: وهو التخلص منها بإتلافها: برميها، أو حرقها، أو إلقائها في البحر، فقد نسب هذا القول للفضيل بن عياض.(
)(
)  

ويمكن أن يستدل له: 
بالسبر والتقسيم إذ لا يخلو حائز المال الحرام إذا جهل صاحبه: إما أن يتصدق به، وإما أن ينفقه على نفسه، أو قريبه، وإما أن يتلفه:
1- التصدق به على الفقراء، لا يجوز؛ لحديث: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((
) و( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((
) .. الحديث"(
)  ولأن التصدق إنما يصح ممن يملك المال، وحائز المال الحرام ليس مالكاً له. 
2-  النفقة به على نفسه، لا يصح؛ لأنه ليس مالكاً له، وإذا لم يجز أن ينفقه على نفسه فكذلك ليس له أن ينفقه على غيره.

3- فلم يبق إلا أن يتلفه، وهذا هو المطلوب.

ويمكن أن يناقش من وجوه:

الوجه الأول: أن التخلص من الكسب المحرم بإتلافه يعتبر من إضاعة المال الذي ورد النهي عنه كما في الحديث: "..وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"(
)
الوجه الثاني: أن في إتلاف الكسب المحرم تشبهاً بفعل السفهاء وقد قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ( (
) "فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم, وتمكينهم منه, وجعله في أيديهم"(
) فإذا ثبت ذلك، فلأن ينهى عن إتلافها بإحراقها، أو رميها من باب أولى. 

الوجه الثالث: الاستدلال بحديث "إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً" على منع إعطاء الكسب المحرم للفقراء، تخلصاً منه، غير مسلم؛ لأن المنع في الحديث إنما يتناول التقرب إلى الله تعالى بهذا التصدق، أما إذا كان بقصد التخلص من الكسب المحرم وانتفاع الفقراء به فلا يتناوله الحديث.  

إذا ثبتت مناقشة الاحتمال الأول بقي الاحتمال الثاني: وهو الانتفاع بالكسب المحرم، ولهذا الانتفاع صور سيكون الحديث عنها في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الانتفاع بالكسب المحرم في بناء المساجد.

المطلب الثاني: الانتفاع بالكسب المحرم في أداء الضرائب.

المطلب الثالث: الانتفاع بالكسب المحرم لصالح الفقراء والمساكين، والمصالح العامة.

المطلب الأول:
الانتفاع بالكسب المحرم في بناء المساجد.

اختلف الفقهاء في جواز التخلص من الكسب المحرم في بناء المساجد على قولين:

القول الأول: جواز بناء المساجد من الكسب المحرم، وهذا تخريج في مذهب الحنفية،(
) وقول المالكية،(
) والشافعية.(
)
القول الثاني: عدم جواز بناء المساجد من الكسب المحرم، وهذا تخريج في مذهب الحنفية،(
) وظاهر مذهب الحنابلة،(
) وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. (
)
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول: 

أن الكسب الحرام إذا لم يعلم صاحبه، يصرف في المصالح العامة التي يقوم عليها بيت المال، ومن ذلك بناء المساجد. (
)
وأجيب عنه:

أن هذا الاستدلال في موضع النزاع، فمن العلماء من يرى أن الكسب المحرم يصرف للفقراء، وليس في مصالح المسلمين، كما سبق بيان خلاف العلماء في ذلك.

الدليل الثاني:

أن الكسب المحرم إذا دفع للفقير لا يكون في حقه حراماً بل هو له حلال طيب يتصرف فيه كما يتصرف في ماله، فكذلك إذا بني به المسجد يكون حلالاً طيباً. (
) 

استدل أصحاب القول الثاني بدليلين:

الدليل الأول:

أن المال الحرام مال خبيث لا يصلح أن يدخل في بناء بيوت الله تعالى؛ صيانة لها عن كل خبث، وعن كل حرام. (
)
وأجيب عنه:

أن هذا يصح لو كان هذا المال خبيثاً لذاته، أو كان باذله يبتغي بصرفه تقرباً إلى الله تعالى به، فأما إذا قصد التخلص منه تحقيقاً للتوبة النصوح فلا مانع منه؛ لأن وصف الخبث  للمال خاص بمكتسبه من طريق محرم، فأما إذا بذل لجهة مشروعة فإن الخبث يزول ويتحول،(
) كما في قصة بريرة عندما قال صلى الله عليه وسلم:"هو عليها صدقة، وهو لنا هدية" قال ابن حجر(
) رحمه الله تعالى: "يؤخذ منه أن التحريم إنما 
هو على الصفة لا على العين"(
)    

الدليل الثاني:

أن قريشاً -في جاهليتها- لما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة وبنائها من جديد قام أبو وهب عائذ بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجراً فوثب في يده حتى رجع إلى موضعه فقال: "يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس"(
) فإذا كان هذا حال قريش في الجاهلية فنحن المسلمين أولى بهذا منهم.

وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا خارج محل النزاع؛ لأنهم قصدوا منع التقرب إلى الله تعالى بهذا المال، فأما بذله بنية التخلص فلم يتعرضوا له أصلاً. (
)
الوجه الثاني: وعلى فرض التسليم بأنه يشمل ما بذل بنية التخلص، فلا حجة فيه لأنه من كلام أهل الجاهلية، وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. (
)
الترجيح:

لا شك أن الأولى أن تنزه المساجد من الكسب المحرم، لكن أدلة القول الثاني لا تنهض للمنع لاسيما وقد أجيب عنها، فيبقى القول بالجواز هو الأصل، ولم يرد ما ينقله عنه.

****
المطلب الثاني:
الانتفاع بالكسب المحرم في أداء الضرائب.

والمراد بالضرائب: أن تقوم الدولة بإلزام مواطنيها بمبلغ من المال يتم تحصيله من الأفراد مقابل الخدمات التي تقدمها، حيث تختلف نسبة هذه الضرائب من دولة إلى أخرى تبعاً لاختلاف موارد الإيرادات داخل الدولة، فتزداد نسبة الضريبة كلما قلت الإيرادات، وتنخفض نسبة الضريبة كلما زادت الإيرادات. (
)
ذهبت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي إلى عدم جواز الانتفاع بالعنصر المحرم في أداء الضرائب حيث جاء في قرار هيئتها: "لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع، ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان،فلا يحتسبه من زكاة، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان"(
)  

ويستدل لهذا القول بدليلين:

الدليل الأول:

أن الانتفاع بالكسب المحرم في أداء الضرائب يعتبر أكلاً للمال الحرام لا سيما أن أكثر التعاملات المحرمة من الربا، فيعتبر أكلاً للربا، ووجه ذلك أنه لو لم يدفع الضرائب من الكسب المحرم -الربا أو غيره- لكان ملزماً بدفعها من ماله الحلال، فهو بأدائه للضرائب من الكسب المحرم يعتبر منتفع به، آكل له، ولا يخفى تحريمه.

الدليل الثاني:

أن المستحق للانتفاع بالكسب المحرم هم الفقراء والمساكين، أو المصالح العامة للمسلمين على خلاف كما سيأتي، وبذلك يكون الانتفاع بالكسب المحرم في أداء الضرائب تعدياً؛ لأنه تصرف في ملك غيره بلا حق وهذا غير جائز. (
)
المطلب الثالث:

الانتفاع بالكسب المحرم لصالح الفقراء والمساكين، والمصالح العامة.

ومحل الخلاف في المسألة هل ينتفع بالكسب المحرم لصالح الفقراء والمساكين حصراً وقصراً، أم ينتفع به في مصالح المسلمين العامة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تصرف على الفقراء، والمساكين خاصة. وإليه ذهب الحنفية،(
) والحنابلة.(
)
القول الثاني: أنها تصرف في مصالح المسلمين العامة، وإليه ذهب الحنفية في قول لهم،(
) والشافعية.(
)  
القول الثالث: لا فرق بين انتفاع الفقراء به أو صرفه في مصالح المسلمين العامة. وإليه ذهب المالكية،(
) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،(
) وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية.(
) 
الأدلة والمناقشة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين:

الدليل الأول:
عن أبي حميد الساعدي (
) رضي الله عنه قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا".(
)
وجه الاستدلال: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما أهدي لابن اللتبية في بيت مال المسلمين. قال ابن قدامة: "ويحتمل أن يجعلها في بيت المال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردها على أربابها"(
)
وأجيب عنه:
أن هذا احتمال، ولذا قال ابن حجر: "ولكن لم أَر ذَلك صريحا"(
) 

الدليل الثاني:

أن انتفاع الفقراء بها، أولى لعدم وجود بيت مال للمسلمين يتولى إنفاق هذه الأموال في المصالح العامة، مما يخشى أن توضع في غير موضعها فتضيع على مستحقيها.  

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني:

بأنه لما جهل أصحابها وجب إنفاقها على مصالح المسلمين العامة ليدخل فيها أصحابها.

يمكن أن يستدل أصحاب القول الثالث:

بما سبق من أدلة القولين السابقين، إذ لا يلزم من جواز صرفه لأحدهما منعه عن الآخر.

الترجيح:

يظهر رجحان القول الثالث وهو جواز صرفه في مصالح المسلمين العامة ويجوز انتفاع الفقراء به؛ إذ به يحصل الجمع بين أدلة القولين الآخرين. 

****
الفصل السادس: 
دراسة تطبيقية لشركات مختلطة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: 
دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في النشاط.

المبحث الثاني: 
دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في الإيرادات.
المبحث الثالث: 
دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في الاستثمار.

المبحث الأول:
دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في النشاط.
سيتم دراسة بنك الرياض من خلال القوائم المالية الصادرة عن الربع الأول 2010م وهذه نسخة من تلك القوائم حصلت عليها من خلال موقع بنك الرياض.
دراسة لبنك الرياض باعتباره شركة مساهمة من حيث نشاط البنك وذلك في المطالب الثلاثة الآتية:

المطلب الأول: إثبات التعامل الربوي في نشاط المصرف.

المطلب الثاني: بيان نسبة التعامل الربوي إلى بقية أنشطة المصرف الأخرى.

المطلب الثالث: الحكم على المصرف.
المطلب الأول: 

إثبات التعامل الربوي في نشاط المصرف.

جاء في الإيضاحات للقوائم المالية لبنك الرياض في الإيضاح الأول: (
)
تأسس بنك الرياض، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية .. تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعملائه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم اعتمادها واشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك.
ومن خلال تأمل القوائم المالية لنهاية الفترة الأولى 31/مارس/ 2010م يتبين:

1- أن إجمالي موجودات البنك بلغت: 174,287,524 ألف ريال سعودي.(
)
2- أن إجمالي القروض التي للبنك: 106,277,021 ألف ريال سعودي. وهي مشتملة للقروض بفائدة، وهو الربا الصريح، فيكون البنك آكلاً للربا، وهذا من صميم نشاط البنك. (
)
3- أن إجمالي ودائع العملاء التي في البنك: 128,105,034 ألف ريال سعودي. وهذه الودائع مشتملة للودائع بأجل، أو الودائع بإشعار، أو حسابات التوفير، وهي قائمة على بذل الفوائد الربوية، فيكون البنك موكلاً للربا. وهذا من صميم نشاط البنك. (
)
4- أن إجمالي السندات المصدرة على البنك: 1,873,212 ألف ريال سعودي،(
) وقد سبق بيان حكم السندات، وأنها محرمة. (
) 
المطلب الثاني: 

بيان نسبة التعامل الربوي إلى بقية أنشطة المصرف الأخرى.
ومن خلال ما سبق يظهر أن نشاط البنك قائم على تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية المباحة منها والمحرمة، ومن جملة ذلك القروض بالفوائد (الربا) بل إن أبرز نشاط البنك إنما يقوم على الفوائد الربوية المحرمة التي يعطيها لأصحاب الودائع. فيكون حينئذ موكلاً للربا، والفوائد الربوية المحرمة التي يأخذها من أصحاب القروض، فيكون آكلاً للربا. ولا يُشكِل على ذلك تقديم البنك لبعض العملاء منتجات مصرفية متوافقة مع تجنب الفوائد؛ فهذا لا ينفي التعامل المحرم كما سبق ويكون نشاط البنك مختلطاً بين التعاملات المصرفية المحرمة، والمباحة، لكن يصعب تحديد نسبة معينة من خلال القوائم المالية المعلنة.
المطلب الثالث: 

الحكم على المصرف.
سبق بيان اتفاق الباحثين المعاصرين على تحريم الاكتتاب، والمتاجرة، والاستثمار، في الشركات التي لها نشاط محرم متفق على تحريمه كالربا. (
)
المبحث الثاني:
دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في الإيرادات.

سيتم دراسة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) من خلال القوائم المالية للفترة المنتهية في 21 مارس 2010م وهذه نسخة من تلك القوائم حصلت عليها من خلال موقع الشركة.
دراسة لشركة (ينساب) باعتبارها شركة مساهمة وستكون الدراسة من حيث: النشاط، والإيرادات المحرمة، وذلك من خلال المطالب الأربعة الآتية:

المطلب الأول:بيان نشاط الشركة.
المطلب الثاني: إثبات الإيرادات المحرمة للشركة.

المطلب الثالث:بيان نسبة الإيرادات المحرمة إلى موجودات الشركة.

المطلب الرابع:الحكم على الشركة المساهمة.
المطلب الأول:

بيان نشاط الشركة.
جاء في الإيضاحات حول القوائم المالية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) الإيضاح الأول: أنشطة الشركة. (
)
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية.. تتمثل أغراض الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة، والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بدأت الشركة في مزاولة نشاطها التجاري في 1 مارس 2010م.
ومن خلال ما سبق تبين أن نشاط الشركة في تصنيع المنتجات البترو كيماوية وهي أنشطة مباحة، بل وضرورية لتقدم الصناعة والاقتصاد الوطني.
المطلب الثاني:

إثبات الإيرادات المحرمة للشركة
ومن خلال تأمل القوائم المالية لنهاية الفترة الأولى 31/مارس/ 2010م يتبين:
· أن إجمالي مجموع موجودات الشركة: 21,624,070 ألف ريال سعودي. (
)
· إجمالي القروض التي على الشركة لأجل: 11,540,500 ألف ريال سعودي. (
)
وهذه القروض قد قسمت إلى قروض تدفع عليها تكاليف اقتراض! وتمويلات إسلامية، وتفصيلها على النحو الآتي: (
) 
1- صندوق الاستثمارات العامة.  3,801,187 ألف ريال سعودي.
تم الحصول على القرض لأجل من صندوق الاستثمارات العامة في سنة 2007م لتمويل إنشاء جزء من المصانع في حدود مبلغ أقصاه 4,001 مليون ريال سعودي، تدفع على القرض تكاليف اقتراض طبقاً للمعدلات التجارية، ويستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ 200 مليون ريال سعودي، سددت الشركة القسط الأول في 31 ديسمبر 2009م ويستحق سداد القسط الأخير في 30 يونيو 2019م.

2- قروض تجارية ووكالات ائتمان للتصدير. 5,670,060 ألف ريال سعودي.
خلال عام 2007م تم الحصول على القروض أعلاه من مجموعة من البنوك في شكل 3 قروض... لتمويل إنشاء جزء من المصانع ورأس المال العامل في حدود مبلغ أقصاه 5,948 مليون ريال سعودي. تدفع على القروض تكاليف اقتراض طبقاً للمعدلات التجارية، ويستحق سدادها على أقساط سنوية متفاوتة القيمة وسددت الشركة القسط الأول في 30 يونيو 2009م ويستحق سداد القسط الأخير في 30 يونيو 2018م.
وهذه القروض من الربا المحرم؛ لأن عليها فوائد كما يدل على ذلك ما جاء في التقرير، "تدفع على القروض تكاليف اقتراض طبقاً للمعدلات التجارية".
3-  تسهيلات تمويل إسلامي. 2,984,970 ألف ريال سعودي.
تمثل تسهيلات التمويل الإسلامي دفعات مقدمة حصلت عليها الشركة من مجموعة من البنوك "المشاركين الأصليين في تسهيلات التمويل الإسلامي" لتمويل إنشاء جزء من المصانع. أبرمت الشركة اتفاقية تمويل مع المشاركين الأصليين في تسهيلات التمويل الإسلامي في حدود مبلغ أقصاه 3176 مليون ريال سعودي.
· إجمالي قرض لأجل من مساهم رئيسي: 2,165,618 ألف ريال سعودي. (
)
حصلت الشركة على قرض من المساهم بموجب اتفاقية احتفاظ بالملكية والدعم مع المساهم الرئيسي (سابك) ويستحق القرض لأجل تكاليف اقتراض طبقاً للمعدلات التجارية، ويستحق سداده بالكامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ السحب، ويستحق القسط الأول في 30 يونيو 2012م.  

المطلب الثالث:

بيان نسبة الإيرادات المحرمة إلى موجودات الشركة.

من خلال جمع الإيرادات المحرمة من القروض لأجل التي تدفع عليها تكاليف اقتراض طبقاً للمعدلات التجارية -باعتبار أن القرض الربوي فاسد فيشمل أصل القرض وفوائده- ونستبعد التمويلات الإسلامية باعتبارها إيراداً مباحاً، ثم نقسم مجموع الإيرادات المحرمة على إجمالي موجودات الشركة والناتج يضرب في مائة لتخرج النسبة.
مجموع الإيرادات المحرمة:
3,801,187 ألف ريال سعودي + 5,670,060 ألف ريال سعودي + 2,165,618 ألف ريال سعودي = 11,636,865 ألف ريال سعودي.

تقسم مجموع الإيرادات المحرمة على إجمالي موجودات الشركة ويضرب في مائة:

11,636,865 ألف ريال سعودي/21,624,070 ألف ريال سعودي × 100= 53.8 % من إجمالي موجودات الشركة، وهي نسبة عالية تزيد على الثلث فلا تتوافق مع القائلين بالجواز.

المطلب الرابع:

الحكم على الشركة المساهمة.
على القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة فإن إثبات التعامل المحرم كاف في الحكم عليها بالاختلاط، وبناء عليها فيحرم المساهمة في الشركة سواء اكتتاباً، أو متاجرة، أو استثماراً.
أما على القول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة –بضوابط- فمن خلال النظر في نسبة الإيراد المحرم بالنسبة لموجودات الشركة، يتبين أن النسبة 53.8 %  زائدة على الثلث، فتكون محرمة عندهم. 

****
المبحث الثالث:

دراسة تطبيقية لشركة مختلطة في الاستثمار.
سيتم دراسة الشركة الوطنية للبترو كيماويات (بتروكيم) من خلال القوائم المالية للفترة المنتهية في 21 مارس 2010م وهذه نسخة من تلك القوائم حصلت عليها من خلال موقع الشركة.
دراسة لشركة (بتروكيم) باعتبارها شركة مساهمة، وستكون الدراسة من حيث: النشاط، والاستثمارات المحرمة، وذلك من خلال المطالب الأربعة الآتية:
المطلب الأول:بيان نشاط الشركة.
المطلب الثاني: إثبات الاستثمارات المحرمة للشركة.

المطلب الثالث:بيان نسبة الاستثمارات المحرمة إلى موجودات الشركة.

المطلب الرابع:الحكم على الشركة المساهمة.
المطلب الأول:

بيان نشاط الشركة.
سجلت الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم كشركة مساهمة سعودية.. يتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصناعة البترو كيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وتملك الأراضي والعقارات والمباني لصالح الشركة. (
)
ومن خلال ما سبق يتبين أن نشاط الشركة نشاط مباح.

المطلب الثاني: 

إثبات الاستثمارات المحرمة للشركة.

ومن خلال تأمل القوائم المالية لنهاية الفترة الأولى 31/مارس/ 2010م يتبين:
· أن إجمالي مجموع موجودات الشركة: 15,436,636 ألف ريال سعودي. (
)
· يوجد في القوائم المالية للشركة إيرادات محرمة، واستثمارات محرمة، وسيكون الحديث عن الاستثمارات المحرمة فقط.
جاء في الموجودات:

إيرادات ودائع بنكية مستحقة 2,624 ألف ريال سعودي. (
)
وهذا الاستثمار من الودائع البنكية داخل ضمن الفوائد الربوية المحرمة؛ لأن لها إيرادات، ولو كانت من الحساب الجاري لما كان لها إيرادات.
المطلب الثالث.
بيان نسبة الإستثمارات المحرمة إلى موجودات الشركة.

يمكن معرفة نسبة الاستثمار المحرم بقسمته على موجودات الشركة، ويضرب في مائة:

2,624 ألف ريال سعودي / 15,436,636 ألف ريال سعودي × 100 = 

06. % . 
المطلب الرابع:

الحكم على الشركة المساهمة.
على القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة فإن إثبات التعامل المحرم كاف في الحكم عليها بالاختلاط، وبناء عليها فيحرم المساهمة في الشركة سواء اكتتاباً، أو متاجرة، أو استثماراً.
أما على القول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة –بضوابط- فمن خلال النظر في نسبة الاستثمار المحرم بالنسبة لموجودات الشركة، 0.06% يتبين أنها نسبة يسيرة تتوافق مع القائلين بالجواز، لكن يبقى النظر في الإيرادات المحرمة.

الخاتمة

أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبغي لجلال وجه، وعظيم سلطانه، على ما منّ عليّ من إتمام هذا البحث، فله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، لا أحصي ثناء عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وفي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج، والتوصيات.
أهم النتائج: 

· أن للشركات المساهمة أهمية كبرى في الاقتصاد.
· يحرم إنشاء شركات مساهمة تمارس نشاطاً محرماً، كما تحرم المساهمة فيها.
· اختلف الباحثون المعاصرون في حكم إنشاء شركات مساهمة ذات نشاط مباح، وليس لها تعاملات محرمة، والراجح جوازها وهذا قول أكثر الباحثين المعاصرين. 
· اختلف الباحثون في التوصيف الفقهي للشركات المساهمة، والراجح أنه يختلف باختلاف حال مجلس الإدارة: 
1- فإذا كان مجلس الإدارة مساهماً وتحسب مكافأته بنسبة من الربح فتخرج على أنها شركة عنان ومضاربة، والراجح جوازها.
2- إذا لم يكن مجلس الإدارة مساهماً في الشركة، وإنما يقوم بالعمل فيختلف الحكم باختلاف طريقة إعطائهم المكافأة المالية وهذا لا يخلو من:
· أن يقوم مجلس الإدارة بالعمل مقابل راتب ثابت، وليس له علاقة بربح الشركة المساهمة أو خسارتها فتخرج على أنها شركة عنان.
· أن يقوم بالعمل مقابل نسبة شائعة من الأرباح فتخرج على أنها مضاربة.
· أن يقوم بالعمل مقابل نسبة شائعة من الأرباح بالإضافة إلى راتب ثابت، فتخرج على أنها مضاربة مع تخصيص قدر معين من المال وهذا غير جائز باتفاق العلماء.
· تنقسم الأسهم باعتبار ما يدفعه الشريك إلى أسهم نقدية وأسهم عينية وكلاهما جائز على الراجح.
· تنقسم الأسهم من حيث حقوق أصحابها إلى أسهم عادية، وأسهم امتياز، وأسهم الامتياز أنواع، كلها محرمة ماعدا امتياز أصحابها بأولوية الاكتتاب اللاحق لزيادة رأس مال الشركة.
· المراد بالشخصية الحكمية للشركة المساهمة أن تعطى الشركة المساهمة صفة الأهلية ما عدا ما يخص الجانب الإنساني بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة بها.
· اختلف الباحثون في مشروعية الشخصية الحكمية للشركة المساهمة، والراجح جوازها.
· المراد بتحديد مسؤولية الشركة المساهمة برأس مالها أن ما تتحمله الشركة المساهمة من ديون إنما يكون ضمانه من رأس مال الشركة، ولا يتحمل الشركاء منها شيئاً خلاف ما يملكون من أنصبتهم في الشركة.
· اختلف الباحثون في حكم تحديد مسؤولية الشركة المساهمة برأس مالها، والراجح جوازه.
· اختلف القائلون بجواز تحديد مسؤولية الشركة المساهمة برأس مالها في التوصيف الفقهي لها، والراجح أنها تخرج على الشروط في العقد، وهو جائز عند جمهور أهل العلم.
· اختلف الباحثون في علاقة السهم بالشركة المساهمة، أو ما يعبر عنه بالتوصيف الفقهي للأسهم، والراجح أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة المساهمة.
· تنقسم الشركات المعاصرة من حيث شركات الأشخاص وشركات الأموال إلى ثلاثة أقسام: شركات أشخاص، وشركات أموال، وشركات مختلطة تجمع بين خصائص شركات الأشخاص والأموال. والشركة المساهمة داخلة ضمن شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي.
· أن الاختلاط في الشركات المساهمة من حيث موضع الحرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاختلاط في نشاط الشركة المساهمة، والاختلاط في إيراداتها، والاختلاط في استثماراتها.
· أن الاختلاط في الشركات المساهمة من حيث نوع الحرام ينقسم إلى قسمين: حرام متفق عليه، ومختلف فيه.
· لم أقف على خلاف بين الباحثين المعاصرين على أن تعامل الشركة المساهمة بالربا، كاف للحكم عليها بالاختلاط. 
· اختلف الباحثون في أثر تعامل الشركة المساهمة بالمحرم المختلف فيه على الحكم عليها بالاختلاط، والراجح التفصيل: 
 الأول: المساهم أو المفتي –الذي يتولى تصنيف الشركات المساهمة- إذا كان يرى الجواز في المسألة المختلف في حلها التي تعاملت بها الشركة، فلا تأثير لهذا التعامل على الحكم على الشركة بالاختلاط. 

الثاني: إذا كان المساهم أو المفتي يرى التحريم في المسألة المختلف في حلها التي تعاملت بها الشركة، فلها صورتان: 

الصورة الأولى: إذا كان التعامل المختلف في جوازه هو محل العقد أو النشاط الغالب في الشركة، فإن من يرى التحريم في المسألة المختلف فيها، يصنفها ضمن الشركات المختلطة في النشاط؛ لأنه يعتقد حرمة المحل، كالشركات التي يكون نشاطها في التأمين التجاري، والمفتي، أو المساهم يرى تحريمه.
الصورة الثانية: إذا كان نشاط الشركة مباحاً لا خلاف في حله، لكنها تعاملت بتعاملات مختلف في حلها، فإن أثر ذلك التعامل عند من يرى تحريمه، يختلف باختلاف مستند الشركة بالأخذ بالجواز في المسألة المختلف في حلها، وبالاستقراء يظهر أنها لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن تكون للشركة المساهمة هيئة شرعية -من أهل العلم- تعمل بما تقرره هذه الهيئة، فلا يظهر صحة تصنيفها ضمن الشركات المختلطة، ويلحق بهذه الحال إذا أخذت بالقول بالحل بناء على استفتاء ممن هو أهل له.

الحال الثانية: إذا لم يكن للشركة المساهمة هيئة شرعية، وأخذت الشركة المساهمة بالقول بالحل من غير استفتاء، فالذي يظهر لي أنها تصنف من الشركات المختلطة؛ لأنها أقدمت على تعامل، قبل أن تعلم حكم الله تعالى فيه، ويدخل في تتبع الرخص المنهي عنه.
· أن النظام الأساس للشركة المساهمة إذا كان ينص على الإذن بالتعامل المحرم فهذا كاف في الحكم على الشركة بالاختلاط.
· إذا أظهرت القوائم المالية للشركات المساهمة تعاملات محرمة فهذا كاف في الحكم عليها بالاختلاط. 
· إذا لم تظهر في القوائم المالية للشركات المساهمة تعاملات محرمة فالراجح أن هذا غير كاف في الحكم عليها بأنها نقية.
· إذا كان للشركة المساهمة هيئة شرعية، ولها جهاز رقابة لتعاملات الشركة المساهمة فإن حكمها عليها بأنها نقية من التعاملات المحرمة، حكم صحيح.
· لم أقف على خلاف في تحريم تأسيس شركة مساهمة مختلطة، أو تحويلها إلى ذلك.
· لما كان المؤسسون يحددون نشاط الشركة المساهمة، فإنهم آثمون إذا أنشؤوا شركة مساهمة نشاطها محرم، أو مختلط بين الحلال والحرام، كما تظهر مسؤولية المؤسسين، وتحملهم للإثم عند إعداد النظام الأساس للشركة، إذا نص في النظام الأساس على التعامل المحرم.
· أن من جملة صلاحيات مجلس الإدارة عقد القروض فإذا كانت القروض ربوية فإن كل من رضي من مجلس الإدارة بالتعامل الربوي فهو آثم.
· من خصائص الجمعية العمومية تعديل النظام، فإذا كان النظام الأساس للشركة المساهمة يأذن بالتعامل المحرم، فكل واحد من أعضاء الجمعية العمومية، وكذا من له حق التصويت فيها يلحق كل واحد منهم إثم إن رضي بذلك، ولم يسع في تغييره.
· لم أقف على خلاف بين الباحثين المعاصرين في تحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة في النشاط، كالبنوك الربوية.
· بناء على أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة المساهمة، فيمكن تخريج حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة التي نشاطها مباح لكن لها تعاملات محرم سواء في إيرادات الشركة أو استثماراتها على مشاركة الكافر وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على النهي عن مشاركة الكافر خشية تعامله بالربا، فيكون الاكتتاب في تلك الشركات منهياً عنه، مادام علم تعاملها بالمحرم كالربا. أما الباحثون المعاصرون فقد اتفقوا على تحريم الاكتتاب في الشركات التي نشاطها مباح إذا كان أكثر تعاملاتها محرمة، واختلفوا في الاكتتاب في الشركة المساهمة التي نشاطها مباح إذا كان تعاملاتها محرمة قليلة –على اختلاف بينهم في تحديد تلك الضوابط-، والراجح تحريم الاكتتاب فيها، سواء قصد بيع الأسهم عقب التخصيص، أو في بداية التداول، أو قصد الاحتفاظ بها ليحصل على الأرباح التي توزعها الشركة.
· اختلف الباحثون في حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة المختلطة التي يملكها غير المسلمين، والراجح تحريم الاكتتاب فيها.
· اختلف الباحثون في حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة التي عزمت على التعامل بالمحرم، ولـمّا تتعامل به حال الاكتتاب، والذي يظهر كراهة الاكتتاب فيها.
· يحرم بيع الاسم لمن يكتتب به في الشركات المساهمة ذات النشاط والتعامل المباح، والبديل لذلك أن يدخل المكـتَتَب باسمه مع صاحب المال في مشاركة، ويكون الربح بنسبة شائعة حسب ما يتفقان عليه.
· يحرم الاكتتاب باسم الزوجة، والأولاد في الشركات المساهمة المختلطة بناء على القول بالتحريم، وهو الراجح.
· لم أقف على خلاف في تحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة باسم الآخرين من غير علمهم. 
· يجب على المكتتب في الشركة المساهمة ذات النشاط والتعامل المباح التخلص من أسهمه فيها إذا ثبت تعاملها بالحرام، وانتقالها إلى الشركات المختلطة.
· يجوز تداول أسهم الشركات ذات النشاط والتعامل المباح من خلال البيوع العاجلة العادية، دون غيرها كالشراء بالهامش، والبيع على المكشوف، والبيوع الآجلة، والخيارات، فيحرم على الراجح.
· اختلف الباحثون المعاصرون في محل البيع عند المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة، والراجح أن محل البيع هو السهم بما يمثله من حصة شائعة في الشركة المساهمة.
· اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط والتعامل المباح، والراجح القول بالجواز.
· لم أقف على خلاف بين الباحثين المعاصرين في تحريم المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة في النشاط، كالبنوك الربوية.
· اختلف الباحثون في حكم المتاجرة والاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة في الإيرادات، أو الاستثمار، وأكثرهم لا يفرق بين الاكتتاب والمتاجرة والاستثمار في الشركات المختلطة، إلا الشيخ السلامي فقد أجاز المتاجرة في الشركات المختلطة، ومنع من الاكتتاب والاستثمار فيها، والراجح تحريم الاكتتاب والمتاجرة والاستثمار في الشركات المختلطة.
· يجوز المساهمة في الشركات المختلطة بغرض السعي لإبعادها عن التعاملات المحرمة، والاكتفاء بالتعاملات المباحة في إيراداتها، واستثماراتها، باتخاذ الأساليب المناسبة، بحيث يغلب على الظن تحولها، سواء على القول بجواز المساهمة في الشركات المختلطة، وهذا لا إشكال فيه، أو على القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة، وقد نصوا على استثناء هذه الحالة.
· يجوز المساهمة في الشركات المختلطة المؤثرة في اقتصاد البلاد، إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها، إذا كانت المخاوف متحققة أو غالبة، وليست مجرد احتمالات.
· إذا تابت الشركة المساهمة المختلطة في النشاط من نشاطها المحرم، فالتطهير بالنسبة لها له حالات: الأعيان المحرمة كالخمر والخنزير فهذا يجب التخلص منها بإتلافها. أما المكاسب التي فيها شبهة مما قبض باعتقاد الجواز اجتهاداً –فيما يسوغ فيه الاجتهاد- أو تقليداً لمذهب معتبر فلا يجب التخلص منها. أما المكاسب المحرمة التي لا شبهة فيها كالفوائد الربوية.. وغيرها مما هو محرم لكسبه، فقد اختلف الفقهاء في وجوب التخلص منها، ولعل القول بعدم وجوب التخلص هو الأولى لما فيه من الإعانة على التوبة.
· يجب على الشركة المساهمة المختلطة أن تسعى بقدر استطاعتها إلى إلغاء الفائدة الربوية على القروض التي أخذتها، وأما الفوائد الحاصلة من استثمارها للقروض الربوية فقد اختلف فيه الفقهاء السابقون –بناء على اختلافهم في الفاسد والباطل في المعاملات- كما اختلف فيه الباحثون المعاصرون، ولعل الراجح أن الأرباح تقسم نصفين: نصف يجب تطهيره، والنصف الآخر يحل للشركة المساهمة. 
· يجب على الشركة المساهمة إيقاف الفوائد الربوية لاستثماراتها في المستقبل، كما يجب عليها التخلص من الفوائد الربوية التي حصلت عليه في الماضي.
· يجب على المساهم التخلص من أسهم الشركة المساهمة المختلطة في النشاط، واختلف الباحثون في طريقة التخلص منها، ولا شك أن الأصل أن يرد الأسهم على من اشتراها منه، وحيث يتعذر ذلك فلا مانع من بيعها.
· على القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة في الإيرادات، فعلى من ساهم فيها التخلص من أسهمه فيها ببيعها، وليس في قيمة السهم تطهير، واختلف الباحثون المعاصرون –القائلون بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة والقائلون بالجواز- في وجوب التطهير في الأرباح الناتجة من بيع الأسهم، والراجح التفصيل: فإن كان للقرض الربوي -لزيادة إيرادات الشركة المساهمة- تأثير في ارتفاع قيمة الأسهم السوقية وجب التطهير بمقدار يتناسب مع أثر هذه القروض في ارتفاع القيمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المتاحة، وإن لم يكن له تأثير لم يلزم التطهير.
· على القول بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة في الاستثمارات، فعلى من ساهم فيها التخلص من أسهمه فيها ببيعها، وليس في قيمة السهم تطهير، كما يجب التخلص من نصف الأرباح الناتجة من بيع الأسهم على الراجح.
· لا يجب التطهير فيما يحصله الوسيط من عمليات بيع وشراء أسهم الشركات المختلطة.
· إذا كان من جملة التركة أسهم شركات مختلطة في النشاط، فيجب على الورثة التخلص منها بردها إن أمكن أو بيعها، كما يجب عليهم التخلص من الأرباح الناتجة من تلك الأسهم.
· إذا كان من جملة التركة أسهم شركات مختلطة في إيراداتها أو استثماراتها، فيختلف الحكم باختلاف ما يعتقده الوارث فإن كان يرى أو يقلد من يقول بالتحريم فيجب عليه التخلص من تلك الأسهم ببيعها، ويتخلص من أرباحها، وهو الراجح. وأما إن كان يرى أو يقلد من يقول بالجواز جاز له الاستمرار فيها مع وجوب تطهير أرباحها.
· إذا تابت الشركة المساهمة من التعاملات المحرمة سواء في نشاطها أو إيراداتها أو استثماراتها وتخلصت من التعاملات المحرمة، وأرباحها، فلا يظهر مانع من المساهمة فيها إذا كان لديها هيئة شرعية تراقب تعاملاتها في المستقبل. 
· أما إذا قامت الشركة المساهمة بالتطهير مع الاستمرار في التعامل المحرم، فإن كانت من الشركات المختلطة في النشاط ففي هذه الحال لا يكفي التطهير مع استمرارها في النشاط المحرم، وعليه فإن التطهير لا يغير من حكم الشركة شيئاً. وأما إن كانت من الشركات المختلطة في الإيرادات أو الاستثمارات ففي حال تطهيرها للأرباح الناتجة عن التعامل المحرم، فحكمها محل خلاف بين الباحثين، والراجح أن قيامها بالتطهير لا يغير من الحكم شيئاً ما لم تتب الشركة من التعاملات المحرمة.
· يجوز صرف ما يجب تطهيره من المكاسب المحرمة في الصدقة على الفقراء والمساكين، وفي مصالح المسلمين العامة بنية التخلص منها وليس التقرب لله تعالى بها، ولا يجوز صرفها في دفع الضرائب.
أهم التوصيات:
بعد دراسة الشركات المختلطة تبين أن نسبة كبيرة من الشركات المساهمة لها تعاملات محرمة لا سيما الربا، وهذه محادة لله تعالى ولشرعه، وفي ذلك من الأضرار الدينية والاقتصادية، ما يعرض المجتمع للأزمات، ومحق البركة، والوقوع في الإثم، وأكل الحرام.. فإن الباحث يوصي بالأمور الآتية: 
1- على الجهات المسؤولة كوزارة التجارة، أن تفرض على الشركات المساهمة حين تأسيسها الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامها بإيجاد هيئات شرعية لتحقيق ذلك. 

2- على العلماء وطلاب العلم المبادرة بإيجاد البدائل الشرعية للمعاملات المحرمة.
3- قيام مجموعة من أهل العلم بزيارة أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المختلطة، ومناصحتهم للتخلص من التعامل المحرم، وبيان الآثار السيئة على الوقوع في الحرام في الدنيا والآخرة.
4- على رجال المال والأعمال السعي لتخليص الشركات من التعامل المحرم، بالتعاون مع الفقهاء، والباحثين، والاكتفاء بالتعاملات المباحة، وفي الحلال غنية عن الحرام. 
5- على طلاب العلم والباحثين التروي في الحكم على المسائل المستجدة، وعدم الاستعجال في الحكم عليها حتى تتم دراستها من خلال المجامع الفقهية، والأطروحات العلمية.
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( الإفصاح عن معاني الصحاح.
للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، تحقيق: د محمد يعقوب، مركز فجر للطباعة والنشر القاهرة.
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د. عباس العبيدي، دار الثقافة.
( الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم.
د.مبارك آل سليمان، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1427هـ.
( الأم.
للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، الطبعة الثانية 1403هـ.

( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي صححه وحققه: محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

( أنوار البروق في أنواع الفروق. (الفروق).
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي، عالم الكتب.

حرف الباء

( البحر الرائق شرح كنز الدقائق.
للعلامة زين الدين بن إبراهيم الشهير ابن نجيم الحنفي. دار المعرفة. الطبعة الثالثة 1413 هـ. 

( البحر المحيط في أصول الفقه.
لبدر الدين بن محمد بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، الطبعة الأولى 1414هـ.
( بحوث فقهية معاصرة.
د. محمد عبد الغفار الشريف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1420هـ.
( بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
د. علي محي الدين القره داغي، دار البشائر، الطبعة الأولى 1423هـ.
( بحوث في الربا.
للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر، 1420هـ.  
( بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية.
د. عبد الستار أبو غدة، شركة التوفيق مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى 1423هـ.
( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1406هـ. 

( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

للعلامة محمد بن علي الشوكاني، مطبعة دار السعادة، الطبعة الأولى 1348هـ.
( بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير. = (حاشية الصاوي). 

لأبي العباس أحمد الصاوي، دار المعارف.

( البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب. 
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني، اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، الطبعة الأولى 1421هـ.

حرف التاء

( التاج والإكليل لمختصر خليل. (مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب).
لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق، خرج أحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1416هـ.

( التاريخ الكبير.
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر.
( التأمين بين الحلال والحرام.
للعلامة عبد الله بن منيع، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.
لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. 

لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية.

( تحفة المحتاج بشرح المنهاج.
لابن حجر الهيتمي، دار صادر.

( التحقيق في أحاديث الخلاف. 

لأبي الفرج ابن الجوزي، تخريج: مسعد السعدني، تعليق: محمد فارس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ.

( تحليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار ومنح الائتمان.
د. طارق عبد العال، الدار الجامعية، 2007م.
( تصحيح الفروع. (مطبوع مع الفروع).
لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، عالم الكتب، الطبعة الرابعة 1405 هـ.
( تطهير الكسب الحرام في الأسهم والصناديق الاستثمارية. (مطبوع ضمن ندوة التخلص والتطهير).
د. هاني الجبير، توزيع موقع الفقه الإسلامي، 1430هـ.
( التعامل والمشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام. 
د. عجيل النشمي، أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، 1419هـ.
( التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية.
د. عبد الله السلمي مجلة العدل، الصادرة عن وزارة العدل بالسعودية، العدد (41).  

( تفسير آيات أشكلت.
لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبد العزيز الخليفة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1417هـ.
( تفسير القرآن العظيم.
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: سامي بن محمد السلامة. دار طيبة. الطبعة الأولى 1418هـ.

( التفسير والمفسرون.
د. محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة.
( تقريب التهذيب. 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر. عناية: عادل مرشد. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 1416هـ.

( تقرير القواعد وتحرير الفوائد. (القواعد).
لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي دار المعرفة.
( التقارير المالية. 
د. طارق عبد العال، الدار الجامعية.
( التكييف الفقهي للسهم.
د. فهد اليحيى، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1427هـ.
( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 

لابن حجر، اعتنى به: أبو عاصم حسن قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى 1416هـ.

( تهذيب سنن أبي داود. (مطبوع مع عون المعبود).
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1415هـ.

( تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 

للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. تحقيق: د بشار معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية  1407هـ.

( التورق حكمه وبدائله المعاصرة. (مطبوع ضمن فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة).
د. نزيه حماد، دار القلم، الطبعة الأولى 1428هـ. 
( التورق.. والتورق المنظم دراسة تأصيلية.
د. سامي السويلم، (مجلة المجمع الفقهي الإسلامي)
حرف الجيم

( جامع البيان في تأويل آي القرآن. 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى 1422هـ
( الجامع لأحكام القرآن. 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق د عبد الله بن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1427هـ
( جواهر الإكليل على مختصر الإمام خليل. 

لصالح عبد السميع الآبي، ضبط وتصحيح: محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ.

( الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. 
لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 1398هـ.
( الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر.
لشمس الدين السخاوي، تحقيق: إبراهيم باجس، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1419هـ.
حرف الحاء

( الحاجة وأثرها في الأحكام دراسة نظرية تطبيقية. 

د. أحمد الرشيد، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1429هـ.
( حاشية ابن عابدين. = (رد المحتار).
للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر، الطبعة الثانية 1386هـ.

( حاشية ابن القاسم على تحفة المحتاج. (مطبوع مع تحفة المحتاج).
لابن القاسم، دار صادر.

( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 
لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 

( حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج. (مطبوع مع شرح المحلي).
لقليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت، 1415هـ.
( الحكم الشرعي في تملك الأسهم.
د. عصام أبو النصر.
( حكم المتاجرة بأسهم الشركات المساهمة.
للشيخ عبد الله المنيع، أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، 1419هـ.
حرف الخاء

( الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي.
د. يوسف الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1425هـ.
حرف الدال

( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام.
لعلي حيدر، دار الجيل.

( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار. (مطبوع مع رد المحتار).
لمحمد بن علي الحصكفي، دار الفكر، الطبعة الثانية 1386هـ.
( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.
لابن فرحون، تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة.
حرف الذال

( الذخيرة. 
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: د محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1994م.

( الذيل على طبقات الحنابلة.
للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تحقيق وتعليق: د. عبدالرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 1425هـ.
حرف الراء

( الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية. 

د. عمر المترك، اعتنى به: د بكر بوزيد، دار العاصمة، الطبعة الثانية.
( الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة. 
د. عبد الله السعيدي، دار طيبة، الطبعة الثانية 1421هـ.
( رد المحتار على الدر المختار. = حاشية ابن عابدين.
للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر، الطبعة الثانية 1386هـ.

( الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.
لحمزة عبد الكريم، دار النفائس، الطبعة الأولى 1426هـ.
حرف الزاي

( زاد المسير في علم التفسير.
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1404هـ.
( زاد المعاد في هدي خير العباد.
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج وتعليق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة والعشرون، 1412هـ.
( زكاة الأسهم.
د. يوسف الشبيلي، بحث منشور في موقع الشبيلي.
( زيادة رأس مال الشركة المساهمة.
لمحمد الشريف.
حرف السين

( سبل السلام شرح بلوغ المرام على أدلة الأحكام. 

لمحمد بن إسماعيل الصنعاني. دار الحديث.
( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيء على الأمة.
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية 1408هـ.
( سنن أبي داود.

لأبي داود سليمان أبي الأشعث السجستاني الأزدي، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس، دار الحديث. 

( سنن ابن ماجه.
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث القاهرة 1414 هـ.

( سنن الترمذي.
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، حققه وشرحه: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية.

( سنن الدارقطني.
لعلي بن عمر الدارقطني، عني بتصحيحه: عبد الله هاشم يماني. دار المحاسن القاهرة 1386هـ.

( السنن الكبرى. 
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار المعرفة. 

( سنن النسائي. (المجتبى).
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية وقام بنشره مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثالثة 1409هـ.

( سوق الأوراق المالية بين الشريعة والقوانين الوضعية.
د. خورشيد إقبال، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1427هـ.
( سير أعلام النبلاء.
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1403هـ.

( السيرةالنبوية. 
لابن هشام، حققها: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي، تراث الإسلام.
( السيرة النبوية. 
لابن إسحاق، تحقيق: أحمد المزيدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1424هـ.  
حرف الشين

( الشخصية الاعتبارية.
د. أحمد علي عبد الله.
( الشخصية الاعتبارية. 
د. علي محي الدين القرة داغي، مطبوع في مجلة حولية البركة، العدد التاسع، 1428هـ. 
( الشخصية الاعتبارية. 
د. خالد الجريد بحث منشور في مجلة العدل، الصادرة من وزارة العدل بالسعودية، العدد (29).
( الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدود.
د. محمد القري، مقال منشور في مجلة الدراسات الاقتصادية، المعد الإسلامي للبحوث والتدريب، العدد الثاني.
( الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة –دراسة فقهية-. 
لأحمد الرزين، رسالة ماجستير في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحث غير منشور.
( الشخصية المعنوية للشركات التجارية.
د. محمود مختار بريري.  
( شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري، حققه: محمود الأرناؤوط، وأشرف على تخريجه: عبدالقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، الطبعة الأولى
 1406هـ.

( شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول.
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، دار الفكر، 1424هـ.
( شرح الخرشي على مختصر خليل.
لمحمد عبد الله الخرشي، دار الكتاب الإسلامي.

( الشرح الصغير. (مطبوع مع بلغة السالك).
لأبي البركات أحمد الدردير، دار المعارف.

( الشرح الكبير على مختصر خليل. (مطبوع مع حاشية الدسوقي).
لأبي البركات أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 

( الشرح الكبير على المقنع.
لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د عبد الله التركي و د عبد الفتاح الحلو، دار هجر، الطبعة الأولى 1414 هـ.

( شرح الكوكب المنير.
للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق: د محمد الزحيلي و د نزيه حماد، مكتبة العبيكان 1413هـ.        

( شرح منتهى الإرادات. 

لمنصور البهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى 1414هـ.

( شرح النووي على صحيح مسلم.
لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية 1414هـ.

( الشركة المساهمة في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة. 

أ.د. محمد الحسن مصطفى البغا، دار العلوم الإنسانية، الطبعة الأولى 1426هـ .

( شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. 

د. صالح المرزوقي البقمي، جامعة أم القرى، 1406هـ.
( الشركات التجارية.
د. مصطى كمال طه، دار المطبوعات الجامعية.  
( الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون. 

د. عبد العزيز الخياط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1408هـ.
( الشركات في الفقه الإسلامي. 
للشيخ علي الخفيف، دار النهضة العربية، 1978م.
( الشركات.
د. عبد الفضيل محمد أحمد، دار الفكر والقانون.
( الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي.
د. محمد تاويل، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1430هـ. 
حرف الصاد

( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 
لعلاء الدين علي بن بلبان، حققه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1418هـ.

( صحيح ابن خزيمة.
لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حققه وعلق عليه: د محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي. 1400هـ.

( صحيح البخاري. 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، دار السلام، الطبعة الأولى 1417هـ.

( صحيح سنن ابن ماجه.
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1417هـ.

( صحيح سنن أبي داود. 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1419 هـ.
( صحيح سنن الترمذي. 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1420 هـ.

( صحيح سنن النسائي. 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1419 هـ.

( صحيح مسلم.
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. دار المغني. الطبعة الأولى 1419 هـ.

( صيغ العقود.
د. صالح الغليقة، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1427هـ.
حرف الضاد

( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.
لشمس الدين السخاوي، دار الجيل، الطبعة الأولى 1412هـ.
حرف الطاء

( طبقات الشافعية الكبرى. 
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق: د عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية.

( طلبة الطلبة.
لعمر بن محمد النسفي، المكتبة العامرة مكتبة المثنى بغداد.
حرف العين

( عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. 

لأبي بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المعروف بابن العربي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1418هـ تحقيق جمال مرعشلي.
( العدة في أصول الفقه.
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، حققه: د. أحمد سير مباركي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
( العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير.
لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1417هـ.
( عقد الجواهر. 
لابن شاس. مطبوعات المجمع الفقهي.

( عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي.
د. محمد بلتاجي، دار السلام، الطبعة الثانية.
( عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
للعلاّمة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي.

( العناية شرح الهداية. (مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام).
لمحمد بن محمود البابرتي. دار الفكر.
( عون المعبود شرح سنن أبي داود.
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1415هـ.

حرف الفاء

( الفتاوى الكبرى. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1408 هـ.

( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

جمع وترتيب أحمد عبد الرزاق الدويش. مكتبة المعارف بالرياض 1412 هـ.

( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.
( الفتاوى الشرعية لمجوعة البركة الشرعية.
د. عبد الستار أبو غدة، الطبعة الأولى 1428هـ.
( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام. 
لمجموعة من العلماء، إعداد خالد الجريسي الطبعة الأولى 1420هـ .
( الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 
تأليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، دار الفكر، 1411 هـ.

( فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حقق أصلها: العلامة عبد العزيز بن باز، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب، دار المعرفة. 

( فتح القدير في شرح الهداية. (مطبوع مع العناية للبابرتي).
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، دار الفكر.

( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير.
للعلامة محمد بن علي الشوكاني، تحقيق د. عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء.
( الفروع. (مطبوع مع تصحيح الفروع).
لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن مفلح. عالم الكتب. الطبعة الرابعة 1405 هـ.

( الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة.
د. عبد الله بن بيه بحث منشور في مجلة دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد الثامن، العدد الأول.
( الفصول في الأصول.
لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1414هـ.
( الفقه الإسلام وأدلته.
د . وهبة الزحيلي، دار الفكر.
( فقه الزكاة.
د. يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1393هـ.
( الفواكه الدواني.
لأحمد بن غنيم النفراوي، دار الفكر، 1415هـ.
حرف القاف

( قاعدة التطهير المالي في الأسهم. (مطبوع ضمن ندوة التخلص والتطهير).
د. خالد المزيني، توزيع موقع الفقه الإسلامي، 1430هـ. 
( القاموس الفقهي.
د. سعدي أبو جيب، دار الفكر، الطبعة الأولى 1419هـ.
( القاموس المحيط. 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1407هـ.

( القانون التجاري.
د. عبد الهادي الغامدي. ود. بن يونس حسيني. مكتبة الشقري, الطبعة الثانية 1428هـ.
( القانون التجاري السعودي. 

د حمزة علي المدني، دار المدني بجدة، الطبعة الخامسة 1421هـ.
( القانون التجاري للشركات دراسة مقارنة.
د. أكرم يا ملكي، دار الثقافة، الطبعة الثانية، 1429هـ
( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 
دار القلم، تنسيق د. عبد الستار أبو غدة، الطبعة الثانية 1418هـ. 
( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي.
رابطة العالم الإسلامي، الطبعة الثانية.
( قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية.
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، الطبعة الأولى 1419هـ.
( قرارات وتوصيات ندوات البركة.
جمع وتنسيق وفهرست د. عبد الستار أبو غدة د. أحمد محي الدين، الطبعة السابعة 1426هـ.
( قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
د. سامي السويلم، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1430هـ.
( قضايا مالية في المال والاقتصاد.
د. نزيه حماد، دار القلم، الطبعة الأولى 1421هـ.
( قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات.
مجموعة دلة البركة.
( القمار حقيقته وأحكامه.
د.سليمان الملحم، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1429هـ.

( القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية.
لأبي الحسن، علاء الدين "ابن اللحام" علي بن عباس البعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، 1375هـ.
( القوانين الفقهية. 

لابن جزي، دار الكتب العلمية.

حرف الكاف

( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. 

للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، قدم له وعلق عليه: محمد عوّامة، وخرّج نصوصه: أحمد خطيب، دار القبلة للثقافة، الطبعة الأولى 1413 هـ.

( كتاب الثقات.
للإمام الحافظ محمد بن حبان التميمي البستي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى 1393هـ.
( كشاف القناع عن متن الإقناع. 

لمنصور البهوتي، عالم الكتب، 1403 هـ.

( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.
لعبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب الإسلامي.
( كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 

لإسماعيل بن محمد العجلوني، تعليق: أحمد القلاس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 1405هـ.

حرف اللام

( لسان العرب.
للعلامة ابن منظور، اعتنى بتصحيحها: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة 1419هـ.

( لقاء الباب المفتوح.
للشيخ محمد بن عثيمين، جمع د. عبد الله الطيار، دار الوطن.
حرف الميم

( المبدع. 
لابن مفلح، المكتب الإسلامي.

( مبررات إعادة النظر في مسألة الاستثمار في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل بالفوائد المصرفية.
للشيخ نظام يعقوبي، أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، 1419هـ.
( المبسوط. 

لشمس الدين السرخسي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ.

( المتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة.
د. محمد المختار السلامي، أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، 1419هـ.
( المتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة من البنوك بصفة مستمرة. 
د. محمد فوزي، أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، 1419هـ.
( المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة من البنوك بصفة مستمرة. 
أ. د. أحمد الحجي الكردي، أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، 1419هـ.
( مجلس الإدارة في الشركات المساهمة في القانون السعودي.
لصادق جبران، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2006م.
( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. 

لعبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بدماد أفندي، دار إحياء التراث،
( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. دار الكتب العلمية.

( مجمع الضمانات.
لغانم محمد البغدادي، دار الكتاب الإسلامي.
( مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
الدورات الرابعة، والسابعة، والتاسعة.
( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي.
العدد التاسع.
( المجموع شرح المهذب. 
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تعليق: محمد نجيب المطيعي. مكتبة الإرشاد. 

( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 1416 هـ.

( مجموع فتاوى ورسائل للشيخ ابن عثيمين.
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان. دار الثريا للنشر الطبعة الأولى.

( مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. 
للعلامة عبد العزيز بن باز، جمع: د محمد الشويعر.
( المحاسبة مبادئها، وأسسها.
أ.د. عبد الله بن محمد الفيصل، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 1420هـ.
( المحرر في الفقه. 
لمجد الدين أبي البركات، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية 1404 هـ.

( المحلى بالآثار. 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق: د عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر. 

( المدونة الكبرى.
للإمام مالك بن أنس، ضبط: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ.

( مسائل في تطهير الأسهم. (مطبوع ضمن ندوة التخلص والتطهير).
لفيصل المري، توزيع موقع الفقه الإسلامي، 1430هـ.
( المستصفى من علم الأصول.
للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: د. حمزة زهير حافظ،
( مسؤولية الشركاء في الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام والفقه الإسلامي. 

د. عبد المحسن الزكري. دار الندوة العالمية.1424هـ.
( مسؤولية الشريك في الشركة. 

د. خالد محمد الماجد، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، كلية الشريعة بالرياض.
 1422-1423هـ بحث غير منشور
( المستدرك على الصحيحين.
للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب، العلمية الطبعة الأولى.

( المسند. 
للإمام أحمد بن حنبل، المشرف العام د عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1420 هـ.

( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.
لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، اعتنى به: الأستاذ يوسف الشيخ محمد، الطبعة الأولى 1417 هـ.

( مصطلح المضاربة في سوق الأسهم.
د. عبد العظيم إصلاحي منشور في حوار الأربعاء 1427-1428 مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز.
( المصنف. 

للحافظ ابن أبي شيبه، دار الفكر. 

( المصنف. 
للحافظ عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1403 هـ.

( المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة.
د. حسن الأمين، المعهد الإسلامي للبحوث والتد يب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الثانية.
( المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين.
د. رفيق المصري، مجلة الملك عبد العزيز –الاقتصاد الإسلامي- المجلد (20) العدد (1) 1428هـ.
( المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة تحليل اقتصادي وشرعي.
د. عبد الرحيم الساعاتي، مجلة الملك عبد العزيز –الاقتصاد الإسلامي- المجلد (20) العدد (1) 1428هـ.
( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 

لمصطفى السيوطي، الطبعة الثانية 1415 هـ.

( المطلع على أبواب المقنع. 

لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي، 1401 هـ.

( معالم السنن. (مطبوع مع سنن أبي داود).
لأبي سليمان حمد الخطابي، دار الحديث. 

( المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة. 
أ.د. محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، الطبعة الثانية 1423هـ

( المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي.
د. محمد عثمان شبير، دار النفائس الطبعة السادسة 1427هـ.
 (المعايير الشرعية. 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 1423هـ.
( معجم لغة الفقهاء.
لمحمد بن رواس قلعة جي، دار النفائس، الطبعة الأولى 1416 هـ.

( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 

د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة.

( معجم المصطلحات المالية الاقتصادية في لغة الفقهاء.
د. نزيه حماد، دار القلم، الطبعة الأولى 1429هـ.
( مقاييس اللغة. 

لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1420 هـ.
( المعجم الوسيط. 

مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية.

( المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب.
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، دار الغرب.
 ( المغني شرح مختصر الخرقي. 
لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د عبد الله التركي و د عبد الفتاح الحلو، دار هجر، الطبعة الثانية 1412 هـ.

( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 

لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، تعليق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415 هـ.

( المفردات في غريب القرآن. 

لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، حققه وضبطه: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت لبنان.

( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لإفهام مسائلها المشكلات.
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408هـ.
( المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. 
لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، تحقيق: د عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1410 هـ.

( مكونات الأسهم.
د. حسين حامد حسان، ندوة البركة العشرين.
( الملكية.
للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، 1416هـ.
( المنتقى شرح الموطأ. 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 1403 هـ. 

( المنثور في القواعد. 

للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر، حققه: د تيسير فائق، راجعه: عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1405هـ.

( الموافقات في أصول الشريعة.
لأبي إسحاق الشاطبي، وعليه حاشية: للشيخ عبد الله دراز، المكتبة التجارية بمصر.
( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. (مطبوع مع التاج والإكليل).
لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب، خرج أحاديثه: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1416 هـ.

( الموسوعة الفقهية الكويتية. 

لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. دار إحياء التراث العربي.

( موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.
أ.د. علي السالوس، دار الثقافة، الطبعة السابعة 1427هـ.
( موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية.
د علي أحمد الندوي، دار عالم المعرفة، 1419هـ

( الموطأ. 
للإمام مالك بن أنس، تخريج تعليق وترقيم وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، الطبعة الثالثة 1418 هـ.

( موقف السلف من التورق. (مطبوع ضمن كتاب قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي).
د. سامي السويلم، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى 1430هـ.
حرف النون

( نحو سوق إسلامية.
د. محمد القري، مقال منشور في مجلة دراسات إقتصادية.
( ندوة التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية.
 لمجموعة من الباحثين، توزيع موقع الفقه الإسلامي، 1430هـ.
( النهاية في غريب الحديث والأثر. 
لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوى ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية بيروت.

( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد ابن شهاب الدين الرملي. مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

( النوذج المحاسبي المعاصر.
د. رضوان حلوه، دار وائل للنشر.
( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. 

للعلامة محمد بن علي الشوكاني. تحقيق وتخريج: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث. الطبعة الخامسة 1418 هـ.

حرف الهاء

( الهداية شرح بداية المبتدي. (مطبوع مع فتح القدير).
لأبي الحسن علي المرغيناني. دار الفكر. 

( هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟
أ.د. الصديق الضرير، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع.
حرف الواو

( الوجيز في النظام التجاري السعودي.
 د. سعيد يحيى، المكتب العربي الحديث، الطبعة السابعة 2004م.
المواقع الإلكترونية:

( موقع الفقه الإسلامي. www.islamfeqh.com
( موقع بنك الرياض. www.riyadbank.com
( موقع شركة ينساب. www.yansab.com.sa 
( موقع شركة بتروكيم. www.petrochem.com.sa
( موقع الإسلام اليوم. www.islamtoday.net
( موقع د. الشبيلي. www.shubily.com
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(1)  سورة النساء: الآية (1).


)2)  سورة الأحزاب: الآيتين (70-71).


(3)  سورة الحشر: الآية (18).


(1)   هذا القدر عند تقديم المخطط على القسم. 


(�)   ينظر: موقع الشبيلي على الشبكة العنكبوتية (WWW.SHUBILY.COM)


(�)   مقاييس اللغة، (1/649-650). وينظر: لسان العرب، (7/99).


(�)   موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي أبو محمد. ولد بجماعيل من عمل نابلس. في شعبان سنة541هـ. رحل إلى بغداد في طلب العلم. وكان إمام الحنابلة بجامع دمشق. له تصانيف عديدة منها: " المغني"، "الروضة"، "مسألة العلو" وغيرها. مات سنة620هـ. . ينظر: سير أعلام النبلاء، (22/165-173). شذرات الذهب، (7/155-163). المقصد الأرشد، (2/15-20).


(�)   المغني، (7/109). ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة, وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً لأحد كالماء. ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (3/6). 


(�)   المغني، (7/109). 


(�)   ينظر: كشاف القناع، (3/496). 


(�)   المبسوط، (11/151).


(�)   رد المحتار، (4/299).


(�)   المغني، (7/109). 


(�)   (1/575). مادة (سهم).


(�)   (1/459). 


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص159) القانون التجاري السعودي، د.حمزة المدني، (ص242). الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى، (ص222). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي ود. بن يونس حسيني، (249).


(�)   الشركات في الشريعة الإسلامية، د. عبد العزيز الخياط، (2/86). وينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى كمال طه، (ص171). القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص243). الشركات في الفقه الإسلامي، د. علي الخفيف، (ص96). الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى، (ص223).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية، د. مبارك آل سليمان، (1/107).


(�)   أحكام التعامل في الأسواق المالية، د. مبارك آل سليمان، (1/107). وهو التعريف الذي اقترحه المؤلف، وهناك تعريفات أخرى ومنها: "هي عقد على مال بقصد الربح مقسوم إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول، على أن لا يسأل كل شريك إلا بمقدار أسهمه، وعلى أن لا يقل عدد الشركاء عن خمسة، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء مختارون عن ملاك الأسهم" ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي البقمي، (ص259).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص161). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي ود. بن يونس حسيني، (249). الاكتتاب في رأس مال الشركةالمساهمة، د. عباس العبيدي، (ص 19-21). بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، مجموعة دلة البركة، إعداد د.عبد الستار أبوغدة، (4/219).


(�)   ينظر: القانون التجاري السعودي، د.حمزة المدني، (ص243-246). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي ود. بن يونس حسيني، (250-253). الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى، (ص223). بحوث في المعاملات والأساليب المصرفيةالإسلامية، مجموعة دلة البركة، إعداد د.عبد الستار أبوغدة، (4/217-218).


(�)   ينظر: القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص244). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي ود. بن يونس حسيني، (250-251). 


(�)   سيأتي بيان للحكم الشرعي، والتوصيف الفقهي لهذه المسألة، ينظر: (ص64). 


(�)   ينظر: القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص244). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي ود. بن يونس حسيني، (250-251). 


(�)   ينظر: القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص246). 


(�)   ينظر: القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص246-256). الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى، (ص223-235). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي ود. بن يونس حسيني، (ص253-267). الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون، د. الخياط، (2/91-92). شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي البقمي، (ص278-296). بحوث في المعاملات والأساليب المصرفيةالإسلامية، مجموعة دلة البركة، إعداد د.عبد الستار أبوغدة، (4/218-219). الشركة المساهمة دراسة تأصيلية مقارنة في الفقه الإسلامي، د. محمد الحسن مصطفى البغا، (ص33-37).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص135) رقم (63). مجلة المجمع العدد السابع، (1/711). 


(�)   ينظر: (ص33) من هذا البحث.


(�)   ينظر: (ص29) من هذا البحث.


(�)   ينظر: قرار معالي وزير التجارة، بالضوابط المعدلة المنظمة لتحويل الشركات إلى شركة مساهمة، رقم (1151) وتاريخ 22/09/1419هـ.


(�)   ينبغي التنبيه بأن القول بجواز شركة المساهمة لا يعني جواز جميع ما فيها من أوراق مالية كالسندات التي تشتمل على الفوائد الربوية، فيجب التفرقة في الحكم بين ما هو داخل في صلب تكوين الشركة، وبين ما يوجد فيها من شروط مخالفة للشريعة كالسندات؛ لأنها خارجة عن ماهية الشركة. ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفيةالإسلامية، مجموعة دلة البركة، إعداد د.عبد الستار أبوغدة، (4/220).


(�)   ومنهم: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كما في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، (7/42-43).  وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، كما في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (13/507) والمشايخ الذين أصدروا الفتوى هم : (الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الله بن غديان) والشيخ محمد بن عثيمين، كما في الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، خالد الجريسي، (ص819). والشيخ محمد أبو زهرة، كما في المعاملات المالية المعاصرة، د. محمد عثمان شبير، (ص167)، نقلاً عن التكافل الاجتماعي في الإسلام، لمحمد أبو زهرة، (2/184).س والشيخ علي الخفيف، كما في الشركات في الفقه الإسلامي، (ص96). والشيخ عبد الله بن منيع، كما في بحث للشيخ مقدم لأعمال الندوة الفقهية الخامسة، بيت التمويل الكويتي، (ص35). والدكتور يوسف القرضاوي، كما في فقه الزكاة، (1/523). والدكتور عبد العزيز الخياط، كما في الشركات في الشريعة الإسلامية، (2/261). والدكتور صالح البقمي، كما في شركات المساهمة في النظام السعودي، (ص299). وغيرهم.


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص135) رقم (63).


(�)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، (ص297).


(�)   ومنهم: الشيخ تقي الدين النبهاني، كما في شركات المساهمة في النظام السعودي، (ص319). والشيخ هارون خليف جيلي كما في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي زكاة الأسهم في الشركات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (العدد الرابع 1/789) فقد قال: وهناك شركات غير إسلامية...ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض منها...ومنها شركة المساهمة بصورها المختلفة الحديثة: المدنية، التجارية، شركات الأموال، الشركات العامة.فلا نتكلم عن زكاة هذه الشركات، ولا أسهمها؛ لأنها لا تتفق مع قواعد الشريعة في الشركات".


(�)   قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وجمهور الفقهاء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح.." إعلام الموقعين، (1/260) وينظر: المبسوط، (18/124) حاشية الدسوقي، (2/217) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص60) الفروع، (4/430).


(�)   سورة المائدة، جزء من الآية (1).


(�)   سورة الأنعام، جزء من الآية (145).


(�)   سورة الأنعام، جزء من الآية (151).


(�)   ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفيةالإسلامية، مجموعة دلة البركة، إعداد د.عبد الستار أبوغدة، (4/220). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص123).


(�)   سورة ص، جزء من الآية (24).


(�)   فتح القدير، للشوكاني، (4/561). وينظر: الجامع لأحكام القرآن، (18/172).


(�)   سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول، روى عن سعيد بن جبير، وطاووس، وعطاء وغيرهم. وثقه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (12/62). تقريب التهذيب، (ص194).


(�)   أبو المنهال، عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري، نزيل مكة، قال ابن حجر: ثقة، مات سنة ست ومائة (106). ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (17/406-407). تقريب التهذيب، (ص292).


(�)   البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، أبو عمارة، نزل الكوفة، وابتنى بها داراً، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة، وروى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة (72) وقيل (71). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (ص80-81). الإصابة في تمييز الصحابة، (1/278). 


(�)   زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، نزيل الكوفة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، توفي سنة (66) وقيل (68). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (ص248-250). الإصابة في تمييز الصحابة، (2/589).


(�)   رواه البخاري، في كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف، رقم (2497،2498)، (ص496).


(�)   المغني، (7/109). وحكاه العمراني، ينظر: البيان، (6/361).


(�)   ينظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د.الخياط، (2/160). شركات المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (ص299).


(�)   المغني، (7/109).


(�)   سيأتي بيان التوصيف الفقهي للشركة المساهمة، ينظر: (ص42) من هذا البحث.


(�)   ينظر: الشركات، د الخياط، (2/161-163).


(�)   ينظر: الشركات، د الخياط، (2/178-180). شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (ص323-327).


(�)   ينظر: بدائع الصنائع، (5/137). مواهب الجليل، (4/240). نهاية المحتاج، (3/381). المحرر في الفقه، (1/257).


(�)   (3/90). ينظر: رد المحتار، (3/14).


(�)   علماً بأن عند المالكية قولاً بعدم اشتراط اتصال القبول بالإيجاب فقد جاء في مواهب الجليل: "قال ابن رشد: فرع: إذا تراخى القبول عن الإيجاب فهل يفسد البيع أم لا؟ أشار ابن العربي في قبسه إلى الخلاف في ذلك ثم قال: والمختار تأخيره ما تأخر" ثم قال: "وهو مشكل فإنه يقتضي أنه ينعقد ولو حصل القبول بعد التفرق من المجلس والطول"(4/339-240). وينظر: صيغ العقود، د. صالح الغليقة، (ص406-407).


(�)   (3/4).


(�)   مجموع الفتاوى، (29/227).


(�)   المحرر في الفقه، (1/258).


(�)   الفتاوى الكبرى، (5/451).


(�)   الإقناع مع شرحه كشاف القناع، (3/148).


(�)   ينظر: بدائع الصنائع، (5/134). وجاء فيه: "وذكر القدوري أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة, ولا يجوز في الأشياء النفيسة, ورواية الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل وهي الصحيحة".


(�)   ينظر: التاج والإكليل، (6/12).


(�)   ينظر: الفروع، (4/4).


(�)   ينظر: المجموع شرح المهذب، (5/191).


(�)   قال النووي رحمه الله تعالى: "واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعاً، وقال مالك: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع, وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة - فيما يعد بيعاً - صحيحة وأن ما عده الناس بيعاً فهو بيع, صاحب الشامل، والمتولي، والبغوي، والروياني, وكان الروياني يفتي به وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى, وكذا قاله آخرون. وهذا هو المختار" المجموع شرح المهذب، (5/191).


(�)   ينظر: المجموع شرح المهذب، (9/191). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (29/7).


(�)   ينظر: الشركات، د. الخياط، (2/163).


(�)   قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح" المغني، (7/134). وسيأتي مزيد بيان للمسألة: ينظر: (ص44) من هذا البحث.


(�)   ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (327-328).


(�)   ينظر: الشركات، د. الخياط، (2/165). شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (ص322).


(�)   ينظر: الشركات، د. الخياط، (2/185). شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (ص330-331).


(�)   ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (ص330).


(�)   اختلف الفقهاء في جواز الشركة المؤقتة على قولين: القول الأول: جواز الشركة المؤقتة وهو قول الحنفية، والحنابلة. والقول الثاني: عدم الجواز وهو قول الشافعية. ينظر: رد المحتار، (4/312). مغني المحتاج، (3/402). المغني، (7/177).


(�)   (4/327). وينظر: الفتاوى الهندية (2/335).


(�)   (3/224).


(�)   (3/506).


(�)   ذكرت بعد كل قول دليله نظراً لأن القول الرابع فيه تفصيل، وخلاف في تلك التفاصيل، فآثرت هذا المسلك لأنه الأنسب هنا.


(�)   منهم: الشيخ تقي العثماني، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/700).


(�)   منهم الشيخ علي الخفيف. ينظر: الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة، (ص96).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار، (12)، (ص214). كما ذهب الدكتور علي السالوس إلى توصيفها بأنها شركة عنان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/705).


(�)   منهم: الدكتور صالح المرزوقي البقمي. ينظر: شركات المساهمة في النظام السعودي، (ص299).


(�)   ينظر: شركات المساهمة في النظام السعودي، (ص446-449). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (120).


(�)   ينظر: شركات المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، (ص300).


(�)   جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: "وإن شرطا العمل على المشروط له وفضل الربح جاز" (2/321).


(�)   قال ابن قدامة رحمه الله : "أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما فهذا يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح" المغني، (7/134). واختلف الحنابلة في توصيف هذه الصورة على ثلاثة أقوال:


القول الأول: أنها عنان ومضاربة. 


القول الثاني: أنها شركة عنان, على الصحيح من المذهب. 


القول الثالث: أنها شركة مضاربة. ينظر: الإنصاف، (5/408).


(�)   جاء في المدونة: "في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر قلت : هل يجوز أن أخرج ألف درهم , ورجل آخر ألف درهم , فنشترك على أن الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين , على أن يعمل أحدنا دون صاحبه ؟ قال مالك : لا تجوز هذه الشركة بينهما , إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل... ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض". (5/609).


(�)   جاء في مغني المحتاج: "لو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً، بطل الشرط. كما لو شرطا التفاوت في الخسران فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله أي : الآخر كالقراض إذا فسد" (3/228).


(�)   ينظر: المغني، (7/135).


(�)   ينظر: المغني، (7/135).


(�)   ينظر: الأسهم والسندات، (ص120).


(�)   ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص120). ويرى د. صالح المرزوقي: أن مجلس الإدارة يعمل بالوكالة عن جميع الشركاء، والوكالة بأجر جائزة. ينظر: شركة المساهمة، (ص300).


(�)   ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص120).


(�)   المغني، (7/132-133). الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، (6/206). وحكاه أيضاً: ابن حزم، في المحلى، (7/96). والسرخسي، في المبسوط، (22/18). والباجي، في المنتقى شرح الموطأ، (5/151).


(�)   محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، أبو بكر. ولد في حدود موت الإمام أحمد بن حنبل، وعداده في فقهاء الشافعية، له تصانيف منها: "الإشراف في اختلاف العلماء"،"المبسوط"، "الأوسط". مات بمكة سنة 309 أو 310هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (14/490-392). طبقات الشافعية، للسبكي، (3/102-108).


(�)   ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. الخليل، (ص121).


(�)   الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، (6/208).


(�)   المغني، (7/145-146). وينظر: بدائع الصنائع، (6/85-86). المنتقى، (5/160). مغني المحتاج، (3/403).


(�)   المعايير الشرعية، المعيار (12) (ص209).


(�)   (1/575). مادة (سهم). وينظر: لسان العرب، (6/412).


(�)   الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. أحمد الخليل، (ص48).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص 222-226). القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص258-259).  بحث الأسهم، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/195). 


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى، طه، (ص226-227).  القانون التجاري السعودي، د. حمزة المدني، (ص260). الشركات في الشريعة الإسلامية، د. عبد العزيز الخياط، (2/96). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص205).


(�)   يزيد بعض الباحثين حصص التأسيس، ويجعلها قسماً ثالثاً من أقسام الأسهم وهي: "صكوك قابلة للتداول، تعطي أصحابها الحق في نسبة من أرباح الشركة، تمنح لمن قدم للشركة حصة يصعب تقويمها كحق احتكار، أو امتياز من الحكومة، أو براءة اختراع" وبعضهم يجعلها قسيماً للأسهم، والسندات، فتصبح الأوراق المالية ثلاثة: الأسهم، والسندات، وحصص التأسيس وليس نوعاً من أنواع الأسهم. ينظر: الشركات في الشريعة الإسلامية، د. عبد العزيز الخياط، (2/94). القانون التجاري، د. حمزة المدني، (264-265). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. أحمد الخليل، (ص51-52).


(�)   ينظر: المغني، (7/123).


(�)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي،التابع لرابطة العالم الإسلامي ، (ص 101-103).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى، طه، (ص227).


(�)   ينظر: الشرح الكبير، للدردير، (3/349).


(�)   ينظر: المغني، (7/124).


(�)   فقد جاء في المعايير الشرعية: "الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية.. ومع ذلك يجوز-باتفاق الشركاء- الإسهام بموجودات غير نقدية(عروض) بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشريك" ينظر: المعيار (12) من المعايير الشرعية، (ص207-208).


(�)   على الأظهر عندهم. ينظر: مغني المحتاج، (3/225).


(�)   ينظر: فتح القدير، (6/167).


(�)   ينظر: المغني، (7/123).


(�)   ينظر: المغني، (7/124).


(�)   ينظر: مغني المحتاج، (3/225).


(�)   ينظر: المغني، (7/123-124).


(�)   ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص209).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص238). الاستثمار في الأسهم، د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/118-119). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص52-54).


(�)   ينظر: القانون التجاري الشركات د. أكرم ياملكي، (ص210-217). الشركات في الشريعة الإسلامية، د. عبد العزيز الخياط، (2/96). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص215-216). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (61-62).


(�)   ينظر: القانون التجاري للشركات د. أكرم ياملكي، (ص217-218). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص62).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص232-234). القانون التجاري الشركات د. أكرم ياملكي، (ص219-222). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي، د. يونس حسيني، (ص271-272). الاستثمار في الأسهم، د. على القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/113-115).


(�)   ينظر: شركة المساهمة، د. المرزوقي، (ص364).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص136). وينظر: المعاييرالشرعية لهيئة المحاسبة، المعيار (21) (ص384).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص227-231). القانون التجاري، د. عبد الهادي الغامدي، د. يونس حسيني، (ص272). الاستثمار في الأسهم، د. على القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/121). شركة المساهمة، د. المرزوقي، (ص364).


(�)   ينظر: المراجع السابقة.


(�)   ينظر: شركة المساهمة، د. المرزوقي، (ص361).


(�)   المعيار، (21) (ص384).


(�)   ينظر: الشخصية الاعتبارية، د. القره داغي، (ص3). الشخصية الاعتبارية، خالد الجريد، مجلة العدل، العدد (29). (ص66-67).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار، (12)، (ص214). فقد جاء فيها: "شركة المساهمة تثبت لها الشخصية الاعتبارية من خلال الإشهار القانوني  لها، بحيث ينتفي التغرير بمن يتعامل معها، ويترتب على ذلك استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء المساهمين..." 


(�)   ومنهم: الشيخ علي الخفيف. ينظر: الشركات في الفقه الإسلامي، (ص22 وما بعدها). و د. وهبة الزحيلي. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (4/881). ود. عبدالعزيز الخياط. ينظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، (1/219). ود. صالح المرزوقي. ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، (ص205). ود. محمد القري. ينظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدود، مقال في مجلة الدراسات الاقتصادية، (العدد الثاني5/9 وما بعدها).


(�)   ومنهم: د. عيسى عبده. و د. تقي الدين النبهاني. ينظر: الشركة المساهمة، د. المرزوقي، (ص319). ود. عبد المحسن الزكري، ينظر: مسؤولية الشركاء، (ص176).


(�)   لم ينص الفقه الإسلامي على هذا المصطلح باسمه، وإن كنا قد وجدنا فيه حقيقة الشخصية الحكمية كما في الوقف وغيره، فقد نظر الفقه الإسلامي إلى من يدير الوقف نظرة خاصة فرق بين شخصيته الطبيعية، وشخصيته الاعتبارية كناظر الوقف، أو مدير له، وترتب على ذلك: أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفين والناظرين، لها ذمة مالية، تترتب عليها الحقوق والالتزامات. فقد ذكر فقهاء الحنفية، في رد المحتار، (4/439). وفقهاء الشافعية، في تحفة المحتاج، (6/289). ذكروا: أنه يجوز للقيم على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي ثم يسترده من غلته. وهذه حقيقة الشخصية الحكمية معنى، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. ينظر: الشخصية الاعتبارية، د. القره داغي، (ص6-7). 


(�)   ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، (ص206). مسؤولية الشركاء، د. عبد المحسن الزكري، (ص168). الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، أحمد الرزين، (ص221).


(�)   ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، (ص211-212). الشخصية الاعتبارية، د. القره داغي، (ص6-7). مسؤولية الشركاء، د. عبد المحسن الزكري، (ص169).


(�)   ينظر: بدائع الصنائع، (6/101).


(�)   وخالف في ذلك زفر. ينظر: بدائع الصنائع، (6/101).


(�)   ينظر: حاشية الدسوقي، (3/528).


(�)   ينظر: كشاف القناع، (3/515).


(�)   ينظر: بدائع الصنائع، (6/101).


(�)   ينظر: ينظر: مسؤولية الشركاء، د. عبد المحسن الزكري، (ص169). الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، أحمد الرزين، (ص222).


(�)   ينظر: الشخصية المعنوية للشركة التجارية، د. محمود مختار بريري، (ص19).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، أحمد الرزين، (ص222).


(�)   ينظر: ينظر: مسؤولية الشركاء، د. عبد المحسن الزكري، (ص185).


(�)   الشركات في الفقه الإسلامي، للشيخ علي الخفيف، (ص26).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، أحمد الرزين، (ص252).


(�)   مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد السابع، (1/714).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار، (12)، (ص215). فقد جاء فيها: "يجوزتحديد مسؤولية الشركة برأس مالها، إذا تم إشهار ذلك بحيث يكون معلوماً للمتعاملين مع الشركة؛ فينتفي التغرير بهم". 


(�)   وممن نص على جوازها جملة من العلماء والباحثين منهم: الشيخ علي الخفيف، ينظر: الشركات في الفقه الإسلامي، (ص97). و د. عبد العزيز الخياط، ينظر: الشركات، (2/208، 239). و د. محمد القري، مجلة الدراسات الاقتصادية، العدد 2. (5/9وما بعدها). و أحمد علي عبد الله، ينظر: الشخصية الاعتبارية، (ص238-239) فقد أجازها للشركات عموماً عند احتياج المجتمع إليها. ولا يخفى حاجة  المجتمع للشركات المساهمة. و أ.د الصديق محمد الضرير، ينظر: تعليقه على مقال د.محمد القري، مجلة الدراسات الاقتصادية، (العدد الثاني5/63).


(�)   وهو رأي د. عبد المحسن الزكري، ينظر: مسؤولية الشركاء، (ص184). وهو لازم قول من نفى الشخصية الحكمية للشركة المساهمة، كالدكتور عيسى عبده، وتقي الدين النبهاني، كما سبق. ينظر: (60).


(�)   ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد، (ص253).


(�)   ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد، (ص253).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، لأحمد الرزين، (ص281).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، (العدد السابع. 1/714).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، لأحمد الرزين، (ص251).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، أحمد الرزين، (ص252 -287).


(�)   د. عبد العزيز الخياط، (2/132-133).


(�)   د. عبد العزيز الخياط، (2/208).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، أحمد الرزين، (ص253). فقد جاء فيه: "من وصف شركة المضاربة بذلك –من الباحثين- نظر إلى أن رب المال قد يعفى من سداد الدين في بعض الحالات؛ على قول! وعلى فرض التسليم بإعفائه من الدين في حالة ما؛ فلا يعني سقوط الدين بالكلية بل قد يتحمله المضارب لسبب في جهته، ولا يسقط من الدين شيء. وهذا لا يستقيم مع المسؤولية المحدودة التي يُحتمَل فيها سقوط الدين كله أو بعضه من غير مقابل على الإطلاق".


(�)   ينظر: الشخصية الاعتبارية، د. القره داغي، (12).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، لأحمد الرزين، (ص 272). الشخصية الاعتبارية، لأحمد علي عبد الله، (ص239).


(�)   فلو هلك وقيمته مثل دينه صار مستوفياً دينه, وإن كانت قيمته أكثر من دينه فالفضل أمانة وبقدر الدين صار مستوفياً, وإن كانت قيمته أقل صار مستوفياً بقدره ورجع المرتهن بالفضل. ينظر: الهداية مع شرحها العناية، (10/140). تبيين الحقائق، (663-64).


(�)   ينظر: البيان، للعمراني، (6/107). مغني المحتاج، (3/73).


(�)   ينظر: الفروع، مع تصحيحه، (4/229). الإنصاف، (5/160).


(�)   ينظر: عقد الجواهر، لابن شاس، (2/779). التاج والإكليل، (6/575-576).


(�)   ينظر: مسؤولية الشريك في الشركة، د. خالد الماجد، (ص253). الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة دراسة فقهية، لأحمد الرزين، (ص 273).


(�)   ذكرها ابن نجيم رحمه الله: "العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟ قال في إجارة الظهيرية: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً" الأشباه والنظائر في مباحث العادة (1/306-307). وذكرها السيوطي رحمه الله: "العادة المطردة في ناحية, هل تنزل عادتهم منزلة الشرط" الأشباه والنظائر، (ص96).


(�)   قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وجمهور الفقهاء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح.." إعلام الموقعين، (1/260) وينظر: المبسوط، (18/124) حاشية الدسوقي، (2/217) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص60) الفروع، (4/430).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص136) رقم (63). مجلة المجمع العدد السابع، (1/712).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار، (21)، (ص384). فقد جاء فيها: "يمثل السهم حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة كما يمثل حصة شائعة في موجوداتها، وما يترتب عليها من حقوق عند تحول رأس المال إلى أعيان، ومنافع، وديون، ونحوها، ومحل العقد عند تداول الأسهم، هو هذه الحصة الشائعة". 


(�)   (العرض) والعرض بفتحتين متاع الدنيا...بالسكون المتاع قالوا والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض والجمع عروض مثل فلس وفلوس. ينظر: المصباح المنير، (ص404). وجاء في طلبة الطلبة: "إذا كان المهر عرضاً أي مالاً سوى النقود". (ص56).


(�)   ومنهم الباحث إبراهيم السكران في بحث بعنوان الأسهم المختلطة، (ص67). ونسب د. أحمد الخليل هذا القول، للشيخ حسن مأمون، والشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية. الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، (ص188-189). ويرى د. فهد اليحيى: "أنهما قالا ذلك في باب من الأبواب وليس مطلقاً". التكييف الفقهي للسهم، (ص11).


(�)   وممن قال به د. محمد القري في بحث منشور بعنوان: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية  المحدودة. مجلة دراسات اقتصادية، مجلد (5) عدد (2) (ص9 وما بعدها). وكذا د. حسين حامد حسان في بحث مقدم له إلى ندوة البركة العشرين بعنوان: مكونات الأسهم وأثرها على تداولها، (ص9).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان، (1/184).


(�)   ينظر: زكاة الأسهم، د. يوسف الشبيلي، (ص5).


(�)   وكونه قادرًا على بيع أسهمه لا يعد ذلك استردادًا لماله، ولا تصفية لنصيبه من موجودات الشركة.


(�)   ينظر: زكاة الأسهم، د. يوسف الشبيلي، (ص5).


(�)   ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة أنه لابد لصحة المضاربة من زوال يد رب المال عن مال المضاربة، واستقلال المضارب بالتصرف فيه؛ فلا يصح اشتراط عمل رب المال مع المضارب، ولا اشتراط بقاء يد رب المال على المال. وأما الرواية المعتمدة عند الحنابلة فلا يشترط. ينظر: بدائع الصنائع، (5/84-85). العناية شرح الهداية، (8/452). المنتقى شرح الموطأ، (5/152). مغني المحتاج، (2/310) .ينظر: تحفة المحتاج، (6/85).  المغني، (7/136). ينظر: شرح منتهى الإرادات، (2/216).


(�)   ينظر: الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، أحمد الرزين، (ص243)..


(�)   ينظر: الوجيز في النظام التجاري السعودي، د. سعيد يحيى، (ص235).


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص8-9). وجاء فيه: "فمما تقرره كتب المحاسبة أن المساهم الذي يملك (200ألف سهم) من مجموع الأسهم المتداولة لشركة مساهمة عدد أسهمها (مليون سهم) فإن ذلك يعني أنه يمتلك 20% من حقوق الملكية في هذه الشركة".


(�)   ينظر: الشركات، د. الخياط، (2/100-101). التكييف الفقهي للسهم، (ص9).


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص10).


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص10).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان، (1/190).


(�)   مذهب جمهور العلماء عدم جواز بيع الرهن ولا ينفذ إلا بإذن المرتهن. وخالف في ذلك الظاهرية. فقالوا: بجواز بيع الراهن للرهن وصحته. ينظر: فتح القدير، (10/179-180). المدونة، (4/133). التاج والإكليل، (6/555). مغني المحتاج، (3/61). نهاية المحتاج، (4/259). الإنصاف، (5/153). المحلى،(6/371).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، للسكران، (ص67). الأسهم والسندات د. الخليل، (ص189).


(�)   فلو افترضنا أن عشرة أشخاص اشتركوا في شراء عقار (مبنى) فكان لكل واحد منهم سهم من عشرة أسهم، فلو أن هذا العقار ارتفع سعره ورغب الناس فيه فأراد بعض الشركاء بيع حصته (سهمه) ووجد من يشتريه بربح، ثم أخذوا يتداولون هذا السهم متاجرة فيه، بحيث يصبح ما يمثله هذا السهم غائباً لدى المشتري الخامس أو العاشر؛ لأنهم نظروا إلى المتاجرة بهذا السهم، وكل هذا لا يخرج السهم عن كونه حصة مشاعة. ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص13-14).


(�)   ينظر: زكاة الأسهم، د. يوسف الشبيلي، (ص2).


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص15).


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص16).


(�)   رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب البيوع. باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، (ص814) رقم (1513).


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص16).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (العدد الثالث3/1650). (العدد الخامس3/1609).


(�)    ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص16-18).


(�)    ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص18-20).


(�)    ينظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدود، مقال د. محمد القري، في مجلة الدراسات الاقتصادية، (العدد الثاني5/49).


(�)   ينظر: (ص60) من هذا البحث.


(�)   ينظر: التكييف الفقهي للسهم، (ص22).


(�)   ينظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدود، مقال د. محمد القري، في مجلة الدراسات الاقتصادية، (العدد الثاني5/49-50).


(�)   ينظر: أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك، د. صالح المسلم، (ص352).


(�)   ينظر: أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك، د. صالح المسلم، (ص350).


(�)   باب: الخاء واللام والصاد أصل واحد مطّرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه. مقاييس اللغة، (1/373).


(�)   (1/373).


(�)   ينظر: لسان العرب، (4/175). القاموس المحيط، (ص858-859). 


(�)   ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، د.سعدي أبو جيب، (ص119).


(�)   ينظر: المصباح المنير، (ص177).


(�)   ينظر: المصباح المنير، (ص177).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص72-73). الشركات، د. عبد الفضيل محمد أحمد، (ص30).


(�)   الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص80).


(�)   الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص138).


(�)   الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص150).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص72-73). الشركات، د. عبد الفضيل محمد أحمد، (ص30).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص400).


(�)   ينظر: (ص25) من هذا البحث.


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص72-73). الشركات، د. عبد الفضيل محمد أحمد، (ص30).


(�)   الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص413).


(�)   ينظر: الشركات، د. عبد الفضيل محمد أحمد، (ص30).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/198-199).	


(�)   المعايير الشرعية، المعيار (21)، (ص387).	


(�)   مقاييس اللغة، (1/373).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/703). الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبد الله العمراني، (ص57).


(�)   ينظر: الأسهم حكمها وآثارها، د. صالح السلطان، (ص62).


(�)   رواه أحمد -من حديث عبد الله بن مسعود- في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، (6/37). وراه ابن ماجه، في كتاب الزهد باب ذكر التوبة، (2/1420). رقم (4252). 


الحكم على الحديث: حسنه ابن حجر في فتح الباري، (13/471). وصححه محقق المسند، (6/37).


(�)   ينظر: المنثور في القواعد، (1/421). الآداب الشرعية، (1/85). 


(�)   سورة يوسف، الآية، (9).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص135). كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ينظر: قرارات المجمع الفقهي، (ص31). 


(�)  قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، رقم (310)، (1/240). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي، (21)، (ص383).


(�)   ينظر: (ص33) من هذا البحث.


(�)   لابن فارس، (2/392).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (2/392). المصباح المنير، مادة (قرض) (ص497-498).


(�)   الدر المختار، (5/161).


(�)   بلغة السالك لأقرب المسالك، (3/291).


(�)   مغني المحتاج، (3/29).


(�)   الإنصاف، (5/123).


(�)   ينظر:الإشراف على مذاهب العلماء، (6/142). المغني، (6/429).


(�)   هناك من حاول إيجاد مخارج للفوائد الربوية التي تتعامل بها المصارف ومن أبرزها: 


1- أن الفوائد والزيادة التي يأخذها المصرف في القرض إنما هي مقابل النفقات التي يقوم بها من استئجار للأبنية، ودفع أجور الموظفين، وما يقوم بإعداده من مستلزمات العمل من ملفات، وسجلات وغير ذلك. 


وأجيب عنه من وجهين: 


الأول: أنه لو صح اعتبار الزيادة في القرض بأنها قيمة النفقات لما تكررت تلك الزيادة كل عام مدة الإقراض، ولاقتصر على أخذها في العام الأول؛ لأن النفقة التي تبذل بالنسبة للقرض الواحد لا تتكرر بتكرر الأعوام.


الثاني: أنه لو صح ذلك لكانت قيمة النفقة ثابتة لا تختلف باختلاف مبلغ القرض ومدته. 


2- أن الفوائد والزيادة التي يأخذها المصرف في القرض هي من باب الضرورة والحاجة؛ لأن الاقتصاد يقوم على المصارف، والمصارف تقوم على الفوائد. 


وأجيب عنه من وجهين: 


الأول: أن المصارف التي تقوم على الفوائد جرت لدولها الأضرار المالية، والأزمات الاقتصادية، فأي حاجة أو ضرورة!. 


الثاني: أنه يمكن للمصرف تنمية أمواله بدون أخذ فوائد ربوية من خلال المضاربات الشرعية، والمرابحات الشرعية ونحوها. ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر المترك، (ص192-206). بحوث في الربا، لمحمد أبو زهرة، (75).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، (ص22).


(�)   سورة آل عمران، الآية، (130).


(�)   سورة البقرة، الآيتان، (278-279).


(�)   العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وولد قبله بسنتين. حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم، وشهد بدراً مع المشركين مكرهاً فأسر فافتدى نفسه، ورجع إلى مكة فيقال أنه أسلم وكتم إسلامه، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار ثم هاجر قبل الفتح وشهد الفتح، وثبت في حنين، مات بالمدينة سنة32هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (3/631).


(�)   رواه مسلم -من حديث جابر - في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، (ص636).


(�)   أحكام القرآن، للجصاص، (1/637-638).


(�)   الإشراف على مذاهب العلماء، (6/142).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، (ص196-197).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (26).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (1/572).


(�)   الشركات، د. الخياط، (2/102). وينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص256-258).


(�)   شركة المساهمة، د المرزوقي، (ص386).


(�)   ينظر: الشركات، د. الخياط، (2/102). الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص256). الأسهم والسندات وأحكامها د. الخليل، (ص92-93).


(�)   ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص256). شركة المساهمة د. المرزوقي، (ص387). الأسهم والسندات وأحكامها د. الخليل، (ص99).


(�)   ينظر: الأسهم والسندات وأحكامها، (ص101).


(�)   فقد اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم السندات على قولين:


القول الأول: أنها محرمة وإليه ذهب أكثر الفقهاء والباحثين المعاصرين؛ لأن السندات قروض بفوائد مشروطة وهذا هو عين الربا المجمع على تحريمه.


القول الثاني: أنها جائزة، وإليه ذهب بعض الباحثين؛ لأن السندات ينطبق عليها شركة المضاربة وهي جائزة شرعاً.


وأجيب عن دليلهم: 


أن ثمة فروقاً ظاهرة بين السندات وشركة المضاربة وأهمها: 


أن حامل السند يحصل على فائدة ثابتة تتناسب مع مقدار القرض ومدته وسعر الفائدة السائد، ولا علاقة له بربح الشركة أو خسارتها، بينما يتوقف الربح والخسارة في المضاربة على حصول زيادة على رأس المال، وإلا فلا ربح لهما.   


أن صاحب السند يضمن رأس ماله كاملاً في كل الأحوال، بينما تكون الخسارة في المضاربة على الربح فإن أتى على جميعه، فعلى رأس المال، ولا يحصل المضارب (العامل) على ربح حينئذ بل يخسر عمله وجهده.


وبذلك يتضح الفرق بين السندات والمضاربة. 


ينظر في حكم السندات: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (2/1292 وما بعدها). الشركات، د.الخياط، (2/227). شركة المساهمة، د.المرزوقي، (ص395). الأسهم والسندات وأحكامها، د. الخليل، (291 وما بعدها). 


(�)   بحث د. علي محي الدين القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/133).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص126-127)..


(�)   المعيار (21) (ص388).


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية، (275).


(�)   الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام، (1/155).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص26-30).


(�)  ينظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة عشرة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد العشرون، (ص413). بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص177) مطبوع ضمن كتابه (في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة).


(�)   ينظر: بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص177-178).


(�)    ينظر: الإنصاف، (4/327). كشاف القناع، (3/186).


(�)    ينظر: التورق.. والتورق المنظم دراسة تأصيلية، د. سامي السويلم، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد العشرون، (ص253).


(�)   ينظر: بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص177) مطبوع ضمن كتابه (في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة).


(�)  القرار الثاني الدورة السابعة عشرة، ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد العشرون، (ص413).


(�)   منهم: الدكتور نزيه حماد، ينظر: بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص184). 


(�)  أبو محمد سعيد بن المسيب بن حرن عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد بالمدينة، لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، كان زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديثه، كان يفتي والصحابة أحياء، مات سنة 94هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/217 وما بعدها). تقريب التهذيب، (ص181).


(�)  داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي الطائفي المكي، روى عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وغيرهما، وروى عنه، حجاج بن أرطأة، وسعيد بن السائب بن يسار، وغيرهما. قال أبوزرعة، وأبو داود والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (8/405-406). 


(�)  رواه ابن أبي شيبة، في كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يبيع الدين إلى أجل، (5/375). حدثنا أبو بكرقال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم  أنه باع من أخته.. الحديث. لم أقف على من حكم عليه، فاستعنت بالله في دراسة إسناده:


عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري وقيل: الأزدي، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، روى عن سعيد بن السائب الطائفي وغيره.. وروى عنه أبو بكر بن أبي شيبة.. وغيره.  ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (17/430).  تقريب التهذيب، (ص293). 


سعيد بن السائب بن يسار الثقفي الطائفي ثقة عابد روى عن داود بن أبي عاصم الثقفي.. وغيره. وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي.. وغيره. قال يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال الدراقطني، وقال أبو دادود: لا بأس به. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (10/459). تقريب التهذيب، (176). 


داود بن أبي عاصم ثقة من الثالثة، وقد روى عن سعيد بن المسيب. ينظر: تقريب التهذيب، (ص139).


الحكم على الأثر: إسناده صحيح.


(�)  عبد الملك بن أبي عاصم بن عروة، أخو داود بن أبي عاصم الثقفي، سمع من سعيد بن المسيب، وروى عنه سعيد بن السائب،. ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (5/427).


(�)   رواه عبد الرزاق، باب الرجل يُعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه. (8/294-295). أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم أن أخته.. الحديث.  ولم أقف على من حكم عليه، فاستعنت بالله في دراسة إسناده:


سعد بن السائب بن يسار لم أقف على ترجمة له، ولعل فيه تصحيفاً فيكون سعيد بن السائب بن يسار. ومما يؤيد ذلك أن البخاري في التاريخ الكبير ذكر أن عبد الملك بن أبي عاصم بن عروة، سمع من سعيد بن المسيب، وروى عنه سعيد بن السائب. ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (5/427). فإن ثبت أنه سعيد بن السائب بن يسار الثقفي الطائفي فهو ثقة عابد من السابعة. قال يحيى بن معين: ثقة. وكذلك قال الدراقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وروى عنه عبدالرزاق بن همام. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (10/458-459).  تقريب التهذيب، (176).


عبد الملك بن أبي عاصم بن عروة، أخو داود بن أبي عاصم الثقفي، سمع من سعيد بن المسيب، وروى عنه سعيد بن السائب، ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (5/427). الثقات، لابن حبان، (7/104). 


الحكم على الأثر: إذا ثبت أن سعد بن السائب هو سعيد فإسناده صحيح.  


(�)  ينظر: موقف السلف من التورق المنظم، د. سامي السويلم، ضمن كتاب قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، (ص422).


(�)   رواه أبوداود، -واللفظ له- في كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، (3/738-739)، رقم (3461). ورواه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (3/533) رقم (1231). ورواه النسائي في كتاب البيوع با ب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً وبمائتي درهم نسيئة، (7/295-296) رقم (4632). ورواه أحمد في مسند أبي هريرة، (16/139).  


الحكم على الحديث: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(�)   وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة. ينظر: المجموع شرح المهذب، (1/98).


(�)  ينظر: موقف السلف من التورق المنظم، د. سامي السويلم، ضمن كتاب قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، (ص423).


(�)  ينظر: المدونة، (3/167-168).


(�)   العينة هي: أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل, ثم يشتريها منه حالاًّ بأقل من الثمن الذي باعها به. ينظر: المجموع شرح المهذب، (10/143).


واختلف العلماء في حكمها على قولين:


القول الأول: أنها محرمة، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة. ينظر: ردالمحتار، (5/326). المنتقى شرح الموطأ، (4/167). الإنصاف، (4/336).


القول الثاني: أنها مباحة، وهو قول الشافعي، وعند الشافعية أنه مكروه. ينظر: الأم، (3/38). المجموع شرح المهذب، (10/141). مغني المحتاج، (2/396).


الأدلة والمناقشة:


استدل أصحاب القول الأول بثلاثة أدلة:


الدليل الأول:


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود –واللفظ له- في كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، (3/740-741) رقم (3462). ورواه أحمد، في مسند ابن عمر، (9/51).  


الحكم على الحديث: قال محقق المسند: حسن بطرقه.


وجه الاستدلال:


أن الحديث دل على تحريم العينة؛ لأنه أدخلها في جملة ما استحقوا به العقوبة. ينظر: الفتاوى الكبرى، لشيخ الاسلام ابن تيمية، (6/46).


الدليل الثاني:


أن عائشة رضي الله عنها قالت لها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري يا أم المؤمنين: أتعرفين زيد بن أرقم قالت: نعم قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة درهم قالت بئسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت فقلت: أرأيت إن تركت المائتين, ثم أخذت الستمائة قالت: نعم  ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( ( سورة البقرة، جزء من الآية (275). وأثر عائشة رضي الله عنها رواه الدارقطني في سننه، (3/ 52). والبيهقي في السنن الكبرى، (5/330).


وجه الاستدلال:


أن تصريح عائشة رضي الله عنها بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع. ينظر: نيل الأوطار، (5/243).


الدليل الثالث:


أن المتعاقدين قد تواطآ على ألف بألف ومائتين, وجعلا السلعة محللاً للربا. ينظر: إعلام الموقعين، (3/219). المنتقى شرح الموطأ، (4/167).


استدل أصحاب القول الثاني:


بقوله صلى الله عليه وسلم: "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً" رواه البخاري –من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما- في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمرخير منه، (ص431) رقم (2201-2202).


وجه الاستدلال:


فيصح أن يشتري ذلك البائع له ويعود له عين ماله; لأنه لما لم يفصل ذلك في مقام الاحتمال دل على صحة البيع مطلقاً سواء كان من البائع أو غيره؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال، فيكون دالاً على جواز بيع العينة. سبل السلام، (2/57-58).


وأجيب عنه: 


بأن الاستدلال بالحديث مجرد احتمال لا يعارض النصوص الصريحة بالنهي عن العينة.


الترجيح:


يظهر رجحان القول وهو تحريم العينة؛ لقوة أدلته ولأن العينة حيلة ظاهرة على الربا. 


ينظر: ردالمحتار، (5/326). المنتقى شرح الموطأ، (4/167). المجموع شرح المهذب، (10/141). مغني المحتاج، (2/396). الإنصاف، (4/336).


(�)   ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد العشرون، (ص413).


(�)   ينظر: بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص184) مطبوع ضمن كتابه (في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة)


(�)  جواز التورق غير المنظم هو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: تبيين الحقائق، (4/55)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (3/89)، المجموع شرح المهذب، (10/143)، الإنصاف، (4/327).


(�)   ينظر: بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص185) مطبوع ضمن كتابه (في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة)


(�)   ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد العشرون، (ص413-414).


(�)   ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص25-26).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/1041-1042).


(�)   ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص25-26).


(�)   ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص25-26). قرارات وتوصيات ندوات البركة، (ص54).


(�)   لابن الهمام، (7/181).


(�)   (7/53).


(�)   (6/26).


(�)   للنووي، (4/241).


(�)   لابن أبي عمر ابن قدامة، (12/353-354).


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، (ص25-26).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، المعاييرالشرعية، (ص76).


(�)   منهم د. نزيه حماد. ينظر: قضايا فقيهة معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، (293).


(�)   ينظر: الشرح الصغير، للدردير، (3/442).


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/1043).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/1138).


(�)   والهبة المطلقة, لا تقتضي ثوابا... فإن شرط في الهبة ثواباً معلوماً, صح; لأنه تمليك بعوض معلوم, فهو كالبيع, وحكمها حكم البيع, في ضمان الدرك, وثبوت الخيار، والشفعة. ينظر: المغني، (8/280).


(�)   دل على ذلك:


ما رواه البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: "أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجئ فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا" رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. (ص780) رقم (3814). 


ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا رواه البيهقي في سننه الكبرى، (5/350).  وقال عطاء رحمه الله: "كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة". مصنف ابن أبي شيبة، (5/80).


قال ابن عبد البر رحمه الله: "وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك" الاستذكار، (21/54). وقال ابن قدامة رحمه الله: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف" المغني، (6/436). وقال المرداوي رحمه الله: "أما شرط ما يجر نفعاً، أو أن يقضيه خيراً منه، فلا خلاف أنه لا يجوز" الإنصاف، (5/131).


(�)   شرح الخرشي، (6/30-31).


(�)   شرح الخرشي، (6/30-31).


(�)   مقاييس اللغة، (1/72).


(�)   المعجم الوسيط، (1/28)، مادة (أمن) . ورمز له (مج) وهو اللفظ الذي أقرّه مجمع اللغة العربيّة.


(�)   ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية، د. نزيه حماد، (ص 106).


(�)   ينظر: بحث عقود التأمين، د. محمد الفرفور، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/577).


(�)   من أولهم: العلامة محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين، من فقهاء الحنفية، المتوفى سنة 1252هـ.ينظر: الأعلام، للزركلي، (6/42).  فقد بحثه في: "مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركب" ينظر: رد المحتار، (4/170). 


(�)   ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، (4/307-315).


(�)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، (ص23-24). القرار الخامس، من الدورة الأولى.


(�)   قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص20).


(�)   منهم: د. مصطفى الزرقا. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/611).


(�)   زاد المعاد (5/822).


(�)   سبق تخريجه. ينظر: (ص75).


(�)   ينظر: عقود التأمين، د. محمد بلتاجي، (ص58-59).


(�)   سورة المائدة، من الآية، (90).


(�)   مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (28/76).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/644).


(�)   ينظر: عقود التأمين، د. محمد بلتاجي، (ص73).


(�)   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/643).


(�)   ينظر: التأمين بين الحلال والحرام، للشيخ عبدالله المنيع، (ص 19) .


(�)   قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة, وأجمع أهل العلم على القول به" المغني، (12/21).


(�)   بحث د. محمد فرفور، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني (2/590).


(�)   ينظر: عقود التأمين، د. محمد بلتاجي، (ص 103-104).


(�)   فقد جاء في الدرالمختار، "قال رجل: لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأُخذ ماله لم يضمن, ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن والمسألة بحالها ضمن" (5/332).


(�)   ينظر: بحث عقود التأمين، د. محمد فرفور، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني (2/590).


(�)   المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير، (ص 118).


(�)   ينظر: عقود التأمين، د. محمد بلتاجي، (ص 100).


(�)   ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، (4/198-200).


(�)   ينظر: عقود التأمين، د. محمد فرفور، مجلة مجمع الفقه، العدد الثاني (2/591).


(�)   ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، (4/200-201).


(�)   ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، (ص23-24). القرار الخامس، من الدورة الأولى. قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص20).


(�)   ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، د. محمد شبير، (ص 135).


(�)   ينظر: (ص33) من هذا البحث.


(�)   كما سبق بيان حكمها. ينظر: (ص31).


(�)   سيأتي بيان حكمها. ينظر: (ص177).


(�)   منهم د. محمد العصيمي، ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص44).


(�)   منهم د. محمد العصيمي؛ وهذا لازم قوله بالاكتفاء بالتعامل بالربا، كما في المسألة السابقة.


(�)   والحديث هنا من حيث الحكم على الشركة بالاختلاط من عدمه، وليس عن حكم الاختلاط من حيث الحل والحرمة، ولذا نجد أن الباحث توصل للحكم على الشركة بالاختلاط -حين تتعامل بالتعاملات المختلف فيها- إلى القول بجواز الشركة المختلطة.


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص30).


(�)   ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (6/96). 


(�)   قاعدة فقهية ذكرها الزركشي في المنثور في القواعد، (1/93).


(2)   حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي: أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر، بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة.


يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية:


أ – إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص.


ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.


ج – إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة.


د – إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه.


هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. والله أعلم.


(�)   قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، (ص159-161).


(�)   ينظر: بحث المتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح لكنها تقرض وتقترض بفائدة. د. محمد المختار السلامي، (ص12-16، 26).


(�)   منهم: د. خالد الرشود، (ص4).


(�)   ينظر: الأسهم النقية والمختلطة، د. خالد الرشود، (ص4).


(�)   ينظر: مجلس الإدارة في الشركة المساهمة في القانون السعودي، (ص231).


(�)   (2/207).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). 


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي، رقم (21). 


(�)   ينظر: المحاسبة مبادئها، وأسسها، أ.د. عبد الله الفيصل، (1/54، 123).


(�)   ينظر: نظام الشركات السعودي، المادة ( 123).


(�)   التقارير المالية، د. طارق عبد العال، (ص115).


(�)   ينظر: تحليل القوائم المالية  لأغراض الاستثمار ومنح الائتمان، د. طارق عبد العال، (ص63-76). التقارير المالية، د. طارق عبد العال، (ص115-126). النموذج المحاسبي المعاصر، د. رضوان حلوه، (ص235 وما بعدها). المحاسبة مبادئها، وأسسها، أ.د. عبد الله الفيصل، (1/123-140). الأحكام الفقهية المتعلقة بدراسة القوائم المالية، إبراهيم الشطيري، رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء، (16-20).


(�)   ينظر: الفصل السادس، (ص363).  ففيه نماذج للقوائم المالية، لثلاث شركات مساهمة.


(�)   منهم: د. مبارك آل سليمان، ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د.مبارك آل سليمان، (ص49).


(�)   ينظر: المعيار الشرعي، رقم (21). (385).


(�)   منهم: د. محمد العصيمي، ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د.مبارك آل سليمان، (45).


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص49-50).


(�)   البحر المحيط، (7/272). وقال القرافي رحمه الله: "ما الفرق بين الثلاثة الوصف والمظنة والحكمة ؟ قلت : الحكمة هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم فإذا ثبت كونه معتبرا في الحكم إن كان منضبطا اعتمد عليه من غير مظنة تقام مقامه , وإن لم يكن منضبطا أقيمت مظنته مقامه. فالحكمة في الرتبة الأولى, والوصف في الرتبة الثانية، والمظنة في الرتبة الثالثة" أنوار البروق في أنواع الفروق، (2/167). 


(�)   الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/57). 


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص50).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، للسكران، (ص25).  الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د.آل سليمان، (ص45).


(�)   هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. وسمي هذا النوع استصحاب الحال ; لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال. كشف الأسرار، (3/407). واختلف في كونه دليلاً على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الاستصحاب دليل. 


القول الثاني: ليس الاستصحاب دليلاً. 


القول الثالث: أن الاستصحاب دليل بشرط أن لا يعارضه ظاهر, لكن متى قدم الظاهر على الأصل كان تقديمه لمرجح من خارج ينضم إليه. شرح الكوكب المنير، (4/404).


(�)   الإحكام، للآمدي، (4/127).


(�)   ينظر: شرح الكوكب المنير، (4/404).


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص46).


(�)   وقد ذكر الدكتور خالد الرشود من خلال عمله في القضاء واطلاعه على كثير من ميزانيات الشركات والمؤسسات التجارية، لاحظ أن هذه الميزانيات الصادرة عن مكاتب محاسبية قد لا تعبر بالضرورة عن جميع العمليات المالية كما هي في الواقع، ولو افترضنا أنها تعبر عن الواقع بصدق فإن المحاسب القانوني ليس له دراية بالشريعة وبالتالي فإن الألفاظ التي يطلقها تمثل بصورة أساسية مصطلحات محاسبية تختلف بالمفهوم الشرعي بين محاسب ومحاسب آخر في كونها تمثل ربا أو لا؟ وهي أمور دقيقة لا تظهر في القوائم المالية ربع السنوية، ومثالها: كأن يكتب في الميزانية مثلاً: غرامات تأخير بمبلغ كذا وهذه الغرامات عند التمحيص ليست على تأخير أعمال، بل على تأخير سداد أموال مستحقة للشركة هي ربا صريح بينما تظهر هذه الغرامات في القوائم المالية على أنها مطلوبات على الغير في ضمن ديون صحيحة للشركة على الغير وهذه من المسائل الشائعة لدى الشركات المساهمة، وعلى هذا فهي لا تحتسب من الأموال الربوية نتيجة لعدم التمحيص في الميزانيات المالية لكل شركة ومراقبتها من قبل عالم بالشريعة. ينظر: بحث الأسهم النقية والمختلطة، د. خالد الرشود، (ص2).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص25). 


(�)   (2/207).


(�)   إذا لم تثبت القوائم المالية تعاملات محرمة.


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (ص385).


(�)   ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى بلفظ: "ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا ببقين". ينظر: المنثور في القواعد، (3/135). 


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص47). 


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبد الله العمراني، (ص62). 


(�)   ينظر: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حمزة عبد الكريم، (ص 104). 


(�)   الاستثمار في الأسهم، د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/85). 


(�)   منهم: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فقد اتفق مؤسسوا شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في عقد تأسيسها على أن تتم جميع معاملاتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووافقت الجمعية العامة للشركة على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية أعضائها. ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، (1/14). 


(�)   ذكر هذا القول الدكتور علي محي الدين القره داغي، ولم ينسبه لأحد، ينظر: الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/84). 


(�)   منهم: الدكتور علي محي الدين القره داغي، ينظر: الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/84-85). 


(�)   سورة الحشر، جزء من الآية، (7). 


(�)   مجموع الفتاوى، (29/319). 


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص30).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص30).


(�)   وقد ذكرت هذا المبحث في هذا الفصل؛ لأنه يبين حقيقة الشركة المساهمة المباحة عند القائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة.


(�)   رواه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث، (ص555س) رقم (2743). ورواه مسلم-واللفظ له- في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث. (ص885) رقم (1629).


(�)   قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، رقم (310)، (1/250).


(�)   هو: أبو بكر بن العربي، محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي، ولد سنة 468هـ، كان من أهل التفنن في العلوم، والاستبحار فيها، إمام فقيه، مالكي، أصولي، محدث، من مؤلفاته: القبس شرح موطأ مالك بن أنس، وأحكام القرآن، وعارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، توفي سنة 543هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (20/197). الديباج المذهب، (2/252-255).


(�)   أحكام القرآن، (4/224).


(�)   الإنصاف، (8/323).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (ص385).


(�)   ينظر: المتاجرة بأسهم شركات غرضها ونشاطها مباح لكنها تقترض بفائدة من البنوك، أ.د.فوزي فوزي، (85) ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي. الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبدالله العمراني، (56).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (ص385).


(�)   ينظر: (ص387).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (ص385).


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبدالله العمراني، (56).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (ص385).


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. عبدالله العمراني، (56).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (ص385).


(�)   ينظر: (ص90) من هذا البحث.


(�)   ينظر: (ص135) من هذا البحث.


(�)   ينظر: مجلس إدارة شركة المساهمة في القانون السعودي، لصادق الجبران، (ص211). والمادة (73). من نظام الشركات السعودي.


(�)   إذا كانت لا تتجاوز ثلاث سنوات.


(�)   الاستثمار في الأسهم، للقره داغي، العدد التاسع، (2/85).


(�)   ينظر: مجلس إدارة شركة المساهمة في القانون السعودي، لصادق الجبران، (ص233).


(�)   سبق بيان حكم أسهم الامتياز ذات الصوت المتعدد. ينظر: (ص57) من هذا البحث.


(�)   ينظر: الأسواق المالية، د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ، (1/86-87).


(�)   لابن فارس، (2/434).


(�)   سورة الفرقان، الآية (5).


(�)   ينظر: زاد المسير، (6/73).


(�)   رواه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، (ص700). رقم (1341).


(�)   ينظر: لسان العرب، (12/22). والمعجم الوسيط، (2/775).


(�)   ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص84).


(�)   الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص115). 


(�)   ينظر: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان السيف، (ص20).


(�)   ينظر: (ص173).


(�)   الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص7). وذكر أنه يمكن تعريفه بتعريف مختصر بأنه "الاشتراك في شركة حديثة التأسيس، أو في شركة قائمة ترغب في زيادة رأس مالها".      


(�)   أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان السيف، (ص21).


(�)   ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص90). 


(�)   ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص115).


(�)   ينظر: المادة (49) من نظام الشركات السعودي.


(�)   ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص129). ومما يؤيد هذا الرأي في تحديد طرفي عقد الاكتتاب أن النظام اعتبر المؤسسين مسؤولين بالتضامن عن أي نقص أو خطأ في بيان الاكتتاب. ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص130). فقد جاء في المادة (64) أنه (إذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء). 


(�)   ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص126). ومما يؤيد صفة الشرطية ما جاء في المادة (64) من النظام بأنه (إذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها).


(�)   المادة رقم (56).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د.مبارك آل سليمان، (1/188).


(�)   من أكثر الأسباب لزيادة رأس المال هو رغبة الشركة في توسيع استثماراتها، إذا ما صادفت نجاحاً ولاقت إقبالاً من جمهور المستهلكين. ينظر: الاكتتاب، عباس العبيدي، (ص90-92).   


(�)   ينظر: زيادة رأس مال الشركة المساهمة، محمد الشريف، (ص32).


(�)   للاستزادة ينظر: الشركات التجارية، د. مصطفى طه، (ص195-198).


(�)   إنما ذكرت تحرير محل النزاع؛ لأن من أنواع الشركات المساهمة المختلطة، الاختلاط بين الحلال والحرام في نشاط الشركة. كما سبق بيان أنواع الاختلاط من حيث موضعه. ينظر: (ص90) من هذا البحث.


(�)   القرار (310)، (1/251).


(�)   المعيار (21)، (ص385).


(�)   ينظر: (ص69) من هذا البحث.


(�)   ينظر: بحث هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟ د. الصديق الضرير، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، (ص137-138). المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، الشيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/417-420). 


(�)   (3/314-315).


(�)   عند أبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى.


(�)   أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب أبي حنيفة، صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، ولد في سنة 113هـ كان فقهياً، ويحفظ التفسير، والمغازي، وأيام العرب، تولى القضاء، توفي يوم الخميس خامس ربيع الأول، سنة 182هـ. وقيل: مات في غرة ربيع الأول. وعاش تسعاً وستين سنة. رحمه الله تعالى. ينظر: سير أعلام النبلاء، ( 8/535). الجواهر المضيئة، (3/611-613).


(�)   (3/617). وينظر: التاج والإكليل، (7/189).


(�)   (3/225). 


(�)   (2/207). وينظر: مطالب أولي النهى، (3/495).


(�)   ينظر: بحث هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟ د. الصديق الضرير، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، (ص137-138). المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، الشيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/417-420). 


(�)   هناك تفصيل لبعض المسائل سترد في موضعها من هذا البحث، فمن ذلك: 


الاكتتاب في الشركات المساهمة التي يملكها غير المسلمين، ينظر: (ص202).


الاكتتاب في الشركات المساهمة التي عزمت على التعامل المحرم. ينظر: (ص203).


المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة، ينظر: (ص264-270).


الاستثمار في الشركات المساهمة المختلطة، ينظر: (ص287-290). 


ومن ذلك حكم المساهمة في الشركات المساهمة المختلطة لأجل التغيير. ينظر: (ص291). 


ومن ذلك حكم المساهمة في الشركات المختلطة إذا خيف استيلاء غير المسلمين عليها. ينظر: (ص295).


(�)   ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، (ص31). 


(�)   ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، (ص135).


(�)   ينظر: فتاوى اللجنة، (13/407). 


(�)   منهم الشيخ محمد بن عثيمين، ينظر: مجموع فتاوى علماء البلد الحرام، (ص686-687). وللشيخ قول بالجواز كما سيأتي. الشيخ عبد الله بن بيه، ينظر: أعمال الندوة الخامسة لبيت التمويل الكويتي، (ص 135). ود. صالح المرزوقي، ينظر: حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقترض بفوائد، (165-167). ود. عجيل النشمي، ينظر: أعمال الندوة الخامسة لبيت التمويل الكويتي، (ص140). ود. علي السالوس، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (2/1343). وغيرهم.


(�)   ينظر: (ص154).


(�)   قرارت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، (1/241)


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة، رقم (21) ص385-386.


(�)   ينظر: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلة البركة، (ص140-141).


(�)   ينظر: الفتاوى الشرعية لمجموعة البركة المصرفية، (ص368-369).


(�)   منهم: الشيخ محمد بن عثيمين، ينظر: لقاء الباب المفتوح، (1/58-59). والشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: أعمال الندوة الخامسة لبيت التمويل الكويتي، (ص49). ود. علي القره داغي، ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، (ص199-200). والشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/702). ود. عبد الستار أبو غدة، ينظر:  قرارات وتوصيات ندوات البركة، (ص127). وغيرهم.


(�)   سورة الحشر، جزء من الآية (7). 


(�)   ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص189). 


(�)   ينظر: قرارات الهيئة الشرعية، لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، (1/249).


(�)   ينظر: (ص69) وما بعدها.


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص23).


(�)   سورة المائدة، جزء من الآية (2).


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية، (275).


(�)   رواه مسلم، من حديث جابر رضي الله عنه. في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، (ص862) رقم (1598). 


(�)   ينظر: الأسهم والسندات، د. أحمد الخليل، (ص142).


(�)   ينظر: (ص107) حاشية رقم (3). 


(�)   ينظر: الأسهم حكمها وآثارها، د. صالح السلطان، (ص58-59). 


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم. د. مبارك آل سليمان، (ص25).


(�)   وإن كانوا يقولون بالجواز بالشروط والقيود السابقة.


(�)   وهذا لازم قول من قال بأن التوصيف الفقهي للسهم أنه عروض، أو من جعله مستقلاً عن الشركة فلا يمثّل شيئاً من موجوداتها. 


(�)   قد سبق الكلام في هذه المسألة ينظر: (ص69) من هذا البحث.


(�)   أخرجه البخاري، في كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه. (ص459).


(�)   أخرجه البخاري، في كتاب الشركة، باب مشاركة الذميّ والمشركين في المزارعة. (ص496).


(�)   ( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (  سورة النساء. جزء من الآية (161).


(�)   محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، له مصنفات: أهمها "الجامع الصحيح"، "التاريخ" توفي سنة 256هـ. وعاش اثنتين وستين سنة. ينظر: تهذيب الكمال، (6/227-237). سير أعلام النبلاء، (12/391).


(�)   صحيح البخاري، (ص496). 


(�)   المراد بالمشاركة في الحصة: أن يقدم الشريك صاحب المال المختلط لرأس مال الشركة حصة مختلطة بمال حرام، وتكون سلطة التصرف في إدارة الشركة بيد الشريك المتحرز من الحرام. ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص 45).


(�)   المراد بالمشاركة في التصرف: أن يكون الشريك صاحب المال والتصرف المختلط يملك سلطة التصرف بأموال الشركة. ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص 48).


(�)   ومن ذلك موقفهم مع عبد الله بن رواحة فقد جاء في الأثر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك وخفف عنّا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليّ وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض" رواه مالك في الموطأ، في كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة، (ص540) رقم (2). 


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص 56-57). 


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. العمراني، (ص33).  الأسهم حكمها وآثارها، د. صالح السلطان، (ص27). الأسهم والسندات، د أحمد الخليل، (ص160).


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. العمراني، (ص33).  الأسهم حكمها وآثارها، د. صالح السلطان، (ص27). الأسهم والسندات، د أحمد الخليل، (ص160).


(�)   ذكرها ابن رجب في القواعد بلفظ (يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) ينظر: القواعد، (ص298).


(�)   رواه البخاري, في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل؟ (ص470) رقم (2379). 


(�)   ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص41).


(�)   ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، ينظر: (ص117).


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د العمراني، (ص25). 


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري الأوسي، أول ما شهد أحداً، ثم نزل دمشق وولي قضاءها مات سنة 58هـ وقيل قبلها. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (5/371). تقريب التهذيب، (ص 381).


(�)   رواه مسلم، في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز، (ص858) رقم (1591).


(�)   ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. الشبيلي، (2/242).


(�)   ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى بلفظ: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة; قدّم دفع المفسدة غالباً, لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات". ينظر: الأشباه والنظائر، (ص87). 


(�)   ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى، ينظر: المنثور في القواعد، (1/125).


(�)   أشار إليها البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى بقوله: "الأكل من مال مَنْ في ماله حرام، هل يجوز في المسألة أربعة أقوال: .. الثالث منها: إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا؛ إقامة للأكثر مقام الكل.." القواعد والفوائد، (ص96-97).


(�)   ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص45-46). بحث د. علي القره داغي، مجلة مجنع الفقه الإسلامي، العدد التاسع  (2/67).


(�)   أشار إليها الكاساني رحمه الله تعالى بقوله: "كل شيء أفسده الحرام, والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه" بدائع الصنائع، (5/144).


(�)   ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص43-44). 


(�)   ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. الشبيلي، (2/251).


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص 26-27). 


(�)   هذه القاعدة ذكرها الزركشي بقوله "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس"ينظر: المنثور في القواعد، (2/24). وذكرها السيوطي بقوله: " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" ينظر: الأشباه والنظائر، (ص 88). كما ذكرها ابن نجيم، ينظر: غمز عيون البصائر، (1/293). 


(�)   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (29/480).


(�)   ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، رقم (310)، (1/243). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (393). الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. السعيدي، (1/721-722). الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د مبارك آل سليمان، (29-30).  


(�)   ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، رقم (310)، (1/243). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (393). الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. السعيدي، (1/721-722). الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د مبارك آل سليمان، (29-30).  


(�)   ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، رقم (310)، (1/243). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (393). الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د مبارك آل سليمان، (29-30).  


(�)   ينظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، رقم (310)، (1/243). الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. السعيدي، (1/723-724). الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (30-31).


(�)   ينظر: (ص183).


(�)   سيأتي بيان حكم استثمار الأموال. ينظر: (ص283).


(�)   ينظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. السعيدي، (1/721). الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د مبارك آل سليمان، (31). 


(�)   ينظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. السعيدي، (1/725-726). الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د مبارك آل سليمان، (32).


(�)   الأم، (3/28).


(�)   للزركشي، (2/319). 


(�)   للشاطبي، (2/8).


(�)   الفرق بين الضرورة والحاجة، د. عبد الله بن بيه، (ص142).


(�)   عارضة الأحوذي، (8/48-49).


(�)   ينظر: الحاجة وأثرها في الأحكام، د. أحمد الرشيد، (1/181-194).


(�)   ينظر: الحاجة وأثرها في الأحكام، د. أحمد الرشيد، (2/709).


(�)   قال الشيخ عبد الله بن بيّة في حكم المساهمة في الشركات المختلطة أنها: "ممنوعة منع الوسائل والمآلات.. ولأنها وسيلة إلى استمراء الربا والانغماس في حمأته، وقد يؤول الأمر إلى ورثة لا يهتمون حتى الأرباح الناشئة عن المعاملات الربوية" ينظر: مجلة مجمع القه الإسلامي، العدد السابع، (1/422).


(�)   ذكرها الباجي رحمه الله تعالى بقوله: "ما لا يمكن الاحتراز منه فمعفو عنه" المنتقى، (1/62). ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص47).


(�)   ينظر: قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، رقم (310)، (1/242). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر: المعيار الشرعي رقم (21). (393).


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. العمراني، (ص18).


(�)  ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. العمراني، (ص18-19).


(�)   لابن نجيم، (1/272).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص30).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، إبراهيم السكران، (ص30).


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص 37).


(�)   ينظر: المصباح المنير، (171).


(�)   ينظر: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان السيف، (ص107).


(�)   ليس محل البحث عن موجودات الشركة من أعيان، وديون، ونقود. فالمسألة محل البحث إنما هو على فرض جواز بيعها: إما لكون الموجودات العينية أكثر، وإما على اعتبار أن الدخول في الشركة هو المقصود أصالة بالعقد وأن موجودات الشركة من أعيان ونقود وديون مقصودة تبعاً. ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، (ص69).


(�)   أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، حسان السيف، (ص 123).


(�)   ينظر: (ص264).


(�)   مقاييس اللغة، (1/426).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (1/426). المصباح المنير، (171).


(�)   قواعد التداول، (ص8).


(�)   منهم: الشيخ عبدالله بن منيع، ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للقره داغي، (ص200-201). 


(�)   ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة الاقتصاد، (ص88).


(�)   منهم: د. علي القره داغي. ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، (ص200-201).


(�)   ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، (ص201).


(�)   ينظر: (ص180) وما بعدها.


(�)   ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، (ص201).


(�)   سبق تخريجه، (ص185).


(�)   ينظر: (ص179).


(�)   ينظر: القواعد، لابن رجب، (ص188-193).


(�)   ينظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، (1/187).


(�)   ينظر: بيع الاسم التجاري والترخيص، للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، (3/2393). فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (8/298)، وينظر: (7/21- 23).


(�)   ينظر: الحقوق والالتزامات، د.عبد الرحمن السند. (ص44-45).


(�)   فتاوى اللجنة الدائمة (23/464، 465).


(�)   ينظر: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة لحسان السيف (ص80).


(�)   ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، بتاريخ 1/1/1426هـ.


(�)   ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، بتاريخ 1/1/1426هـ.


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية (229).


(�)   هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ولد سنة 1173هـ له مصنفات في التفسير، والحديث، والفقه، والأصول. منها: فتح القدير، ونيل الأوطار، والسيل الجرار، وإرشاد الفحول، توفي عام 1250هـ. ينظر: البدر الطالع، (2/212-225). الأعلام، (6/298).


(�)   فتح القدير، (1/415).


(�)   "قاعدة الولاية تقتضي، تصرف الولي بما هو أحسن للمولى عليه" كما ذكر ذلك القرافي  رحمه الله تعالى، في أنواء البروق في أنواع الفروق، (3/138).


(�)   هذه المسألة تختلف عن المسألة التي قبلها: ففي هذه المسألة لا يعلم المكتَتَب باسمه بالاكتتاب مطلقاً. أما المسألة السابقة فهو يعلم بالاكتتاب لكن قد يعلم بحقيقة الشركة المساهمة المختلطة وحكمها، وقد لا يعلم بذلك.


(�)   جزء من آية من سورة المائدة، رقم الآية، (2).


(�)   سبق بيان حقيقة الشركة النقية، ينظر: (ص151)، وهذه المسألة إنما تتصور عند القائلين بصحة الاكتفاء بالقوائم المالية في الحكم على الشركة بأنها نقية، وقد سبق بحث المسألة، ينظر: (ص142) .


(�)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، (ص297).


(�)    ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم ، د. مبارك آل سليمان، (ص42).


(�)   رواه أحمد -واللفظ له- من حديث ابن عباس في مسند ابن عباس، (5/115)، ورواه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات باب في ثمن الخمر والميتة، (3/758) رقم (3488).


الحكم على الحديث: قال محقق المسند: صحيح.


(�)   مجموع الفتاوى، (29/267).


(�)   مجموع الفتاوى، (29/443-445).


(�)   أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص68).


(�)   سيأتي للمسألة مزيد تفصيل، ينظر: (ص333).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (1/176). لسان العرب، (2/19). المصباح المنير، (ص73).


(�)   القاموس المحيط، (ص454).


(�)  هذا التعريف مأخوذ من تعريفهم للمضاربة في سوق الأسهم كما سيأتي، ينظر: (ص226).


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (ص8-9).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (2/66). المصباح المنير، (ص359).


(�)   لابن منظور، (8/36).


(�)   ينظر: الإنصاف، (5/427).


(�)   ينظر: شرح الخرشي، (6/202).


(�)   ينظر: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، د. حسن الأمين، (ص23024).


(�)   ينظر: طلبة الطلبة، (ص148).


(�)   ينظر: مصطلح المضاربة في سوق الأسهم (speculation) نقاش لغوي واصطلاحي، د. عبد العظيم إصلاحي، (ص74). 


(�)  ينظر: نحو سوق إسلامية، د. محمد القري، مقال منشور في مجلة دراسات إقتصادية إسلامية، العدد (1)، (ص14).


(�)   منهم: الدكتور عبد العظيم إصلاحي، ينظر: مصطلح المضاربة في سوق الأسهم، (ص74). منشور في حوار الأربعاء للعام الدراسي 1427-1428هـ من مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز بجدة.


(�)  ينظر: مصطلح المضاربة في سوق الأسهم (speculation) نقاش لغوي واصطلاحي، د. عبد العظيم إصلاحي، (ص74).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، د. أحمد محي الدين، (ص482).


(�)   هكذا في المرجع، ولعلها "ولكن للاستفادة"


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، د. أحمد محي الدين، (ص484-485).


(�)   ينظر: (ص282) من هذا البحث.


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (2/66). المصباح المنير، (ص359).


(�)   المعجم الوسيط، مادة (ضرب)، (1/537). ورمز له (مج) وهو اللفظ الذي أقرّه مجمع اللغة العربيّة.


(�)   ينظر: سوق الأسواق المالية بين الشريعة والقوانين الوضعية، د. خورشيد إقبال، (ص545-546). أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، د. أحمد محي الدين، (ص509وما بعدها).


(�)   سيأتي تفصيل لذلك عند الكلام عن حكم المتاجرة في الشركات المختلطة، ينظر: (ص264). 


(�)   ينظر: سوق الأوراق المالية ، د. خورشيد إقبال، (548-551).


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: سوق الأوراق المالية، د. خورشيد إقبال، (548-551).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي د. أحمد محي الدين، (ص 496-498). سوق الأسواق المالية بين الشريعة والقوانين الوضعية، د. خورشيد إقبال، (ص 547-548).


(�)   ينظر: سوق الأسواق المالية د. خورشيد إقبال، (ص 551-552).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في القتصاد الإسلامي، د. أحمد محي الدين، (ص498-499). سوق الأسواق المالية، د. خورشيد إقبال، (ص 551-552).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، د. أحمد محي الدين، (ص 424). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص116). بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، (ص94).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص 424). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص116). أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان، (2/682). الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. الشبيلي، (2/295).


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية (275).


(�)   رواه البخاري من حديث حكيم بن حزام في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، (ص417) رقم (2110).


(�)   المغني، لابن قدامة، (6/7).


(�)   ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة، (ص 134).


(�)   قرارات المجمع الفقهي التابع الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة. ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثاني والعشرون. (ص229)


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص 425). أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان، (2/690-694). الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. الشبيلي، (2/296-297).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص 426-428).


(�)   ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثاني والعشرون، (ص231). أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص 426-428). الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. أحمد الخليل، (ص222).


(�)   سورة البقرة، الآية، (278).


(�)   رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (3/526-527). (1234). وأبوداود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، (3/495) رقم (3504). والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، (7/333). رقم (4625). وابن ماجه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن، (2/738) رقم (2188). وأحمد، في مسند عبد الله بن عمرو، (11/253). رقم (6671). 


الحكم على الحديث: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال محقق المسند: إسناده حسن.


(�)   سبق بيانه، ينظر: (ص115) حاشية (3).


(�)   لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك" سيأتي تخريجه قريباً، ينظر: (ص241). 


(�)   القرار الأول، من قرارات الدورة الثامنة عشرة. ينظر: مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد الثاني والعشرون، (ص229-231). 


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص432).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص432).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص432-433). الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. الشبيلي، (2/299). أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. آل سليمان، (2/744-746).


(�)   ينظر: الأسواق المالية، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (2/1602).


(�)   هو الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني، الحنبلي، ولد سنة (499) له كتب أهمها: الإفصاح عن معاني الصحاح، كان ديّناً خيّراً مكباً مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه، توفي سنة (560). ينظر: سير أعلام النبلاء، (20/426-432). ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، (2/107).


(�)   الإفصاح عن معاني الصحاح، (5/119).


(�)   المغني، (6/296).


(�)   هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي القرشي، ولد في الكعبة، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج  النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح، شهد حنيناً وأعطي من غنائمها، وحسن إسلامه، مات في المدينة، سنة 50هـ وقيل: 54ه وقيل: 60هـ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، (ص156-157). الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، (2/112-113).


(�)   رواه الترمذي -واللفظ له- كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (3/525). رقم (1232). وأبوداود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، (3/495) رقم (3503). والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، (7/334). رقم (4627). وابن ماجه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن، (2/737) رقم (2187). وأحمد، في مسند حكيم بن حزام، (24/31). رقم (15315). 


الحكم على الحديث: قال الترمذي: حديث حسن. قال محقق المسند: "حديث صحيح لغيره".


(�)   هو أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أسلم قبل أبيه، من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالشام، وقيل: بمكة وقيل: غير ذلك، سنة (65) وعمره (72سنة). ينظر: الاستيعاب في معرة الأصحاب، (ص421). الإصابة لابن حجر، (4/192-194).


(�)   سبق تخريجه، ينظر: (ص238).


(�)  ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/70). بدائع الصنائع، (5/147). الفواكه الدواني، (2/101-102). العزيز شرح الوجيز، (4/100-101).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار، (21) (ص387). فقد جاء فيها: "لا يجوز السلم في الأسهم". الأسهم والسندات، د. أحمد الخليل، (ص 244-246).  ويدل على عدم جواز السلم في الأسهم ثلاثة أدلة: 


الدليل الأول: أن محل السلم هو الدين لا العين، وأسهم الشركات لا يتأتى فيها إلا التعيين، من خلال ذكر أسم الشركة التي يراد السلم فيها، وذلك يجعل السهم عيناً معينة، لا ديناً في الذمة، فلم تكن محلاً لعقد السلم أصلاً. 


الدليل الثاني: أن السلم في الأسهم يتضمن بيع الأعيان غير المملوكة وذلك لا يجوز. 


الدليل الثالث: أنه لا يؤمن انقطاع أسهم الشركة المعينة من السوق وعدم قدرة البائع على التسليم عند حلول الأجل. ينظر: المعايير الشرعية، (ص394). 


(�)   (3/158).


(�)   سبق بيانه: ينظر: (ص115) حاشية (3).


(�)   (6/482).


(�)   (5/250).


(�)   (4/235-236).


(�)   (6/509).


(�)   ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة، (ص 134).


(�)   سبق تخريجه، ينظر: (ص241).


(�)   ينظر: بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، (ص88). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص116).


(�)   ينظر: بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، (ص89). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص117). أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. آل سليمان، (2/844). أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص429).


(�)   ينظر: بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، (ص89). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص117).


(�)  ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية، د. أحمد محي الدين، (ص429). الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. الشبيلي، (2/302).


(�)   منهم: د. أحمد محي الدين، ود. وهبة الزحيلي، ود. علي القره داغي. ينظر: أسواق الأوراق المالية، د. أحمد محي الدين. (ص431). مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (2/1333-1334). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص120).


(�)   منهم: د. محمد عبد الغفار. ينظر: بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار، (ص95).


(�)   قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: "أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز... وقال أحمد: إجماع أن لا يباع دين بدين" ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء، (6/44). ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، (/126-127). 


(�)   ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القرد داغي، (120). أسواق الأوراق المالية وآثارها، د. أحمد محي الدين، (ص429).


(�)   ينظر: بحوث فقهية معاصرة، د. محمد عبد الغفار الشريف، (ص96).


(�)   بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص119).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها، د. أحمد محي الدين، (ص438).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. آل سليمان، (2/850). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص122).


(�)   ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص123).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها، د. أحمد محي الدين، (ص438).


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   أما ما ذكره الدكتور محمد عبد الغفار الشريف فهو لا يعدو أن يكون توصيفاً فقهياً للسألة ولم يجزم فيها برأي حيث قال: "وهذه العملية إن كان الخيار فيها للمشتري فهي أشبه ببيع العربون وجمهور الفقهاء يرون عدم صحته؛ للنهي الوارد فيه.. وذهب الحنابلة إلى صحة هذا النوع من البيوع" ولم يرجح أحد القولين، ثم قال: "وإن كان الخيار للبائع فإذا لم يرغب في البيع دفع مبلغاً من المال، فهو أشبه باشتراط عقد الهبة بعقد البيع" قال: "واشتراط عقد في عقد آخر لا يصح". فالذي يظهر لي أنه لا ينسب إليه القول بالجواز. ينظر: بحوث فقهية معاصرة، د. محمد الشريف، (ص97).


(�)  ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها، د. أحمد محي الدين، (ص440). بحوث في الاقتصاد الإسلامي، د. علي القره داغي، (ص126). بحوث فقهية معاصرة، د. محمد الشريف، (ص92). أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. آل سليمان، (2/876).


(�)   رواه الترمذي -من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (3/524) رقم (1231). وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، (3/476) رقم (3461). والنسائي في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، (7/340-341) رقم (4646). وأحمد، في مسند أبي هريرة، (16/134) رقم الحديث (10148). 


الحكم على الحديث: قال الترمذي: حديث حسن صحيح.. قال محقق المسند: إسناده حسن.


(�)   ينظر: سنن الترمذي، (ص293). المجموع شرح المهذب، (9/412).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية، د. آل سليمان، (2/892).


(�)   ينظر: (ص69).


(�)    ينظر: (ص69).


(�)   سيأتي بحث حكم المتاجرة في الأسهم، ينظر: (ص255).


(�)   أشار إلى هذا القول د. صالح السلطان ولم ينسبه لأحد. ينظر: الأسهم حكمها وآثارها، (ص90).


(�)   المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر؛ لأنه مقامرة بحته، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص140).


(�)   وهذا قول الدكتور الصديق محمد الضرير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، (1/767).


(�)   ينظر: الأسهم حكمها وآثارها، د. صالح السلطان، (76).


(�)   ينظر: الأسهم حكمها وآثارها، د. صالح السلطان، (91).


(�)   سبق تخريجه، ينظر: (ص75).


(�)   ينظر: زكاة الأسهم في الشركات، د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، (1/767).


(�)   قاعدة فقهية ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر بلفظ: "العبرة في العقود بالمعاني لا للألفاظ" (2/268).


(�)   ينظر: (ص72-73).


(�)   منهم من صرح بجواز الاتجار بها ومن هؤلاء: د. عبد الستار أبو غدة، ينظر: الاستثمار في الأسهم والوحدات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/112). ومنهم من ينسب إليه الجواز بناء على اعتباره الأسهم عروض تجارة، كالشيخ عبد الله البسام، ينظر: زكاة الأسهم في الشركات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، (1/715). وغيرهم. 


(�)   منهم: الدكتور الصديق الضرير، والدكتور محمد صادق العفيفي. ينظر: الاختيارات، د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/270). سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامي والنظم الوضعية، د. خورشيد أشرف إقبال، (ص554).


(�)   ملحوظة: نسب د. خورشيد القول بالمنع للدكتور علي السالوس، ينظر: سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامي والنظم الوضعية، د. خورشيد أشرف إقبال، (ص554). والذي يظهر أن الدكتور علي السالوس يرى جواز البيوع العاجلة العادية يدل على ذلك قوله: "في البيع في السوق العاجل يشتري المتعامل أو يبيع ويقبض فإذا كان السهم حلالاً فالعقد صحيح حلال" وإنما ورد اللبس؛ لأنه يمنع من البيوع الآجلة. ينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، للدكتور علي السالوس، (ص466).


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية (275).


(�)   نظراً لأن السهم يمثل حصة شائعة فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز بيع المشاع قال النووي: "يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا , كالعبد والبهيمة للإجماع" المجموع شرح المهذب، (9/308).


(�)   سورة النساء، جزء من الآية (29).


(�)   ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان، (1/512).


(�)   الاستثمار في الأسهم والوحدات، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/112-113).


(�)   زكاة الأسهم في الشركات، د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، (1/767).


(�)   الاستثمار في الأسهم والوحدات، د. عبدالستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/113).


(�)  ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك آل سليمان، (12-13). 


(�)   ينظر: (ص250) وما بعدها.


(�)   ولا يخفى أن القمار محرم في الشريعة الإسلامية دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع:


من الكتاب:


قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( سورة المائدة، الآية (90). 


ووجه الاستدلال: أن في الآية تحريم الميسر، ومنهم من فسر الميسر بالقمار. ينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (1/450).


من السنة:


قوله صلى الله عليه وسلم : "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق" رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التفسير، باب  ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (  (ص1042) رقم (4860). 


ووجه الاستدلال: أن "القمار من جملة اللهو، ومن دعا إليه دعا إلى المعصية، فلذلك أمر بالتصدق؛ ليكفر عنه تلك المعصية؛ لأنه من دعا إلى المعصية وقع بدعائه إليها في معصية" فتح الباري، (11/91).


الإجماع: 


وقد نقله كثير من أهل العلم منهم الجصاص رحمه الله تعالى حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار" أحكام القرآن، (1/450). للاستزادة ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، د. سليمان الملحم، (ص131-148)


(�)   ينظر: المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة تحليل اقتصادي وشرعي، د. عبد الرحيم الساعاتي، منشور مجلة جامعة الملك عبد العزيز -الاقتصاد الإسلامي- مجلد (20) العدد (1) (ص26-27).


(�)   القمار حقيقته وأحكامه، د. سليمان الملحم، (ص74-75).


(�)   ينظر: المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين، د. رفيق المصري، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز -الاقتصاد الإسلامي- مجلد (20) العدد (1) (ص69).


(�)   ينظر: المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين، د. رفيق المصري، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز -الاقتصاد الإسلامي- مجلد (20) العدد (1) (ص70).


(�)   للاستزادة ينظر: التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية، د. عبدالله السلمي، بحث منشور في مجلة العدل، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، العدد (41) (ص104).


(�)   ينظر: سوق الأوراق المالية، د. خورشيد أشرف إقبال، (ص557). نحو سوق مالية إسلامية، د.محمد القري، دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد الأول، العدد (1)، (ص 24). 


(�)   يتم تحديد حد أعلى لتغير الأسعار -انخفاضاً وارتفاعاً- بالنظر إلى سعر الإقفال في اليوم السابق، ويعبر عنه بالتذبذب في السعر، فمثلا كان التذبذب في السوق السعودية مسموح به إلى (10% ) من سعر الإغلاق، فإذا كان سعر السهم وقت الإغلاق 10 ريالات فلا يسمح أن يزيد أثناء التداول في اليوم التالي عن 11 ريال، ولا ينقص عن 9 ريالات. ونظراً لما يترتب عليه من المصالح ومن أهم ذلك: تحقيق الاستقرار في الأسعار، ومنع حمى المضاربة، وكذلك منع تدهور الأسعار. ومع أن هذا الإجراء لا يمنع المضاربين من التحايل لتحقيق جشعهم في الحصول على الأرباح إلا أنه يقلل من الآثار. ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان، (1/583-587).


(�)   ينظر: المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة تحليل اقتصادي وشرعي، د. عبد الرحيم الساعاتي، منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز -الاقتصاد الإسلامي- مجلد (20) العدد (1) (ص26-27).


(�)   ينظر: المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين، د. رفيق المصري، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز -الاقتصاد الإسلامي- مجلد (20) العدد (1) (ص74).


(�)   سبق بيان حكمها. ينظر: (ص107) حاشية رقم (3).


(�)   ينظر: أسواق الأوراق المالية وآثارها ، د. أحمد محي الدين، (ص586-587). سوق الأوراق المالية، د. خورشيد أشرف إقبال، (ص554).


(�)  سورة النساء، جزء من الآية (29).   


(�)    ينظر: بحث التورق: حكمه وبدائله المعاصرة، د. نزيه حماد، (ص167).


(�)   سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، استصغر يوم أحد واستشهد أبوه فيها، شهد الخندق، وبيعة الرضوان، مات سنة 74هـ. (. ينظر: الاستيعاب، (ص286). سير أعلام النبلاء، (3/168). الإصابة في تمييز الصحابة، (3/78-80).


(�)   الجمع : كل لون من النخيل لا يُعرف اسمه فهو جمع، وقيل الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه، وما يُخلط إلا لرداءته. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (1/296). والجنيب: نوع جيّد معروف من أنواع التمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (1/304).


(�)   رواهما البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، (ص31) رقم الحديثين، (2201،2202).


(�)   ينظر: الاختيارات، د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/269-270).


(�)   ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، د. عبد الستار أبو غدة، (2/132-134). التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية، د. عبدالله السلمي، بحث منشور في مجلة العدل، الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، العدد (41) (ص104).


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم والوحدات، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/113). أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان، (1/514).


(�)   ينظر: (ص250).


(�)   ينظر: (ص178).


(�)  ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص27).


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم، د. على القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع) (2/85-86، 89-90). الخدمات الاستثمارية، د. يوسف الشبيلي، (2/238).


(�)   سورة المائدة، الآية، (2).


(�)   ينظر: (ص69).


(�)    ينظر: (ص179).


(�)   ينظر: بحث هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟ د. الصديق الضرير، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، (ص137-138). المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، الشيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/417-420). 


(�)    سبق ذكرهم في بيان حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، ينظر: (ص180-181).


(�)    سبق ذكرهم في بيان حكم الاكتتاب في الشركات المختلطة، ينظر: (ص181).


(�)   فقد قال وفقه الله تعالى: "فلما كان شراء أسهم الشركات التي لا تنتج إلا حلالاً سلعة أو خدمات، ولا تلتزم في معاملاتها ما حدده الشرع، شراؤها بقصد الربح في السهم دون نظر إلى ما يمثله السهم، وأن ما رافقه من التعامل غير الشرعي غير مقصود له أصلاً. تبعاً لعدم قصده للاستفادة من النشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، ولذا فيترجح عندي أن شراء الأسهم بقصد الربح من فارق ثمن البيع والشراء للسهم جائز" ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص25). 


(�)   ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص27).


(�)   ومن ذلك تأثره بنجاح الشركة أو فشلها، كما يتأثر برواج إنتاجها ووفرة الرغبة فيه أو الاعراض عنه لمؤثرات سياسية أو أمنية ..، كما يوثر في السهم الأخبار الحقيقية، أة الإشاعات المختلقة عن وضع الشركة، أو عن المؤثرات في قيمة ما تنتجه مما يزيد ثقة بها، أو يزعزع تلك الثقة. ينظر: بحث د. منذر قحف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع) (2/31). 


(�)   الموافقات، (2/163).


(�)   ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص22-24).


(�)   ينظر: (ص257).


(�)   ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى. ينظر: الأشباه والنظائر، (ص87).


(�)   ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى. ينظر: المنثور في القواعد، (1/125).


(�)   ينظر: (ص265).


(�)   هذا بناء على تفسير الحاجة إلى التعامل بالحرام، وأما إذا فسرت الحاجة إلى إنشاء الشركات المساهمة، وواقع حالها أنها تتعامل بالحرام، فيبقى الاستدلال بالقاعدة صحيحاً.


(�)   ينظر: (ص333) وما بعدها.


(�)   ينظر: (ص178).


(�)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، (ص 297).


(�)   المرجع السابق.


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، آل سليمان، (ص47).


(�)   ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، آل سليمان، (ص 49-50).


(�)    ينظر: (ص218).


(�)   أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص68).


(�)   سيأتي للمسألة مزيد تفصيل، ينظر: (ص333).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (1/199).


(�)   ينظر: الاستثمار في الإسلام، د. أشرف محمد دوابه، (ص 26).


(�)   ينظر: الاستثمار في الإسلام، د. أشرف محمد دوابه، (ص 26-27).


(�)   ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي جامعة الملك عبد العزيز بجدة، العدد، (الأول)، المجلد، (الثاني)، (ص32).


(�)   المعجم الوسيط، (1/100) مادة ثمر، ورمز له (مج).


(�)   ينظر: الأسهم، الاختيارات المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/207) .


(�)   ينظر: المرجع السابق، (1/207-208) .


(�)   ينظر: بحث الأسهم، الاختيارات، د. محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (السابع) (1/206).


(�)   سبق بيان الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية للأسهم. ينظر: (ص56).


(�)   سبق بيان حكم السندات. ينظر: (ص98).


(�)   يرى بعض الاقتصاديين أن الحد الفاصل بين مفهومي المتاجرة (المضاربة) والاستثمار يصعب تحديده؛ لأن النظام النقدي المعاصر الذي يسير عليه المال الغربي جعل من العسير جداً الفصل بين الاستثمار بالمعنى الإنتاجي، والاستثمار بالمعنى المضاربي. كما هو نظرة د.سيف الدين إبراهيم في مقال: نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم. ينظر: التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية، د.عبد الله السلمي، مجلة العدل، العدد (41) (ص 110). 


(�)   منهم: د. عبد الستار أبو غدة، ينظر: الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، (2/107).


(�)   منهم: د. علي القره داغي. ينظر: الاستثمار في الأسهم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع)، (2/55).


(�)   سورة النساء، الآية (5).


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم، د. علي القره داغي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع)، (2/56).


(�)   ورد هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً: 


فأما المرفوع: فرواه عبد الرزاق في مصنفه عن يوسف بن ماهك مرسلاً، في باب صدقة مال اليتيم والإلتماس فيه، وإعطاء زكاته، (4/66). وكذا رواه البيهقي، في باب من تجب عليه الصدقة، (4/107). وهو مرسل لكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً. ينظر: التلخيص الحبير، (2/308).


وأما الموقوف: فرواه مالك بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، (ص215). ورواه عبد الرزاق في مصنفه، في باب صدقة مال اليتيم والإلتماس فيه، وإعطاء زكاته، (4/68-69). ورواه البيهقي، في باب من تجب عليه الصدقة، (4/107). 


قال البيهقي عن أثر عمر رضي الله عنه: "هذا إسناد صحيح". 


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم، د. علي القره داغي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع)، (2/55).


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم، د. علي القره داغي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع)، (2/57).


(�)  ينظر: أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص27).


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم، د. على القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع) (2/85-86، 89-90). الخدمات الاستثمارية، د. يوسف الشبيلي، (2/238).


(�)   ينظر: (ص69).


(�)    ينظر: (ص179).


(�)   ينظر: بحث هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟ د. الصديق الضرير، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، (ص137-138). المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، الشيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/417-420). 


(�)   ينظر: الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د. العمراني، (59). 


(�)   إنما ذكرت الاكتتاب دون المتاجرة؛ لأن هناك من قال بجواز المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة دون الاستثمار، كالشيخ السلامي. 


(�)   ينظر: الاستثمار في الأسهم، د. على القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (التاسع) (2/85-86، 89-90). الخدمات الاستثمارية، د. يوسف الشبيلي، (2/238).


(�)   ينظر: (ص69).


(�)    ينظر: (ص179).


(�)   ينظر: بحث هل يجوز شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟ د. الصديق الضرير، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، (ص137-138). المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، الشيخ عبد الله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، (1/417-420). 


(�)   إنما ذكرت الاكتتاب دون المتاجرة؛ لأن هناك من قال بجواز المتاجرة في الشركات المساهمة المختلطة دون الاستثمار، كالشيخ السلامي. 


(�)   وإنما ذكرت هذه المسألة تحت مسائل الاستثمار في الشركات المختلطة، ولم أذكرها في مسائل الاكتتاب، أو المتاجرة؛ لأن المكتتب سيخصص له مقدار يسير من الأسهم لا يمكنه معها من التأثير في قرارات الشركة، وأما المتاجر فلأنه يتنقل من الشركات تبعاً لتغير الأسعار، وهذا التنقل يحدث في فترات يسيرة لا يمكن معها السعي في تحويل الشركة؛ لأن إحداث التغيير يحتاج لوقت، فلا يتصور إلا في حال الاستثمار.


(�)   قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، تجربة مجموعة دلة البركة في أسلمة الشركات عن طريق شراء أسهمها، صالح عبد الله كامل، (ص 383-384).


(�)   قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، تجربة مجموعة دلة البركة في أسلمة الشركات عن طريق شراء أسهمها، صالح عبد الله كامل، (ص384-385).


(�)   هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، المعيار، (21)، (ص385).


(�)   قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ندوة البركة السادسة، (ص88).


(�)   قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ندوة البركة السابعة، (ص126).


(�)  مجلة دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد السادس، العدد الثاني، (ص 196-197). حيث عقدت حلقة عمل بين المعهد الإسلامي للبحوث، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة.


(�)   رواه مسلم، في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، (ص44) رقم الحديث (79).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، (ص 393).


(�)   مجموع الفتاوى، (1/265).


(�)  ينظر: حكم الأسهم وآثارها، د. صالح السلطان، (ص64).


(�)   قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، تجربة مجموعة دلة البركة في أسلمة الشركات عن طريق شراء أسهمها، صالح عبد الله كامل، (ص382).


(�)   حكم الأسهم وآثارها، د. صالح السلطان، (ص 66).


(�)   المرجع السابق.


(�)   كما لو كانت النسبة المسموح بها لغير المواطنين يسيرة لا تمكنهم من السيطرة عليها، والتحكم في قراراتها.


(�)   ينظر: (ص293).


(�)   حكم الأسهم وآثارها، د. صالح السلطان، (ص 66).


(�)   حكم الأسهم وآثارها، د.صالح السلطان، (ص 68).


(�)   قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، (ص297).


(�)    ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم ، د. مبارك آل سليمان، (ص42).


(�)   سبق تخريجه، ينظر: (ص218).


(�)   أعمال الندوة الفقهية الخامسة، (ص68).


(�)   سيأتي للمسألة مزيد تفصيل، ينظر: (ص333).


(�)   (2/81).


(�)   سورة التوبة، جزء من الآية، (108).


(�)   سورة التوبة، جزء من الآية، (103).


(�)   أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري من أهل آمل طبرستان، ولد بها سنة 224هـ ، إمام جليل، ومجتهد مطلق، له تصانيف عديدة أهمها: التفسير جامع البيان ، تاريخ الأمم والملوك، مات ببغداد سنة 310هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (27/298). التفسير والمفسرون، (1/147).


(�)    جامع البيان، (11/659). 


(�)   قاعدة التطهير المالي في الأسهم، د. خالد المزيني، (ص6).


(�)   ينظر: مقاييس اللغة، (1/373).


(�)   ينظر: لسان العرب، (4/173). المعجم الوسيط، (1/249).


(�)   ينظر: المصباح المنير، (ص177).


(�)   قيس ابن أبي غرزة بمعجمة وراء وزاي مفتوحات، الغفاري صحابي نزل الكوفة. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (5/493). تقريب التهذيب، (ص393). 


(�)   رواه النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب في الحلف والكذب ومن لم يعتقد اليمين بقلبه. (7/14) رقم (3797). ورواه أبوداود في كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف والكذب. (3/621-622) رقم (3327). ورواه أحمد (26/56).


الحكم على الحديث: قال محقق المسند: إسناده صحيح.


(�)   رواه أبوداود في كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف والكذب. (3/620-621) رقم (3326). ورواه أحمد (26/58-61).


الحكم على الحديث: قال محقق المسند: إسناده صحيح.


(�)   رواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب التوقي في التجارة. (2/726) رقم (2145).


(�)   رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، (3/514) رقم (1208).


الحكم على الحديث: قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".


(�)   سورة الحشر، جزء من الآية (7).


(�)   رواه البخاري –واللفظ له- من حديث أبي هريرة، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، (ص1527) رقم (7288). ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، (ص1282) رقم (1337).


(�)    ينظر (ص178).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار (6) تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، (ص 83-84).


(�)   وهذا من اختصاص الجمعية العامة للمساهمين، كما سبق بيانه، ينظر: (ص165).


(�)    سورة التحريم، جزء من الآية (8).


(�)    سورة الحشر، جزء من الآية (7).


(�)    سبق تخريجه، ينظر: (ص308).


(3)   يحسن أن نبين حكم تخليل الخمر: والمراد حكم تحويل الخمر إلى خل. 


اتفق العلماء على أن الخمر إذا انقلبت خلاّ بنفسها حلّت. ينظر: المجموع شرح المهذب، (2/596).


واختلفوا في جواز تعمّد تخليلها على قولين:


القول الأول: يحرم تعمّد تخليل الخمر. وهو قول الشافعية، ينظر: تحفة المحتاج، (1/304-305). والحنابلة. ينظر: الفروع، (1/234).


القول الثاني: يجوز تخليل الخمر، بلا كراهة. وهو قول الحنفية، ينظر: بدائع الصنائع، (5/114). والمالكية. ينظر: شرح الخرشي، (1/88).


الأدلة والمناقشة:


استدل أصحاب القول الأول بثلاثة أدلة:


الدليل الأول:


حديث أنس ( "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: أهرقها. فقال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا" رواه أبو داود -وهذا لفظه- في كتاب الأشربة. باب ما جاء في الخمر تخلل. رقم (3675) (4/82-83). ورواه أحمد في مسند أنس ( رقم (12189) (19/226). 


الحكم على الحديث: قال محقق المسند: "إسناده حسن". وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (2/417). وأصله في صحيح مسلم.


وجه الاستدلال:


أن النبي صلى الله عليه وسلم صرّح بعدم جواز التخليل، ولو كان جائزاً لندبه إليه مراعاة للأيتام. ينظر: المجموع شرح المهذب، (2/600). 


الدليل الثاني:


أن الصحابة ( أراقوا الخمر حين حرِّمت، كما رواه مسلم من حديث أنس (. في كتاب الأشربة. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. رقم (1980) (ص1095). فلو جاز التخليل لنبّه إليه، كما نبّه أهل الشاة الميتة إلى دباغها.


الدليل الثالث:


أن تخليل الخمر، من التسبب إلى المحرّم بالعلاج والاحتيال. فهو كما حكاه الله تعالى عن أصحاب السبت. ينظر: المنثور في القواعد، (2/96-97).


استدل أصحاب القول الثاني بثلاثة أدلة:


الدليل الأول:


حديث جابر ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...نعم الأدم الخل" رواه مسلم في كتاب الأطعمة. باب فضيلة الخل والتأدم به. رقم (2052) (ص1134).


وجه الاستدلال:


أن الحديث مطلق فيتناول جميع صور التخليل. ينظر: تبيين الحقائق، (6/48). 


وأجيب عنه:


بأن حديث أنس ( المتقدم، صحيح وصريح في محل النزاع. ولذا يحمل حديث جابر ( على الخلّ الذي لم يتخذ من الخمر، جمعاً بين الأحاديث. ينظر: تحفة الأحوذي، (4/399).


الدليل الثاني:


ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير خلِّكم خلّ خمركم" رواه البيهقي في السنن الكبرى، (6/38).


وجه الاستدلال:


أن الحديث أثنى على خلّ الخمر، وهو مطلق. فيشمل: ما خُلّل أو تَخلّل بنفسه.


وأجيب عنه من وجهين:


الأول: أن الحديث ضعيف؛ قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف، (1/111). :"لا أصل له". وينظر: التلخيص الحبير، (3/82). وكشف الخفا، (1/470). 


الثاني: يمكن حمله على تخلل الخمر بنفسها.


الدليل الثالث:


أن التخليل من باب الإصلاح وهو مباح كالدباغ. ينظر: تبيين الحقائق، (6/48).


وأجيب عنه:


أن هذا اجتهاد في مقابلة نص فلا عبرة به.


الترجيح:


من خلال ما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو تحريم تخليل الخمر؛ لقوة أدلته. ولما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشة تضعف الاستدلال بها. ولما فيه من سد ذريعة اقتناء الخمر.


(�)   قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ندوة البركة السادسة عشرة، (ص 275).


(�)   المعايير الشرعية، المعيار (6)، (ص87).


(�)   زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته أبي طلحة، كان من فضلاء الصحابة وهو زوج أم سليم، شهد بدراً، واختلف في سنة وفاته فقيل: توفي سنة 34هـ وقيل سنة 50 أو 51هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (2/607-6-8).


(�)   سبق تخريجه، ينظر: (ص311-312).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار (6)، (ص93).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار (6)، (ص86).


(�)   ذكرها الزركشي، والسيوطي، وابن نجيم رحمهم الله تعالى. ينظر: المنثور في القواعد، (1/93). الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص102). الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (1/325). ومن أدلتها:


الدليل الأول:


عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئا قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. رواه البيهقي في السنن الكبرى، (6/255). 


ووجه الاستدلال: أنه لم ينقض اجتهاده السابق.


الدليل الثاني:


أن القاعدة متفق عليها عند العلماء، قال الزركشي رحمه الله تعالى: "اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها، وإن قلنا المصيب واحد؛ لأنه غير متعين" المنثور في القواعد، (1/93).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية، المعيار (6)، (ص93).


(�)   ينظر: مجموع الفتاوى، (22/17). 


(�)   ينظر: بلغة السالك، (3/86-87).


(�)   ينظر: أسنى المطالب، (2/36). نهاية المحتاج، (3/445-446).


(�)   ينظر: الفروع، (4/142). الإنصاف، (4/473) .


(�)   ينظر:  فتاوى اللجنة الدائمة، (14/49-50، 60-62) .


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية، (275).


(�)   ينظر: تفسير آيات أشكلت، (2/586).


(�)   المائدة جزء من الآية (95).


(�)   رواه مسلم -من حديث جابر رضي الله عنه- في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، (ص636). 


(�)   تفسير ابن كثير، (1/709).


(�)   عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أبو عبد الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إليه مسلماً سنة ثمان، وأمّره على جيش، وجهزه للغزو. توفي ليلة عيد الفطر سنة43هـ (. ينظر: الاستيعاب، (ص496-499). سير أعلام النبلاء، (3/54-77). الإصابة في تمييز الصحابة، (4/650-654).


(�)   رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة، (ص74-75). رقم (121).


(�)   لم أقف على من خرجه، وقد قال الألباني في السلسة الضعيفة: " التوبة تجب ما قبلها، لا أعلم له أصلاً" رقم الحديث: (1039). ينظر: السلسلة الضعيفة، (3/141). رقم (1039). لكن ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة. (2/1419-1420) رقم (4250). قال ابن حجر: "سنده حسن" ينظر: فتح الباري، (13/471). 


(�)   أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، تقدم إسلامه، وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراً،كان رأساً في الزهد، والصدق، والعلم والعمل، قوّالاً بالحق، لاتأخذه في الله لومة لا ئم، على حدة فيه، شهد فتح بيت المقدس مع عمر،  توفي في خلافة عثمان سنة 32هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (2/46). تقريب التهذيب، (ص562).


(�)   رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، (ص119-120). رقم (190)


(�)   سورة البقرة، الآيات، (278-279).


(�)   ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، (22/17).


(�)   أجمع الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع على، ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنهم مخاطبون.  القول الثاني: أنهم غير مخاطبين. 


القول الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. والأقرب القول الأول؛ لأن العمومات تتناولهم. 


ينظر: الفصول في الأصول، للجصاص، (2/158 وما بعدها). شرح تنقيح الفصول، (ص129 وما بعدها). المستصفى من علم الأصول، (1/304 وما بعدها). العدة في أصول الفقه، (1/358 وما بعدها).  


(�)   سورة البقرة، الآيتان، (278-279).


(�)   رواه  مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (ص946). رقم (1817).


(�)   ينظر: معالم السنن، بحاشية سنن أبي دود، (5/12).


(�)   ينظر: المحلى، (6/430).


(�)   رواه البخاري –واللفظ له- في كتاب الوكالة باب إذا باع الوكيل بيعا فاسدا فبيعه مردود، (ص456) رقم (2312). ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل،(ص860) رقم (1594).


(�)   رواها مسلم، في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، (ص860) رقم (1594).


(�)   ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، (22/18).


(�)   ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، (22/18-22).


(�)   المعايير الشرعية، المعيار (6)، (ص87).


(�)   سورة النحل، جزء من الآية ، (106).


(�)   رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (1/659) رقم الحديث، (2043). وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (1/659) رقم الحديث، (2045).


الحكم على الحديث: قال النووي رحمه الله تعالى: "حديث حسن" المجموع شرح المهذب، (2/308). ينظر: التلخيص الحبير، (1/510-512).


(�)   ينظر: شرح تنقيح الفصول، (ص67).


(�)   ينظر: البحر المحيط، (2/25).


(�)   ينظر: شرح الكوكب المنير، (1/473).


(�)   البحرالرائق، (6/74-75). 


(�)   أصول السرخسي، (1/81).


(�)   وللحنفية تفريق بين الفاسد والباطل يحسن بيانه فمن ذلك:


أن البيع الفاسد منعقد شرعاً.


أن العقد الفاسد واجب الفسخ شرعاً، قبي القبض وبعده.


أن الملك الثابت بالعقد الفاسد يفيد المشتري التصرف في المبيع ببيعه، وهبته ورهنه مما ليس فيه انتفاع بعين المبيع، ولا يحل له الانتفاع بعين المبيع كأكله ولبسه، ونحو ذلك.


يمكن تصحيح العقد الفاسد بإزالة سبب الفساد؛ لأن الفساد لغيره لا لعينه، فإذا أسقطت الزيادة في الربا صح العقد، ولم يحتج إلى تجديده. ينظر: بدائع الصنائع، (4/102) (5/304).


(�)   ولذلك استدرك ابن عابدين على عبارة صاحب الفصولين قوله: "كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به؛ لعدم الحل، ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع الفاسد" قال ابن عابدين: "قوله: "ويجوز بيعه" بمعنى يصح  لا بمعنى يحل؛ إذ لا شك أن الفاسد يجب فسخه، والبيع مانع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ" رد المحتار، (5/162).


(�)   (5/161-162) مع شرحه رد المحتار.


(�)   (ص447).


(�)   ينظر: أثر التحول المصرفي في العقود الربوية، (ص218-219).


(�)   ذكرها الزركشي في المنثور في القواعد، (2/119). والسيوطي في الأشباه والنظائر، (ص135). وهي نص حديث أخرجه الترمذي -من حديث عائشة رضي الله عنها- في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري عبدا ويستغله ثم يجد به عيباً، (3/572-573) رقم (1285). والنسائي في كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (7/292)، رقم (4502). وأبو داود في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباً، (3/500-502) رقم (3508). وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، (2/754) رقم (2243). وأحمد في مسند عائشة رضي الله عنها، (43/137)، رقم (25999).


الحكم على الحديث: قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وحسنه محقق المسند.


(�)   بدائع الصنائع، (6/62).


(3)   اختلف الفقهاء هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين؟ على قولين:


القول الأول: 


أن النقود لا تتعين بالتعيين، وإليه ذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وقف النقود جائز شرعاً؛ لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين، وإنما تقوم أبدالها مقامها. ينظر: المبسوط، (14/15). الفروع، (4/168). قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (140) الدورة الخامسة عشرة.


القول الثاني: 


أن النقود تتعين بالتعيين، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: التاج والإكليل، (6/160). المجموع شرح المهذب، (10/99). شرح منتهى الإرادات، (2/78)


الأدلة والمناقشة: 


استدل أصحاب القول الأول:


بحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير, وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير, آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير, وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير, آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" رواه أبوداود -واللفظ له- في كتاب البيوع والإجارات باب في اقتضاء الذهب من الورق، (3/650-651) رقم (3354). رواه النسائي في كتاب باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، (7/2810282) رقم (4582). رواه أحمد، (10/359). رقم (6239).


الحكم على الحديث: قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب". وقال محقق المسند: "إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه". قال عنه ابن حجر: "صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن" تقريب التهذيب، (ص196). ويؤيد الحديث أن ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والقضية، باب من رخص في اقتضاء الذهب من الورق. (5/141).   


وجه الاستدلال:


أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، وبالعكس إذا كان بسعر يومها ولم يستفصل هل هي معينة أم لا؟ فدل على عدم تعين النقود بالتعيين. إذ "ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينـزل منزلة العموم في المقال" ذكر هذه القاعدة الزركشي ونسبها إلى الشافعي رحمه الله ونصها: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" ينظر: البحر المحيط، (4/201). ينظر: الممجوع شرح المهذب، (10/99).


استدل أصحاب القول الثاني:


بقياس النقود على السلع، فكما أن السلع تتعين بالتعيين، فكذلك النقود؛ إذ كلٌّ منهما عوض في عقد البيع. ينظر: المجموع شرح المهذب، (10/99).


ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السلعة مقصودة بذاتها، بخلاف النقد.


الترجيح:


بالنظر فيما سبق يظهر أن الراجح القول الأول وهو أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ لصحة الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.


(�)   (2/67).


(�)   ينظر: شرح تنقيح الفصول، (ص67). البحر المحيط، (2/25). شرح الكوكب المنير، (1/473).


(�)   (2/566).


(�)   (4/230).


(�)   (4/204).


(�)   قال الزركشي رحمه الله تعالى: "فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض .. فيقتضي فاسده أيضاً الضمان؛ لأنه أولى بذلك". المنثور في القواعد، (3/8).


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية، (279).


(�)   ذكرها د. علي الندوي، في جمهرة القواعد الفقهية، (1/403) وأشار إلى معناها الجصاص، في أحكام القرآن، (2/245).


(�)   أشار إليها ابن نجيم في الأشباه والنظائر، (4/160).


(�)   ذكرت في مجلة الأحكام بلفظ: "إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه" شرح مجلة الأحكام، (1/54).


(�)   ينظر: أثر التحول المصرفي في العقود الربوية، (ص220-221).


(�)   منهم: د. خالد المزيني ينظر: قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص19).


(�)   ينظر: الفتاوى الشرعية لمجموعة البركة المصرفية، (ص207).


(�)   ويدل على ذلك أن عقود القرض في ذاتها صحيحة لكن التحريم للفوائد المشترطة عليها، وهذا مذهب الحنفية القائلين بتصحيح العقد وإلغاء الشرط الربوي. ينظر: المعايير الشرعية، المعيار (6)، (ص94).


(�)   قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص20).


(�)   أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني الفقيه الإمام الحجة القدوة كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العلماء العاملين، ثقة عالم وكان يرسل، توفي سنة 136هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (5/316). تقريب التهذيب، (ص162). 


(�)   أبو زيد أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب فقيه إمام، قال أبو زرعة: مدني ثقة، توفي سنة 80هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء، (4/98). تقريب التهذيب، (ص44).


(�)   عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة بعد فتح خيبر، كان حسن الصوت بالقرآن، فقّه أهل البصرة وأقرأهم، مات بالكوفة، وقيل: بمكة، سنة42هـ. ينظر: الاستيعاب، (ص432-433). أسد الغابة، (3/376-377). الإصابة في تمييز الصحابة، (4/211-214).


(�)   رواه مالك، في كتاب القراض، باب ماء جاء في القراض، (ص529) رقم (1). ورجاله ثقات.


(�)   سورة البقرة، الآية، (278).


(�)   سورة البقرة، الآية، (279).


(�)  والفرق بين هذا المبحث وسابقه: أن المبحث السابق يتعلق بتطهير الشركات والمخاطب بذلك مجلس الإدارة. أما هذا المبحث فيتعلق بالأسهم والمخاطب به من يملكها.   


(�)  ينظر: (ص178) من هذا البحث.   


(�)   سبق تخريجه: ينظر: (308).


(�)   جاء في الفتوى رقم (8996): "من ساهم في شركات تتعامل بالربا، وأراد التخلص من الربا؛ فإنه يبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، ولا يحل له أن يأخذ شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها" فتاوى اللجنة الدائمة، (16/213).


(�)   منهم: د. خالد المصلح. ينظر: مسائل في تطهير الأسهم، فيصل المري، (ص30).


(�)   سورة البقرة، جزء من الآية (279).


(�)   رواه أحمد -واللفظ له- من حديث ابن عباس في مسند ابن عباس، (5/115)، ورواه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات باب في ثمن الخمر والميتة، (3/758) رقم (3488).


الحكم على الحديث: قال محقق المسند: صحيح.


(�)    سورة المائدة، جزء من الآية (2).


(�)   المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، أبو عيسى، من كبار الصحابة، أسلم قبل عمرة الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. وكان داهية، يقال له: مغيرة الرأي، مات سنة50هـ. وله سبعون سنة. ( . ينظر: الاستيعاب، (ص665). سير أعلام النبلاء، (3/21-32). الإصابة في تمييز الصحابة، (1/197-200).


(�)   رواه البخاري -واللفظ له- في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، (ص475-476) رقم (2408). ورواه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، (ص944) رقم (1715).


(�)   ينظر: المغني، (8/230).


(�)   ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة (19) قرار رقم، (181).


(�)   (2/207).


(�)   ينظر: تطهير الكسب الحرام في الأسهم والصناديق الاستثمارية، د. هاني الجبير، (ص10).  


(�)   والخلاف في وجوب التطهير شامل للقائلين بجواز المساهمة في الشركات المختلطة، والقائلين بتحريم المساهمة فيها.  


(�)   قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص19).


(�)   منهم: د. عصام أبو النصر. ينظر: الحكم الشرعي في تملك الأسهم، وكيفية تطهير أسهم الشركات، د. عصام أبو النصر، (ص22). نقلاً عن قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص21).


(�)    ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، (ص144).


(�)   ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، (ص 386). قاعدة التطهيرالمالي د. خالد المزيني، (ص18).


(�)   منهم د. خالد المزيني، ينظر: قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص25-26).


(�)   ينظر: قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص24).


(�)   ينظر: الأسهم المختلطة، لإبراهيم السكران، (ص75).


(�)   ذكرها القرافي رحمه الله تعالى بقوله: "وإذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب ...; لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض" ينظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، (2/208).


(�)   ينظر: قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص24).


(�)   ينظر: قاعدة التطهير المالي د. خالد المزيني، (ص24).


(�)   ينظر: هيئة المراجعة والمحاسبة، المعايير الشرعية، المعيار،(21) (ص 385-386).


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: مسائل في تطهير الأسهم، لفيصل المري، (ص32). 


(�)   سبق تخريجه، ينظر: (ص3011-312). 


(�)   ينظر: (ص333). 


(�)   ينظر: رد المحتار، (5/99).  


(�)   ينظر: الذخيرة، (13/318). المقدمات الممهدات، (2/617).


(�)   ينظر: المجموع شرح المهذب، (9/428).


(�)   ينظر: الفروع، (2/658) الإنصاف، (8/323).


(�)   ينظر: مجموع الفتاوى، (29/307).


(�)   ينظر: رد المحتار، (5/105).


(�)  عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال. المغربي، القيرواني، المالكي. كنيته أبو سعيد. يلقب بسحنون، بفتح السين وضمها. وفسّر بأنه طائر بالمغرب، يوصف بالفطنة والتحرز. قاضي قيروان، وصاحب المدونة. لازم ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب حتى صار من نظرائهم. وساد أهل المغرب في تحرير المذهب. توفي في رجب سنة240هـ وله ثمانون سنة . ينظر: سير أعلام النبلاء، (12/63-69). الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، (2/30-37). 


(�)   ينظر: الذخيرة، (13/318).


(�)   ينظر: مغني المحتاج، (6/50).


(�)   سورة الإسراء، جزء من الآية، (15).


(�)   البرمة: هي القدرمن الحجر. ينظر: النهاية في غريب الحديث، (1/307) والمصباح المنير، (ص 45). 


(�)   بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنهما، كانت لعتبة بن أبي لهب، وقيل: لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة رضي الله عنها، وجاء الحديث في شأنها "إنما الولاء لمن أعتق" عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، (7/535) تهذيب التهذيب، (4/666).


(�)   رواه البخاري، في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، (ص1106-1107). رقم (5097). ورواه مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (ص810) رقم (1504).   


(�)   ينظر: فتح الباري، (5/204).  


(�)   ينظر: مسائل في تطهير الأسهم، لفيصل المري، (ص34). 


(�)   ينظر: (ص293-294).  


(�)   ينظر: (ص333) وما بعدها.


(�)   هومحمد بن أحمد بن أبي بكر، أبوعبد الله الأنصاري، الخزرجي القرطبي، إمام متبحر متفنن له مؤلفات عديدة تدل على كثرة اطلاعه، ووفور فضله، ومنها: الجامع لآحكام القرآن، التذكرة بأحوال الموتى والآخرة توفي سنة 671هـ. ينظر: الديباج المذهب في أعيان المذهب، (2/308-309). التفسير والمفسرون (2/336).


(�)   الجامع لأحكام القرآن، (4/409). وجاء في الفتاوى الهندية: "وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه.." (5/349). وجاء في الفروع: "والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور , يدفعه إلى صاحبه أو وارثه" (2/666).


(�)   الفضيل بن عياض بن مسعود، الامام القدوة الثبت، شيخ الاسلام، كنيته أبو علي، من بني تميم، ولد بسمرقند، وارتحل في طلب العلم، وكان ثقة، نبيلاً، فاضلاً، عابداً، ورعاً، كثيرالحديث، انتقل إلى مكة، مجاوراً الحرم، إلى أن مات بها سنة 187هـ . ينظر: سير أعلام النبلاء، (15/439). تقريب التهذيب، (ص383).


(�)   نقل عنه الغزالي أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما، رماهما بين الحجارة وقال : "لا أتصدق إلا بالطيب، ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي".  ينظر: إحياء علوم الدين، (2/163-164).


(�)   سورة المؤمنون، الآية (51).


(�)   سورة البقرة، الآية (172).


(�)   رواه مسلم –من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، (ص506) رقم (1015).


(�)   سبق تخريجه، (ص334).


(�)   سورة الآية النساء، جزء من الآية (5).


(�)   أحكام القرآن، لابن العربي، (1/416).


(�)   ينظر: رد المحتار، (2/338). تخريجاً على مصرف الضوائع إذا مات ربها ولا وارث له فقد ذكروا: "أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك".


(�)   ينظر: الذخير، (6/28). وجاء فيه: " قاعدة: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى... فلا تتعين الصدقة، قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع، أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعين غيرها من المصالح، وإنما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور؛ لأنها الغالب وإلا فالأمر كما ذكرته لك".


(�)   ينظر: المجموع شرح المهذب، (9/428). وجاء فيه: "إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه... وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه "


(�)   ينظر: رد المحتار، (2/338). تخريجاً على مصرف الضوائع إذا مات ربها ولا وارث له فلما نقل: "أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك" عقب عليه بقوله: "ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي... فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم فيعطى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما في الزيلعي وغيره، وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء".


(�)   ينظر: الإنصاف، (6/212) وجاء فيه: "وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان..... فوائد: إحداها: قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها".


(�)   ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (13/354).


(�)   ينظر: رد المحتار، (2/338). 


(�)   ينظر: أحكام المال الحرام، (ص 309).


(�)   ينظر: المرجع السابق.


(�)   ينظر: قاعدةالتطهير المالي، د. خالد المزيني، (ص44).


(�)   أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري، أبو الفضل، شافعي المذهب، ولد بمصر في شعبان سنة 773هـ. برع في علم الحديث، وله فيها مصنفات جليلة منها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" و"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" وغيرها توفي سنة 852هـ. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (2/36-40. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي.   


(�)   فتح الباري، (5/204).   


(�)   ينظر: السيرة النبوية، لابن إسحاق، (ص151). السيرةالنبوية لابن هشام، (1/194).


(�)   ينظر: قاعدة التطهير المالي، د.خالد المزيني، (ص44).


(�)    ذكر ابن إسحاق في سيرته أن "رسول صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة ونزل عليه الوحي بعد بناء الكعبة بخمس سنين وهو ابن أربعين سنة". ينظر: السيرة النبوية، لابن إسحاق، (ص 155-156). 


(�)   ينظر: أحكام المال الحرام، (ص329).


(�)   قرارات الهيئة الشرعية، في الدورة الثالثة للسنة الثانية تاريخ 23/8/1422هـ. كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين: منهم د. عباس الباز في كتابه، أحكام المال الحرام، (ص331).


(�)   ينظر: أحكام المال الحرام، (ص331).


(�)  ينظر: المبسوط، (11/112). وجاء فيه: "والربح الحاصل بكسب خبيث سبيله التصدق به". 


(�)   ينظر: الإنصاف، (6/212) وجاء فيه: "وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان..... فوائد: إحداها: قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها".


(�)  ينظر: رد المحتار، (2/338). وجاء فيه في مصرف الضوائع إذا مات ربها ولا وارث له: "أنه يصرف إلى المرضى والزمنى واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور والمساجد وما أشبه ذلك".


(�)   ينظر: المجموع شرح المهذب، (9/428). وجاء فيه: "إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه ... وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة, ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه, وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ".


(�)    ينظر: الذخيرة، (6/28). وجاء فيه: " قاعدة: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى... فلا تتعين الصدقة، قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع، أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعين غيرها من المصالح، وإنما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور؛ لأنها الغالب وإلا فالأمر كما ذكرته لك".


(�)   ينظر: مجموع الفتاوى، (28/568-569) ,جاء فيه: "...والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه، ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات، ومصالح المسلمين". 


(�)   ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، (5/439-441). 


(�)  أَبو حميد الساعدي الأَنصاري المدني قيل: اسمه عبد الرحمنِ. وقيل : المنذر بن سعد. من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 60هـ وقَع لَه في (مسند بقي): ستة وعشرون حديثا. ينظر: سير أعلام النبلاء،  (3/422). الإصابة في تمييز الصحابة، (7/94).


(�)   رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب من لم يقبل الهدية لعلة، (ص516). رقم (2597).


(�)   المغني، (14/60). 


(�)   قال ابن حجر: " وقَال المهلَب : فيه أنها إِذَا أَخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منهَا إِلا بِما أذن له فيه الإِمام, وهو مبني على أن ابن اللتبِية أَُخذ منه ما ذَكَر أنه أهدي له وهو ظاهر السياق, ولا سيما في رواية معمر قَبل, ولَكن لم أَر ذَلك صريحاً" ينظر: فتح الباري، (13/167). 


(�)  ينظر: (ص369). 


(�)  ينظر: (ص364). 


(�)  ينظر: (ص364). 


(�)  ينظر: (ص364). 


(�)  ينظر: (ص364). 


(�)   ينظر: (ص98). 


(�)   ينظر: (ص178). 


(�)  ينظر: (ص385). 


(�)  ينظر: (ص381). 


(�)  ينظر: (ص381). 


(�)  ينظر: (ص391). 


(�)  ينظر: (ص393). 


(�)  ينظر: (ص405). 


(�)  ينظر: (ص401). 


(�)  ينظر: (ص401). 
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